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المقدّمة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أشرق بنور ذاته ذوات الآنيات ، وهوية الممكنات ، وبدع الجواهر العقلية ، وأضاء سواطع السنّة والكتاب ، فأحكم الفروع بأصولها في كل باب ، وأصلي على محمد صلّى الله عليه عبده المنذر ، ، والمعلّم ، ونبيّه المبشّر ، وعلى آله الطيّبين الأنجاب خزنة أسرار الوحي واليقين ، وحملة كتاب الحق المبين ، وأبواب الوصول إلى جوار ربّ العالمين ، وأستعين وأسأل منه التوفيق أن يجعل الذخر ذخيرة ليوم الدين ، وهو خير معين.

أما بعد :
هذا الكتاب يشتمل على مقدّمة ، ومباحث ، وفوائد ، وأمور.

أما الأول ، ففيها أمور :
(الأول) : في تحديد ذلك العلم ، وعرّفوه بتعاريف لا تخلو عن الإشكال.

منها : هو العلم بالقواعد.

ومنها : هو العلم بالقواعد الممهّدة.

ومنها : هو العلم بالقواعد الممهّدة التي تقع في طريق استنباط

الأحكام الشرعية.

وأسدها من التعاريف هو الأخير.

وفيه : أنه ليس جامعا لأفراده ، ولا مانعا عن غيره لعدم دخوله تحت ضابط كلّي ، وقاعدة كلّية ، لأنه : إن أريد منه المرتبة الأخيرة من أجزاء العلّة ، يدخل فيه مسائل معدودة من المسائل الأصولية ، فلا يكون جامعا لأفراده ، وإن أريد الأعم منها يعني جميع المراتب من أجزاء العلّة فيدخل فيها المرتبة الأولى كالألف والباء وحينئذ يدخل الأغيار فيه ، فلا يكون تعريفا حقيقيا.

فالأولى في تعريفه أن يقال : أن نتيجة مسائل علم الأصول إنما يكون كبرى كلّية في القياس بحيث لو انضمّ صغرياتها إلى كبرياتها الكلّية كانت النتيجة الحاصلة منها حكما كلّيا ، فتنطبق صغرياتها على كبرياتها الكلّية فتكون المسألة أصولية.

(الثاني) : في بيان موضوعه :
وقد اشتهر عند الأصوليين في تعريفه ، بأن موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية.

وقع الخلاف بينهم في تفسير العوارض على أقوال :

منها : ما يعرض الشيء بأمر أخص.

ومنها : ما يعرض الشيء بأمر أعم.

ومنها : ما يعرض الشيء بأمر مساوي.

ومنها : ما يعرض الشيء بأمر مباين.

وهذه الأربعة من الأقوال في الحاشية.

ومنها : ما ذكره النّائينيّ «رحمه‌الله» قال : إن العوارض الذاتية ما هو بواسطة في الثبوت فان الرفع في الفاعل والنصب في المفعول من اقتضاء ذاتهما بلا علّيّة ولا سببية.

ومنها : ما ذكره في الكفاية ، وهو : إن العوارض ما يعرض الشيء بلا واسطة في العروض.

ثم إنّ العوارض التي يبحث عنها في العلوم تسعة عند المشهور وليس جميعها ذاتية بل الذاتي منها ثلاثة ، وستّة منها من العوارض مع الواسطة.

فالعرض الذاتيّ هو ما يعرض الشيء بلا واسطة كقولنا : الإنسان إنسان إذا كان بأمر مساو ، وكقولنا : الإنسان حيوان إذا كان العارض بأمر أعم كالجنس العارض بالفصل ، وكقولنا : الحيوان ناطق إذا كان العارض بأمر أخص كالفصل العارض للجنس. فغير خفيّ انّ الحمل في هذه الثلاثة ذاتيّة كما انه مبنيّ على اعتبار المغايرة بضرب من العناية ولا مغايرة في البين.

وأما إذا كان العرض غير ذاتيّ كما هو عند المشهور ، فان كان مع الواسطة تكون عروضه مجازا ، كما كان حقيقة في عرض الذاتيّ وهي ستّة ، هو أن يعرض الشيء أولا وبالذات ثم يعرض الشيء الآخر ثانيا وبالعرض. وهذه الوجوه إما داخلية مساوية ، كقولنا : «الإنسان متكلّم» فعروض التكلّم عليه بواسطة النطق ، فانّ النطق عرض ذاتيّ للانسان ، وكونه متكلّما عرض غير ذاتيّ.

وأما ما يعرض المحمول لموضوعه بواسطة الأعم كالحركة العارضة على الإنسان بواسطة عروضها للحيوان كقولنا : الإنسان متحرّك. ولا قسم ثالث يعني ليس بواسطة الأخص في المقام.

إما خارجية : وذلك أربعة ، اما أن يكون بأمر مساو كعروض الضحك للانسان بواسطة كونه متعجّبا ، فعروض التعجّب للانسان ذاتيّ وعروض الضحك له بواسطته يكون عرضا غير ذاتيّ ، كقولنا : الإنسان ضاحك ، واما أن يكون بأمر أخص كعروض الضحك للحيوان بواسطة الإنسان ، كقولنا : هذا الحيوان ضاحك. واما أن يكون بأمر مباين كعروض الحرارة للماء بواسطة النار.

وأما الوجه الرابع : كالحركة العارضة للسفينة فانه ذاتيّ ، والحركة العارضة لجالسها غير ذاتيّة ، فانها تعرض للسفينة أولا وبالذات ثم تعرض لجالسها ثانية وبالعرض بواسطة العرض الذاتيّ ، فتكون الأقسام ستّة عند المشهور ، ويقال لها : عرضا غريبا. فتكون العوارض من المحمولات الغير ذاتيّة ، فيرد الإشكالات على تعريف المشهور من الأصوليين في المسائل التي كانت غير ذاتيّة ، كالمسائل التي كانت مع الواسطة.

أما تعريف المشهور كما عرفت وهو :

ان موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن العوارض الذاتيّة.

ثم انه من الإشكالات الواردة على تعريف المشهور :

منها : انّ كلمة (جنس) أعم موضوع لعدّة من العلوم ، وفصوله

موضوع مسائله كالرفع العارض للفاعل كان عارضا للكلمة بواسطة الفاعل ، والصحة والاعتلال العارض للكلمة بواسطة الفعل فحينئذ كيف يختصّ البحث بالعوارض الذاتيّة للموضوع في العلم ، وبعبارة أخرى : الموضوع للرفع هي الكلمة بشرط الفاعلية ، وموضوع العلم هو نفس الكلمة ، والأول بشرط شيء والثاني لا بشرط ، فيحصل المغايرة بين موضوع العلم وموضوع مسائله ، فلا يتحدان مع انه يقع البحث في موضوع مسائله في العرض الغريب على مبنى المشهور ، فلا يكون البحث من العوارض الذاتية لموضوع العلم ، فلا يكون جامعا لأفراده.

وأجاب عن هذا الإشكال في الفصول وتبعه في الكفاية ، وهو أن البحث في موضوع كلّ علم ، ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة ، أي بلا واسطة في العروض ، يعني : ان العوارض كلّها ذاتيّة ليس فيها عرض غريب ، فالعوارض كلّها حقيقية فينعدم العرض الغريب في المقام ولو كان بألف واسطة فتكون ذاتيّة.

ومنها : أنه إذا كان العارض عارضا للموضوع مع الواسطة فيختلف موضوع العلم مع موضوع مسائله فتحصل المباينة بينهما ، فيكون البحث عن موضوع مسائله لا عن نفس موضوع العلم ، فيلزم استخدام في مرجع الضمير في تعريفه ، فيرجع الضمير الى موضوع العلم ويقصد منه موضوع مسائله.

ومنها : أنه إذا قلنا ان عوارض الجنس الأعم ذاتيّة وهي الفصول التي تحمل وتعرض الجنس ، وهو نفس موضوعات مسائله ، فيتحد مع موضوعات مسائله ، فالكلمة التي هي موضوع العلم في النحو ، وفي علم

الصرف ، واللغة ، والمعاني ، والبيان والفلسفة ، وغيرها من العلوم ، فيكون البحث عن عوارضه الذاتيّة في موضوع واحد من العلوم ، فيستلزم البحث عن عوارض موضوع جميع العلوم ، لكون الكلمة موضوعا في جميعها فيدخل بعضها في بعض في جميع المسائل.

ثم انه العارض تارة يعرض الشيء بلا واسطة ، كادراك الكلّيات لكونها من لوازم ذات الإنسان ، وتارة يعرض الشيء مع الواسطة ، لكن لم تكن واسطة في العروض ، فانها غير محتاجة إلى واسطة أخرى ، كالتعجّب يقال له : واسطة في الثبوت. وتارة يعرض مع الواسطة ، ويحتاج إلى واسطة أخرى ، يقال لها : واسطة في العروض ، وهي العرض الغريب.

وأجاب النائيني «قدّس الله سرّه» عن الإشكال الأول والثالث بمرتبة واحدة ، بأخذ الحيثية في تعريفه ، ان الفاعليّة علّة لعروض الرفع على نفس الكلمة ، لا أن الرفع يعرض للفاعليّة أولا وبالذات ثم تعرض الكلمة ثانية وبالعرض.

فالواسطة في المقام إنما تكون واسطة في الثبوت لا في العروض ، والواسطة في الثبوت لا ينافي مع العرض الذاتيّ ، فان الموضوع في علم النحو ليس هو الكلمة مثلا من حيث هي لا بشرط ، بل الكلمة من حيث لحوق الاعراب والبناء لها ، كما ان الكلمة من حيث الصحّة والاعتلال موضوع لعلم النحو ، فيتحد مع موضوع المسائل ، فانّ كل فاعل مرفوع ، هو الكلمة من حيث لحوق الاعراب والبناء ، بداهة ان الفاعل

ليس من حيث صدور الفعل عنه ، أو من حيث تقدّم رتبته من رتبة المفعول ، بل من حيث لحوق الاعراب ، والمفروض ان الكلمة من هذه الحيثية أيضا تكون موضوعا لعلم النحو ، وكذلك يقال في مثل الصلاة : واجبة من حيث ان الموضوع في علم الفقه ليس هو فعل المكلّف من حيث هو ، بل من حيث عروض الأحكام الشرعية ، فيرتفع بقيد الحيثية إشكال الأول ، وهو عدم اتحاد موضوع العلم مع موضوع مسائله لو كان بواسطة العرض الغريب. وكذا يرفع إشكال تداخل العلوم بعضها على بعض فيتّحد موضوعها ، لأن كلا من موضوع العلم مع موضوع المسائل ملحوظة بشرط شيء وتقيّد الحيثية ، وليس موضوع العلم مطلق لا بشرط وموضوع المسائل مطلق بشرط شيء حتى لا يكون متحدا للتنافي بينهما على مبنى المشهور.

توضيح جواب النائيني (قدس‌سره) في تقريراته :

وهو أن الأحكام تتعلّق على فعل المكلّف ، وهي تارة بعرض الحكم بالموضوع مجرّدا عن القيد ، كما إذا قال : الشرب حرام وهو مطلق ، وتارة يعرض الحكم على الموضوع مقيّدا ، فعلى الأول تكون الحرمة لجنس الشرب ، وعلى الثاني تكون الحرمة عروضها للشرب المقيّد بالحرمة ، كما إذا قال : شرب الخمر حرام ، فيكون المحمول في كليهما حراما ، كذلك إذا قلنا : اللفظ المقتضى يكون الموضوع جنس اللفظ والمحمول مقتضى ، وإذا قلنا مقيّدا كقولنا : اللفظ المقتضى الاعراب فيكون الموضوع مقيّدا والمحمول مقتضى الاعراب ، فيكون تمايز موضوع النحو لفظ المقتضى من حيث هو غير اللفظ المقتضى اللفظ في الصرف من حيث هو ، فيختلف

بحسب الحسيّات ، فالاقتضاء في كلّ واحد منها يكون ذاتيّا غيره في الآخر ، فاللفظ العربي بذاته مقتضى لجنس الاعراب ، فذات زيد في الابتداء مقتضى للرفع ، وعلى هذا المبنى ترتفع جميع الإشكالات إلا الإشكال الثاني.

وهو أن يكون البحث عن المسائل والافراد لا عن الجامع الكلّي ، مع ان البحث من الجامع الكلّي. وتقريب الإشكال الثاني بعبارة أخرى هو أنه :

إذا كانت الخصوصية والاقتضاء والقابلية في الجنس لا في المسائل والنوع ، يكون المحمول للجامع الجنسي ، وإن كان للمسائل والنوع يكون لمحمولها ، مع انه نرى بالوجدان الأثر للمسائل والمصاديق وحينئذ ، فلا يكون الجامع متّحدا مع موضوعات مسائله للمباينة بينهما.

وإذا كان الاتحاد بينهما فيتحد فعل المكلّف مع الصلاة والصوم والخمر والزنا وغير ذلك ، فيصدق أن يقال : ان فعل الصوم والصلاة وشرب الخمر وفعل الزنا مع كونهما من المباينات ، لا يصحّ الاتحاد بينهما.

وأجاب عنه الشاهرودي بقوله :
انه إذا قلنا : ان موضوع كلّ علم ما يبحث عن حالاته ووجوداته ، فلا يلزم الإشكال الثاني ، وهو إشكال الاستخدام في الضمير ، سواء قلنا له جامع أم لا لعينية الافراد والطبيعة واتحادهما ، فان الطبيعة لا توجد ولا تتشخّص إلا بتشخص أفراده. وليس مرادنا من الطبيعة التي

لا وجود لها ، بل هي ليست إلا هي ، بل المراد هاهنا ما يلاحظ الوجود في عالم التصوّر ، ثم يكون مأمورا به أو منهيّا عنه أو جامعا لشيء إذا تعلّق بالافراد من حيث الوجود لا من حيث الشخصيات الخارجية وحالاته ، يعني من دون عروض بأحد الخصوصيات اللازمة للوجود من الكون والطول والقصر.

والطبيعة المرادة ليس وجودها إلا بوجودات أفراده ، يعني البحث عن وجود الطبيعة من حيث الافراد لا من التشخّصات الخارجية ، كما عرفت بأن الافراد عين وجوداتها ، فماء الكوز البارد وماء النهر المالح ليسا تحت طبيعة واحدة ، بل حقائق الطبائع متغايرة ، فلا يصحّ لها الجامع ، وإذا كان وجود الافراد عين وجود الطبيعة يكون نفس موضوعات مسائله عينا ، وما يتحد معها خارجا كان تغايرهما مفهوما تغاير الكلّي ومصاديقه والطبيعي وأفراده كما ذهب إليه في الكفاية.

إن الموضوع هو الكلّي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتّتة لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي هي ، كما ذهب إليه الشيخ ، ولا بما هي كما ذهب إليه صاحب الفصول ، بأن البحث عن كان التامّة مع ان المقام بحث عن كان الناقصة ، فيخرج البحث عن خبر الواحد ، مع انه من أصول المسائل الأصولية لا يصحّ دخوله استطرادا ، ويخرج التعادل والتراجيح مع انه من مهمّات المسائل الأصولية ، ولا يصحّ دخوله استطرادا لكون البحث عنها هو كان التامّة ، ولا يقيّد قول الشيخ وقول صاحب الفصول لو كان المراد بالنسبة منها هو نفس قول المعصوم أو

فعله أو تقريره ، كما هو المصطلح فيها ، لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثه كحجّية ظواهر الكتاب والإجماع والعقل ، وكحجّية الأصول العلميّة لأن البحث فيها عن كان التامّة كما عرفت لرجوع البحث في الحقيقة الى البحث عن ثبوت السنّة بخبر الواحد في مثله حجيّة الخبر كما أفيد كلام الشيخ ، فيكون البحث عن ثبوت الموضوع ليس بحثا عن عوارضه فانّها مفاد كان الناقصة.

وعلى قول الشيخ البحث عن ثبوته بحث عن عوارضه وحالاته ، فان البحث عن الجزء وعن ثبوته التعبّدي حقيقة بحث عن كان الناقصة ، فهو من قبيل المتضايفين ، لأن البحث عن ثبوت حجّية الخبر تعبّدا بحث عن حالات النسبة التي هي موضوع العلم ، لأن حجّية الخبر إثبات لحجّية النسبة فيكون البحث عن حالاتها ، فان إثبات الابنيّة إثبات الأبوّة. هذا ، ولكن ذلك من عوارض الخبر الحاكي للسنّة لا من عوارض السنّة المحكية به.

وبالجملة الثبوت الواقعي ليس من العوارض ، والتعبّدي وإن كان منها إلا أنه ليس من عوارض السنّة بل من عوارض الخبر فتأمّل.

أما بناء على تعريف الشاهرودي (ره) لا يرد من الإشكالات شيء وهو ان موضوع علم الأصول هو :

اقتضاء محمول يفيدنا في طريق الاستنباط ، فيدخل الاستصحاب الكلّي والبراءة ، وخبر الواحد ، والتعادل والتراجيح ، من المحمولات التي مقتضى لذلك فيكون اقتضاء المحمول كلّيا طبيعيا جامعا.

الكلّية المعبّرة وأفرادها مسائلها ، فتدخل جميع المسائل سواء كان من المباحث اللفظية أو العقلية الملازمة ، بأنه هل المقدّمة واجبة أم لا؟ وهل يقتضي الأمر بالشيء النهي عن ضدّه؟.
أو هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أم لا؟
وإن لم تكن بين الملازمة وبين المباحث اللفظية مناسبة إلا أنه ذكر كثير في المقام.

وبالجملة : إن اقتضاء المحمول الذي ينفعنا في موضوع العلم بالنتائج في الأصول ، أو المحمول الذي ينفعنا في الوظائف المقررة للمجتهد في تعيين المكلّف إسقاطا وسقوطا.

إن قلت :
إنّ الاقتضاء بحسب المسائل اختلافها وتشتتها ومباينتها فكيف يصحّ أن يكون تحت جامع واحد متحدا مع اختلافها.

قلت :
ليس لنا جامع بل نقول بالحالات وبوجود المسائل فيها ، انتهى كلامه دام بقاءه ورحمة الله عليه.

فنقول :
إنّ أصل هذا النزاع الذي وقع في باب المطلق والمقيّد بين السيّد السلطان ، وبين المشهور ، وهو : إنّ القيد هل يوجب مجازيّة المطلق أم لا؟.
ويظهر من جماعة من المحققين في غير هذا الفنّ مجازيّة المطلق

كما لا يخفى على المتدبّر بل نسبه بعضهم إلى المشهور ، وقال الشيخ في تقريراته في هذه النسبة نظر.

ويظهر من مقالة السيّد الذي هو من أئمة الفنّ ، عدم مجازيّته به ، واختار ذلك أيضا الشيخ الأنصاري (قدس‌سره) ، ومنشأ الاختلاف راجع إلى اختلافهما في وضع المطلق ، والمشهور إلى أن المطلق وضع للمعنى بلحاظ السريان والشيوع ، بحيث أخذ لحاظهما جزءان للموضوع له ومقيّدا بذلك ، فالتقييد يوجب المجازيّة فيه ، وفي مقالة السيّد والشيخ انه وضع لنفس المعنى مجرّدا عن لحاظهما ، ولا يلاحظ وجودهما ولا عدمهما في الوضع ، فيصلح أن يجتمع بكلّ قيد ، والمعروف ان المطلق اللابشرط يجتمع مع ألف شرط ، ففي المقام ان الأعراض والمحمولات تكون قيدا للمطلق والجنس ، فبناء على مقالة المشهور يوجب التقييد على مجازيّته في جميع الأعراض الغريبة ، فيلزم الإشكالات المذكورة ، بخلاف مقالة السيد فلا يوجب التقييد مجازيّته فتكون في جميع الأعراض التسعة حقيقيا ذاتيّه ولا يرد من الإشكالات شيء ولذا نعرض عنه.

قال في الكفاية في تعريف موضوع العلم بلا واسطة في العروض يعني : ليس فيها عرض غريب ، بل جميع العوارض التسعة ذاتيّة لموضوعات مسائله متحدا مع موضوعات العلوم وهو المختار.

الأمر الثالث من المقدّمة :
إن في وضع اللفظ للمعنى أقوالا :

منها :

بكونه ذاتيّا لا تعهّد فيه في دلالتها على المعاني فانه يلزم على ذلك ترجيح بلا مرجّح لو قلنا بالوضع.

ومنها :
دلالة الألفاظ على معانيها ، لا بدّ من الوضع والعهد والترجيح ، ثم اختلفوا في تعريفه بعد تسليم كونه بالوضع ، فعلى المشهور انّ الوضع تعيين اللفظ للمعنى ودلالته بنفسه عليه ، أو بجعل اللفظ للمعنى ، وعلى ذلك يلزم خروج وضع التعيّن عن التعريف ، ولذلك اختلف في تعريفه.

ويندفع الإشكال بأن الوضع اختصاص اللفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما ناشئ من تخصصه به تارة ، ومن كثرة الاستعمال أخرى فيصحّ تقسيمه إلى : التعييني والتعيّني ، فيكون الوضع بمعنى اسم المصدر ، والقول بأنه ذاتيّ لا إشكال فيه ، فان القول بعدم كونه ذاتيّا يشكل القول بالتعهّد ولمحاليّة كونه من شخص واحد معيّن خاص ، مثل : «يعرب بن قحطان» لعدم إمكانه ، ولكن يمكن الوضع متدرّجا في الأزمان والأشخاص والأمكنة ، من البشر تارة ومن وحي يوحى أخرى ، كقوله تعالى : (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ) ، ويمكن بالتعييني والتعيّني.

**

الرابع : فائدة في المعاني الحرفية :
وحيث ان الكلام تارة يقع فيها في تحرير حقيقتها وأخرى في أنها هل هي خاصّة في كلا مرحلة الوضع والاستعمال أو عامّة كذلك أو تفصيل بين المرحلتين في ذلك ، ففيها مقامان :

المقام الأول :
في بيان حقيقة المعنى الحرفي ، ولا بدّ من تقديم أمور :

الأمر الأول :
إن مقولة المعاني والمفاهيم ، وأعني بها ما يكون ألفاظه الموضوعة له فانية في ظرف الاستعمال لإفادتها ، ويجري بالنسبة إلى ما يراد إظهاره لما في الضمير مجرى تفصيل المجمل ، وليست مقولة الإدراكات وهو ظاهر ، ولا بدّ من وجوده الذهني الذي أثبته المحققون الحكماء ، ونفاه الآخرون ، كيف؟ ومع الغضّ عن أنّ مسألة الوجود الذهني معركة الآراء ومحل خلاف عظيم ، ولا يعقل نزاع في باب المفاهيم ، فلا محيص أن مرجع القول بالوجود الذهني إلى إثبات وعاء آخر ، لتفرّد الماهيّات أو أشباهها في صقع النفس ، كعالم العين ، وبإزائه.

والنافي ينكر أن يكون ما وراء الإدراكات والصور العلميّة أمر آخر ، سواء قلنا به أم لم نقل ، فلا مساس له بباب إظهار ما في الضمير في قوالب الألفاظ أصلا ، وانّما هي من مقولة آخرى كالوجود من أعرف الأشياء من جهة وأخفيتها من جهة أخرى.

ومهما ما كانت حقيقتها الواقعة ومن أيّ مقولة كانت ، فلا خفاء في

أنها لا تركيب لها من جنس وفصل ، ولا مادة لها ولا صورة وليست هي إلا حقايق بسيطة يمتاز كل نوع منها عن الآخر بعين ما يشاركه في المفهومية المشتركة بينهما أجمع ، كما هو الشأن في جميع ما لا تركّب لها من الأمرين وليس لها مادة ، ولا جهة قوّة أصلا ، وإنما هو فعليّ كلّه فكما ان كلا من اللونين المختلفين في الحقيقة ، أو المتفقّه فيها ، والمختلفين شدّة وضعفا ، يمتاز عن الآخر بعين ما يشاركه له لا لغيره ، فهو بعين ما يكون به لونا يكون سوادا شديدا مثلا ، لا لشيء آخر ، فكذلك المقام أيضا ، فكل من المعنى الاسمي والحرفي ، إنما يكون اسميّا وحرفيّا بعين ما يكون مفهوما وليس في البين قدر مشترك ذاتيّ يكون جنسا لأنواعها ، ويجري الاستقلال في المفهوميّة وعدمه بالنسبة اليه مجرى الفصول المقسّمة كما لا يخفى.

الأمر الثاني :
إنهم صرّحوا بأن انقسام المعنى إلى الاسمي المستقل بالمفهوميّة والحرفي اللامستقل فيها هو بعينه من قبيل الانقسام الموجود النفسي إلى الجوهر المستقل في الشيئية ، والعرض اللامستقل فيها ، وهو كذلك على ما سيجيء بيانه في محلّه.

وواضح انّه كما انّ الموجود في باب الجوهر والعرض انّما هو معروض الوجود ، فانّه هو الذي يكون حاصلا حال وجوده امّا لنفسه أو لغيره وامّا نفس الوجود فليس الّا عبارة عن تقرر الهويّة الكذائية أو الكذائية في موطنها اللائق ، ولا يعقل أن يلحقه هذا الانقسام بنفسه أولا وبالذات ، ويسري منه إلى

معروضه والى هذا أو أشباهه نظير قولهم : ما جعل المشمش مشمشا وانّما جعلها موجودا ، وكذلك المقسم في المقام أيضا ، إنما هو نفس المعنى الموضوع لفظه له بما هو مفهوم يستعمل لفظه فيه فانه هو الذي يكون عند إيراد بلفظه جاريا في حصوله لنفسه أو لغيره مجرى الجواهر العينية أو اعراضها.

وأما استعمال لفظه فيه فليس هو عبارة عن إيراد معنى كذائي أو كذائي بقالب لفظه ، وكما لا يعقل أن يكون كذائية ما يعرضه للوجود من ناحية وجوده ، ويوجد هوية واحدة عينية كذائية جوهرها تارة وعرضها أخرى ، ولا تكون هي بما أنها هوية تعرضها الوجود لا هذا ولا ذاك ، فكذلك لا يعقل أن تكون كذائية المعنى من ناحية إيراده بلفظه ويلاحظ هوية مفهومية واحدة عند إيرادها بلفظها اسميّا تارة وحرفيّا تارة أخرى ، ولا تكون هي بما أنها مفهوم تورد بقالب لفظه ، لا هذا ولا ذاك ، والصورة العليّة أو معلولها الخارجي ككون «زيد في الدار» مثلا ، وإن أمكنت حكايتها تارة بمثل «زيد في الدار» ، وأخرى بمثل «الدار» ظرف لوجود «زيد» وغير ذلك ، لكن حيث أنه لا مساس للأمور الخارجية ولا للصور العلمية ولا غيرها بمعاني ألفاظ أصلا وإنما هي عبارة عن نفس ما يورد في ظرف الاستعمال بقوالب ألفاظها ، فله مجال لأن يرجع المفاهيم اللفظية إلى ذلك الأمر الواحد الصالح للتعبير عنه بوجوه شتّى ، ويجعل الاسمية والحرفية من العوارض اللاحقة من لحاظه في طرف الاستعمال كما لا يخفى.

كما أن إمكان لحاظ المعنى الحرفي اسميّا بلحاظ الآخر أجنبيّ

عن توارد اللحاظين على هوية مفهوميّة واحدة وصيرورته اسميّا بأحدهما وحرفيّا بالآخر ، وإنما هو من باب إخطار هويّة خارجية بالمفهوم الصادق عليه حسبما سنحققه آنفا ، من رجوع حقيقة الاستعمال بالنسبة إلى المعاني الاسمية إلى إخطاره وإظهاره في قوالب الألفاظ ، وبالنسبة إلى المعاني الحرفية إلى إيجادها بها ، وعلى هذا يكون حال معاني الحروف مع ما ينطبق عليها من المفاهيم الاسمية هو بعينه حال سائر الهويات الخارجية مع مفاهيمها المنطبقة عليها.

وكما لا يعقل أن يرجع شيء من الهويات الخارجية التي توجد في غير موطن الاستعمال بأدائيّة غير الحروف مع المفاهيم المنطبقة عليها الى ذاتيّة بالحقيقة وانما يمتاز كل منهما عن الآخر في حقيقته وسنخه بأوسع فيما بين السماء والأرض ، فكذا الحال إذا كان موطن تحققها هو التراكيب الاستعمالية وأدوات إيجادها هي الحروف وما يلحق بها ضرورة عدم تعقّل الفرق له من جهة أداة الإيجاد ولا موطن للوجود من ذلك ، فالإشارة الخارجية إلى زيد بقوله : «هذا» مثلا بعينها كالإشارة إليه بطرف العين ونحوه كما لا يعقل أن ترجع هي مع مفهومها الصادق عليها إلى واحد بالحقيقة ، كذا إذا كان اسم الإشارة أيضا أداة إيجادها بها كما لا يخفى.

وما ينسب إلى نجم الأئمة من ذهابه إلى مساواة معنى كلمة الابتداء مثلا ، فالعبارة المحكيّة منه وإن كانت بظاهرها موهمة لذلك لكنّها مضافا إلى ما سيجيء من أن مثل : «من ، وإلى ، وفي» وما شابهها موضوعة لإفادة النسب خاصّة ، بين طرفيها ، وإن ما ذكره علماء الأدب في بيان معانيها من قولهم : «من» للابتداء ، و : «إلى»
للانتهاء ، ونحو ذلك معرّفات لخصوصيات تلك النسب ، وليست وافية بشرح تمام المعنى.

فغير خفيّ انّ العبارة المذكورة محمولة بقرينة صدرها وذيلها على المساواة من جهة العموم والخصوص دون ذات المعنى ، كما ان ذيل تلك العبارات وإن تشبّث به من فرط فيها وادّعى خلوّ الحروف من المعنى رأسا ، وكونها محض علامات لإلجاء استعمالات الأسماء والمعاني تحت ألفاظ أخرى ، إلا أن مجموع كلامه ـ رفع مقامه ـ صريح في أنه بصدد بيان ما ذكروه من حصول المعاني الحرفية كالأعراض العينيّة في غيرها فيحمل ما تشابه من كلماته على محكماته.

وبالجملة ؛ فرجوع المعاني الحرفية والمفاهيم الاسمية المنطبقة عليها إلى هوية مفهومية واحدة ، وكون الاسمية والحرفية من العوارض اللاحقة من ناحية الاستعمال وإن أوهمته عبارة الرضى وارتضاه من ثبت العلمية وسادتها في عصرنا ـ أنار الله برهانه ـ ولكنّه مما لا سبيل إلى المساعدة وسيجيء مزيد تنقيح لذلك إن شاء الله تعالى.

وقد حصل مما حررناه هاهنا وفي المقدّمة الأولى أن الاستقلال بالمفهومية وعدمه يجريان من المعاني مجرى الفصول المقسمة لها على حدّ ساير ما يتركّب من الأجناس والفصول ولا مجرى اللواحق العارضة لها من ناحية الاستعمال مع حدّ سائر العوارض المترتّبة لحوقها على تعيّن ذات معروضاتها وانما يجريان فيها مجرى ساير المقوّمات الذاتيّة بالنسبة إلى الحقائق البسيطة الممتازة عمّا يشاركها في الحقيقة بعين ما

يشاركه به كما مرّت الإشارة إليه وسيجيء توضيحه في محلّه إن شاء الله.

الأمر الثالث :
انّهم قسموا المعاني باعتبار استعمال الفاظها فيها الى احظاريّة تكون ألفاظها كواشف من المعاني النفس الأمريّة والاستعمال اظهار لها بتلك الكواشف وايجاديّة تحدث في موطن الاستعمال بأدائيّة ألفاظها ، كذلك على حد ساير ما يوجد من الخارجيّات بأدواتها وجعلوا إخطارية المعنى مساوقة لاستقلاله في المفهوميّة وكونه اسميّا وإيجاديّة ملازمة لعدم استقلاله فيها ، وكونه حرفيّا ، وتحقق في محلّه منشأ الملازمة ، وتوضيح السرّ فيها وتبيّن الفارق بين الإيجادية في المقام ومتعلّقات العقود إن شاء الله.

إنما الشأن في ثبوت أصل التلازم المذكور وتحققه في الخارج ، فهو بالنسبة إلى شطره الأول إخطارية الاستعمال في المعاني الاسميّة بأنواعها ظاهر ، وكذا بالنسبة إلى الإيجادية ما عدى النسبيّات من معانى الحرفيّة فانه لا خفاء في أن مثل الاشارة والنداء والاستفهام والتعليق والتمنّي والترجّي والتحقيق والتأكيد والتشبيه وغير ذلك من المعاني الحروفيّة الغير الراجعة الى مقولة النسبة مما يوجد هويّة في موطن الاستعمال بأدائيّة ألفاظها لذلك وانّما الكلام في النسبيات وانّها هل هي كسائر أخواتها ايجاديّة محضة لا تحقق لها في الخارج من المعاني الحرفيّة الغير الراجعة في مقولة النسبة مما يوجد هويّة في موطن الاستعمال بأدائه ألفاظها لذلك وانّما الكلام في النسبيّات وانّها هل هي كسائر اخواتها ايجاديّة محضة لا تحقق لها الّا في موطن الاستعمال أو أنّ لها حظّا من النفس الأمريّة وعلى الثاني فما حقيقتها الخارجيّة ثم الأدوات الموضوعة لها هل هي موضوعة ومستعملة في النفس الأمرية على حدّ

استعمال الأسماء في معانيها ـ اختاره بعض المعاصرين ـ أو أنها وضعت ليستعمل لإحداث النسبة في موطن الاستعمال بين المفاهيم كما هي كذلك وفاقا للنائيني ـ قدس‌سره ـ في النفس الأمر بين الحقائق فتشاركها هي مع بقية أخواتها من جهة وتمتاز عنها من أخرى وحيث أن تنقيح الجهات الثلاث المذكورة في عدّة ما يتوقّف عليه فهم المعاني النسبية ولم نقف على تحرير لها في كلماتهم ولم نجد محيصا منه إلا عن المحقق الأستاذ النائيني ـ قدس‌سره ـ.
أما الجهة الأولى :
فالظاهر انه لا سبيل إلى دعوى كون النسبيات كغيرها إيجاديّة محضة لا تحقق لها في غير موطن الاستعمال أصلا ، ولا بدّ من توضيح ذلك من تقديم مقدّمة وهي أن أساطين العلوم العقلية كما انهم قسّموا الموجود إلى جوهر حاصل في نفسه وعرض يتحصّل في غيره ، وكذلك قسّموا الوجود أيضا إلى نفسي استقلالي هو مفاد كان التامّة ، وغيري رابطي هو مفاد كان الناقصة ، وصرّحوا بأن وجود الجواهر بالمرّة من مجرّداتها ومادّياتها استقلاليّ نفسيّ ، ووجود الأعراض بأنواعها رابطي غيري ، وواضح أنهم لا يقولون بذلك الانقسام ، حتى الوجود العيني إلى نوعين متغايرين بالسنخ والحقيقة كي يلزم من المعاذير ما لا يخفى ، وإنما يعنون به ان الجوهر لمكان حصوله في نفسه لنفسه فوجوده نفس محض وكون تام ليس له جهة رابطية أصلا ، لأنه عبارة عن محض تقرر هوية وذاته من دون أن يربطه بشيء آخر.

هذا بخلاف الأعراض بأنواعها فانها لمكان تقوم هوياتها بالحصول لموضوعاتها واللحوق بها نفس وجودها النفسي وكونها التام الذي هو عبارة عن تقرر ذواتها هو بعينه الرابط لها بموضوعاتها وجهة إضافتها إليها.

وبالجملة : فالجواهر لكونها في نفسها لنفسها ، فوجوداتها نفسيّة محضة ، والأعراض لكونها في غيرها ولغيرها فوجوداتها النفسيّة هي بعينها الرابطة ولهذا يصلح أن يلاحظ باعتبارين ويكون معروضه باعتبار الأول مباينا لموضوعه وعرضا غير محمول وباعتبار الثاني متحدا معه وعرضا مقولا.

وإذا تمهّد ذلك وتبيّن أن جهة الربط والإضافة بين العرض وموضوعه وسائر ما يلابسه هل المعبّر عنهما بالكون الناقص وهو من الأمور النفس الأمرية فلا يخفى ، ان المقادين المنتسبة في القضايا إلى موضوعاتها تكون ذاتيّا لما ينتسب إليها ، وأخرى عرضيا له.

أما المحمولات الذاتية فغير خفيّ أن الحمل فيها كما انه مبنيّ على اعتبار المغايرة بضرب من العناية ، وكذا يتضمّنه من النسبة أيضا تنزيليّة فيها لا محالة ، وإلا فكما لا مغايرة في البين في اللحوق والإضافة أيضا كما لا يخفى ، وهذا بخلاف مقولات العرضية ، فانها لمكان خروجها عن ذوات معروضاتها ولحوقها بها رابطيّة وجودها فيستقيم أحد ركني الحمل بأحد الأمرين بالآخر بلا مئونة تنزيل ولا عناية تجريد ونحوه ، وتكون النسبة فيها حقيقية بوجوداتها من جهة الرابطيّة المعبّر عنها بالكون الناقص كما قد عرفت سواء كانت هي عند انتسابها عرضا

غير محمول كما في الجمل الفعليّة مثلا ، أو عرضا محمولا كما في الحملية تامّة كانت النسبة فيها أو تقييدية بأنحائها كما لا يخفى.

وحيث ان مرجع المعاني النسبية بأنواعها إنما هو إلى هذا المعنى الناقص الربطي فلا خفاء في أن للنسبيّات حظ من النفس الأمريّة وانما تمتاز عن بقيّة أخواتها بذلك نعم من كون المحقق النفس الأمري هو ما بازاء النسبة أو منشأ انتزاعها وجهان مبنيّان على جريان الجهة الرابطيّة النفس الأمريّة من وجود العرض بماله من البساطة الحقيقيّة مجرى أربعيّة الأربع مثلا أو مجرى زوجيّته فان كانت الأولى كانت هي من العناوين المتأصّلة وإن كانت الثانية فمن المنتزعة وعلى كل منها فهي تمتاز عن البقيّة بما لها من الجهة النفس الأمريّة بأحد الوجهين.

أما الجهة الثانية :
فحيث قد تبيّن ما للنسبيّات من الجهة النفس الأمرية ، وان تلك الجهة هي نفس ما بين العرض وموضوعه من الربط والإضافة الخارجية ، فلا خفاء في أن حقيقتها الخارجية هي عبارة عن تلك الإضافة ، وإنما تختلف وتتشتت المعاني وتتكثّرت أدواتها تبعا لاختلاف الإضافات ، وأنحائها ، وإن كانت أولا وبالذات عبارة من خصوص ما للعرض إلى تشخّص موضوعه من الإضافة الخارجية التي هي عبارة عن حصوله له ، لأنه عين حصوله له بنفسه كما عرفت.

وبهذا الاعتبار يكون الأصل في المعاني النسبية هو ما يقع بإزاء هذه الإضافة ، وطرفاها ركنين وعمدتين في باب الإسناد كما ذكروه

سواء لوحظ في مرحلة الانتساب عرضا مباينا له كما في الجمل الفعلية المبنيّة للفاعل ونحوها ، وهذا هو المبدأ الأولى والأصل الأصيل في باب النسبة عرضيا متحدا معه كما في الصفات الخارجية به على ذوات موضوعاتها ، لكن حيث انه يتولّد من انحاء قيام العارض بموضوعاتها جهات ربط وإضافات أخر بالنسبة إلى ساير ما لها تعلّق به بأحد أنحاء مترتبة على تلك الإضافة في طولها فلا جرم تتشعّب معاني نسبيّة أخرى مترتّبة على تلك النسبة وفي طولها ، وتولد عن ذلك هيئات اشتقاقيّة أخرى بالنسبة إلى خصوص ما له دخل في وجود المبدأ ومن حدوده ، كمن وقع عليه أو به أو فيه ، على تولّد الصفات الجارية على ذات الموضوع من النسبة أولى ، وتفصيل ذلك وتوضيح تولّد تلك الهيئات الاشتقاقيّة عن تلك النسب المترتّبة ، موكول إلى مسألة المشتق ، وقد وضعت لكل من هذه المعاني النسبية أداة بخصوصها فهيئات الأفعال وما يجري مجراها مما يقيّد تلك النسبة على جهة التقيّدية كالمصدر المضاف تقيّد الأولى إذا ثبت للفاعل والثانية إذا ثبت لغيره ، والجمل والجملة وما يجري مجراها من التقيّدية وما يلحق بها من الروابط الزمانيّة وغيرها صالحة لإفادة كلتا النسبتين فان كانت الأوصاف جارية فيها على نفس الموضوع إفادة الأولى ، أو على سائر المتعلّقات إفادة الثانية ، وسائر الأدوات والهيئات المفيدة للاضافة إلى سائر المتعلّقات ك «من ، وإلى» ونحوهما من الأدوات الغير الصالحة إلا للّغويّة وكهيئة الحال والمفاعيل ونحوها من الهيئات المترتّبة محلّها على سبق الإسناد موضوعة كلّها لإفادة الثانية ، وما يصلح من الأدوات للاستقرار تارة واللغوية أخرى كأداة الظرفية مثلا ، وكذلك «اللام وعلى» ونحوهما ،

فهي تفيد الأولى عند الاستقرار والثانية عن اللغوية لأن مرجع الصلاحيّة للأمرين إنما هو صلاحيّة المعنى الحاصل بالأدوات وهو الظرفية في الأولى وإضافة الاختصاص مثلا أو اللغوية في الأخيرين لأن تكون مقولة عرضية بنفسها أو تكون من متعلّقات مقولة أخرى فان كانت الأولى كما في الاستقرار أفادت الأولى ، ويرجع ما ذكره من التعليق حينئذ بمقدّر عام ، هو الكون الناقص الربطي إلى ذلك ، وإن كانت الثانية كما عند اللغوية افادة الثانية وكانت من قبيل سائر الإضافات إلى سائر المتعلّقات كما لا يخفى ، فهذه الجمل كلام في حقيقة النسبيّات ومراتبها والأدوات الموضوعة لها وفي التدبّر فيما أجملناه تعرف تفصيلها إنشاء الله تعالى.

أمّا الجهة الثالثة :
فهي وإن كانت للنسبيّات من الجهة الخارجيّة ما قد عرفت وكان صدق الحكاية أو كذبها هو مطابقتها أو لا مطابقتها لنفس الأمر من جهة اشتمالها على النسبة أو مطابقة نفس النسبة أو لا مطابقيّتها له بناء على الوجهين من ذلك ولكنّه مع ذلك فليس ما يتضمّنها التراكيب الاستعماليّة من أدواتها موضوعة لتلك المعاني النفس الأمرية ومستعملة فيها على حدّ استعمال الأسماء في معانيها كى يكون إخطاريّا ويقبح أن يخبر بها وعنها ويلزم الخلف وإنما الاستعمال على هذا الوجه إنما هو

شأن الأسماء الموضوعة لتلك المعاني النفس الأمرية ، كلفظ النسبة مثلا أو الإضافة أو الربط ، ونحو ذلك.

أما الأدوات المذكورة ، فانها هي موضوعة لأحداث ربطي فعلي وإيجاد نسبة حقيقية ، هي أيضا كالربط الوجودي ، مصداق ربط ونسبة موطن حصولها هو التراكيب الاستعماليّة وأطرافها التي بها ترتبط ، ويلحق بعضها ببعض وتتحصّل المعاني التركيبيّة من تركّبها والتيامها هي المفاهيم الاسمية التي لا تركيب ولا التيام بينهما إلا بها ، وحظّها من النفس الأمرية هو كونها بما هو رابط حقيقي في موطن الاستعمال بين المفاهيم بإزاء ما هو رابط وجودي في نفس الأمر بين الحقائق ومرجعه إلى ادائيّة الأدوات بالنسبة لإيجاد مصداق من مصاديقها في موطن الاستعمال كما هي في نفس الأمر بين الحقائق لا إلى استعمالها فيه أو في العنوان الصادق عليه ليحتاج إلى رابط آخر للتركيب كما يظهر بأخذ عنوان الربط مثلا أو الإضافة أو النسبة جزء من التراكيب.

وقد تحصّل مما حققناه انقسام المعاني الحرفية إلى إيجادية محضة وهي ما عدا النسبيّات وذات وجهين هي النسبيّات فتشارك غيرها ، من أنها توجد هويتها في موطن الاستعمال بأدائيّة ألفاظها لذلك ، وتمتاز عنها بما لها من الجهة المختصّة كما قد عرفت.

فكما ان الفرق بين كل من الإشارة إلى «زيد» بقوله : «هذا» مثلا والإشارة إليه بطرف العين ونحوه مع مفهوم الإشارة الصادقة عليها هي بعينه ما بينه وبين الآخر من الفرق وقد عرفت مع ما بين السماء

والأرض ، فكذلك الحال في المعاني النسبيّة مع المفاهيم العامّة المنطبقة عليها كمفهوم الربط مثلا أو الإضافة ونحوهما ، وإن لم يكن كذلك بالنسبة إلى العناوين الخاصة المعرّفة لخصوصياتها كعنوان الابتداء والانتهاء ، والظرفية والاستعلاء ونحوها ، فانها ليست إلا من قبيل المعرّفات والتعبيرات عن خصوصيات تلك الإضافات وأنحائها ، ليس بشيء منها عنوانا لذات المعنى الحادث بأداة النسبة لا على جهة التمامية وهو ظاهر ، ولا على الجزئية ، بأن يكون جاريا من حقيقة النسبة مجرى الفصول المقسّمة لها ، حيث ما عرفت من عدم تركّب المعاني من الأجناس والفصول ، وكونها حقايق بسيطة تمتاز كل واحدة منها عن الآخرين بعين ما به تشاركها ، كما أوضحناه.

فليس حينئذ ما يوجد بأداة النسبة من أنحائها إلا مصداقا لعنوان الربط والنسبة مثلا دون خصوصياتها.

النسبية بالعناوين المعرّفة المذكورة ، كقولهم : «من» للابتداء ، و «إلى» للانتهاء ، و «في» للظرفية ، ونحو ذلك قاصرة عن إفادة أصل المعنى وحقيقته في باب النسبيّات وإن كان تعبيراتهم في غيره من الايجادات المحضة بمثل ذلك كقولهم : انّ للتحقيق وكيت ولعلّ للتمنّي والترجّي ونحو ذلك وافية بذلك.

وقد وقع ما وقع من الخلط والاشتباه في المعاني النسبية حتى تخيّل مساواة معنى «مثلا» ولكلمة الابتداء من ذلك ومع الغضّ عن ذلك فلقد أجادوا فيما صنعوا في أصل التعبير عن معاني الحروف

بأمثال ذلك ، حيث لم يسلكوا فيها مسلك شرح اللفظ من إيراد المعنى بصيغة الجمل القاضي بالاتحاد والعينية ، كما هو الشأن في باب شرح الإسم ، وإنما عدلوا عنه بالتعبير بما يرجع محصّله إلى آليّة اللفظ للمعنى ، كما كان حقيقتهما يقتضيه ، وأجود منه ما صنعه المنطقيّون ، الحروف بأسرها أدوات ، وليتدبّر ذلك ويغتنم.

الأمر الرابع :
إن من الألفاظ الواردة في بعض الكلمات هو لزوم اتّباع شرط الوضع وترخّصه في كل من الاستعمالات الحقيقية والمجازيّة ، وقد تكرر حديث في محل البحث بناء على ما زعموا من أن استعمال لفظ «من» وكلمة الابتداء كل في محل الآخر من مقتضيات الوضع بنفسه أو طبعه ، على كل من القول بعموم المعنى الحرفي أو خصوصه لمكان علاقة العموم والخصوص ، وحيث قد وجدوه من أفحش الأغلاط المخرجة لما يتضمّنها من تراكيب اللغات وأساليبها مضافا إلى امتناع فهم المعنى منه ، ولم يتنبّهوا لما بين المعنيين من المباينة ، وانتفاء السنخيّة بالكلّية بحيث يستحيل قيام كل منها مقام الآخر على كل من القولين حذو استحالة بغناء عن كل من أنحاء الحقائق الخارجية بهوياتها وإحظار مفاهيمها المنطبقة عليها بالآخر.

وقد أشكل عليهم ذلك ولم يجدوا عنه محيصا ، فيما زعموه تعضوها في التفصّي منه بحديث شرط الواضع ومنعه لكنّك خبير بأنه مع الغضّ عمّا فيه من الاقتراحية والحكم ، بل نقض الوضع وإلغائه فيما كان منعا

عن الاستعمال فيما وضع له مما لا يجدي عن الغلطية الفاحشة والخروج عن الأسلوب وعدم الأسلوب انفهام المعنى منه كما لا يخفى.

وغاية ما يمكن أن يقال في تقريبه في خصوص المقام بل ويوجّه تقدّمت نسبة القول به الى الرضي أيضا ـ رضوان الله تعالى عليه ـ هو : ان يدّعي رجوع المعاني الحرفيّة وما ينطبق عليها من المفاهيم الاسميّة الى واحدها الحقيقيّة وخروج الاستقلال بالمفهومية وعدمه عن حريم المعنى وحدوده بالكلّية ورجوعها إلى مرحلة قصد المعنى ولحاظه في ظرف الاستعمال ، ويرجع شرط الواضع حينئذ إلى تخصيص أحد اللحاظين باستعمال أحد الكلمتين والآخر بالآخر. وهذا تعريب ، وإن كان من أحسن ما يمكن أن يرجع به شرط الواضع إلى معنى محصّل لا جزئية فيه ولا مناقضة للوضع له ، وكان وافيا بدفع ما تخيّلوا الرويّة على القول بعموم المعنى الحرفي من محدود الترادف وغيره ، لكنّا لو أمكننا الغض عن عدم ترتّب ما ذكر من الغلطيّة والخروج عن الأسلوب وعدم انفهام المعنى بالكلّية على مثل ما ذكر من تخصيص اللحاظين ، فلا يمكننا الغضّ عمّا في أصل مبناه ، كيف وبعد أن تبيّن أن المفاهيم اللفظية هي المعاني الافرادية التي تورد في ظرف الاستعمال بقوالب ألفاظها ولا مساس لها بالنتيجة الصالحة لأن يعبّر عنها بوجوه شتّى وإن كان الغرض الأصلي إفادتها.

ويصحّ أيضا أن نسبة ما يوجد من المعاني الحرفية في موطن الاستعمال بأدواتها إلى المفاهيم الاسمية المنطبق عليها هي بعينها نسبة الى الرضي ـ قدس‌سره ـ انما هي الى ارجاع الحقائق الايجاديّة

بهوياتها مع ما ينطبق ويصدق عليها من مفاهيمها إلى واحد بالحقيقة وليت شعري هل يلتزم بذلك بالنسبة إلى جميع الحقائق أو خصوص الإيجاديات مطلقا أو يخصّه بما يكون الحروف وما يجري مجراها ، أدوات إيجادها بما يفرق حينئذ بين الإشارة إلى زيد بطرف العين مثلا أو يقول هذا في ذلك.

ثم ان ذلك الواحد الذي أفيد أنه مفهوم كلا اللفظين وضعا واستعمالا ، هل هو من سنخ الإخطاريات وينقلب هو بعينه بلحاظ الاستعمالي إيجاديا ، أو بالعكس ، وهل هو مستقل أو لا مستقل بالمفهومية ، وينقلب بما ذكر من اللحاظ أو أنه لا تحصّل بشيء من ذلك إنما هي ماهيّة مبهمة جنسيّة يلحقها التحصّل بلحوق فصولها بها في طرف الاستعمال ومرجع الجزء الثاني منها وهو إخراج الاستقلال ، وبالمفهوميّة وعدمه عن حريم المعنى وإرجاعها إلى لحاظه في ظرف الاستعمال مضافا إلى ما عرفت وتعرفه من رجوعه إلى سلب ما هو عنوان ذات المعنى عن حقيقتها التي عرفت أنها عبارة عن محض إيراد المعاني في قوالب وتضمينها لما هو من وظائف الوضع أيضا وتكفيله لأمرين مترتّبين ، أحدهما تحديد المعنى باللحاظ التوجيه لأحد ما تقدّم من الانقلاب أو تحصّل الجنس المبهم بالحاق فصله به والآخر إيراد ذلك المعنى المتحصّل باللحاظ المذكور في قوالب الألفاظ على جهة الاخطار أو الإيجاد ، ولا يخفى ما في كل واحد منها من وجوه الاستحالة فلا نطيل ، اللهم إلا أن يراد بذلك الواحد الذي أفيد أنه المعنى لكل من اللفظين النتيجة الصالحة لأن يعبّر عنها

باختلاف الأعراض لكل من الوجهين من حيث أنها هي هي التي يقصد افادتها على كل تقدير ، ومن لحاظه وقصده عند الاستعمال ، الغرض الداعي إلى اختيار أحد التعبيرين فيعود النزاع حينئذ اصطلاحيّا لا معنويّا لرجوعه إلى مجرّد التسمية كما لا يخفى.

وإذا تمهّد ما قدّمناه فنقول : إن الحق كما عليه المحققون خلفا عن سلف ، ان الحروف وما يجري مجراها ذات معان تحت ألفاظها ، مباينة لمعان الأسماء في هوية المعنى ولقد أفرط فيها من أرجعها مع المفاهيم الاسمية المنطبقة عليها إلى واحد بالحقيقة وجعل الاختلاف في الاسمية والحرفية من ناحية الاستعمال ، وقد أوضحناه ، كما انه قد فرط فيها من تخيّل خلوّها عن المعنى رأسا وأنها علامات لأنحاء استعمالات الأسماء ، وسنشير إلى وضوح فساده ، وقد نسب كل من الإفراط والتفريط إلى نجم الأئمة ، لاشتمال كلامه على عبارات موهمة إلا أن مجموع ما أفاده لا ينطبق إلا على ما عليه جمهور المحققين ، كما يظهر بالمراجعة ، وكيف كان فقد عرّفوا المعنى الاسمي والحرفي وفرّقوا بينهما بعبائر مختلفة وعناوين شتّى ، فتارة : بالاستقلال بالمفهوميّة وعدمه ، وأخرى : بكونه حاصلا في نفسه أو في غيره ، وثالثة : بكونه ملحوظا لنفسه أو لغيره ، ورابعة : باستغنائه في المفهوميّة من الغير أو افتقاره إليه ، إلى غير ذلك من العناوين الناظرة كل منهما إلى جهة والراجعة بالاخرة إلى مرجع واحد وهو كون المعنى في عالم المفهومية قائما بنفسه ، حاصلا في نفسه لنفسه ، موضوعا له لفظه ، مستعملا هو فيه بما أنه مفهوم بحيال ذاته مستغن عن غيره في ذلك أو كونه في

مفهوميّة قائما بمفهوم آخر حاصلا فيه ولو موضوعا له لفظه بما أنه آلة لحصوله في ذلك الغير كذلك.

ومرجع تنظيرهم للمعاني الاسمية والحرفية بالجواهر العينية وأعراضها أيضا إلى ذلك ، وهذا بالنسبة إلى كون المعاني الاسميّة في عالم المفهومية كذلك ظاهر ، إذ كما أن استقلال الأعيان الجوهرية في الشيئية عبارة عن كونها حاصلا في نفسها ولنفسها ، متقررة في عالم العين بما هي أشياء بحيالها غير مفتقرة في ذلك إلى الحصول في شيء آخر ، واللحوق به بأحد أنحائه كي يكون فانية فيه ووجها له ، فكذلك استقلال المفاهيم الاسمية في المفهومية أيضا ، إنما هو عبارة عن كونها في عالم المفاهيم كذلك بحيث لا حصول ولا جهة لها لمفهوم آخر ولا لحوق ولا قيام لهما ، ولا افتقار لها في استعمال ألفاظها فيها ودلالتها عليها بما هي معانيها الافرادية إلى انضمامها بمفهوم آخر تكون هي حاصلة فيه ، وأما بالنسبة إلى عدم استقلال المعاني الحرفية في المفهومية وجريانها بهذه الأعيان مجرى الأعراض العينية.

فتوضيحه :
انه تنقسم كما تقدّم إلى إيجادية محضة ونسبيات ، هي ذات وجهين تشارك ساير الإيجاديات بأحدهما وتمتاز عنها بالأخرى ، فهي حينئذ تشارك غيرها فيما هو مناط عدم استقلالها جميعا في المفهومية بملاك واحد هو كونها توجد في ظرف الاستعمال عرضا لمفهوم آخر ، وتنفرد بذلك فيما لها من الجهة المختصة وهي وقوعها في مرحلة

تركيب المفاهيم بهما ، وتحصل الجمل التركيبية منها بإزاء الجهة الرابطة النفس الأمرية أو انتزاعها عنها ، اما من الجهة الأخيرة فظاهر ، فان مفهوم ما يقع النسبة الاستعمالية بأدائه ، أو تشرع عنه ، هو نفس الإضافة بين العرض وما له تعلّق به بأحد أنحائه ، وهي بما أنها في ظرف الاستعمال رابطة حقيقة كذلك بين المفاهيم واقعة بإزائها أو منتزعة عنها ، لا بما أنها عنوان مفهوميّ ينطبق ويصدق عليها بأحد الوجهين كما هو الحال في المفاهيم الاسمية المتأصّلة مثلا أو المنتزعة ، فهي حينئذ من هذه الجهة متوغّلة في عدم الاستقلال بالمفهوميّة جارية في كونها آلة لتركّب المفاهيم والتيامها مجرى الجهة الرابطية نفس الأمرية بالنسبة إلى الحقائق كما لا يخفى.

وأما من الجهة المشتركة بينها أجمع فلانّ الإيجادية في المقام ليست على حدّ إيجادية متعلّقات العقود من كونها ذات مادّة استقلالية هي العنوان الاختياري المتعلّق لا للايجاد وهي هيئة مسوقة لإيجادها القصدي كي يلزم الخلف باعتبارين انقلاب المعنى الاسمي حرفيّا وصيرورة الواحد اثنين ، وإنما هي مكان المعانى الاسمية التي وضعت لها أسمائها بما هي مفاهيمها الاستقلالية هي المسمّيات المحيطة بجميع ما تمسّ الحاجة البشرية إليها في التعبير عمّا في الضمير من المعاني الافرادية ك : «من وإلى وعلى وفي» وغيره من المعاني الحرفية من القابلة لأن يقع بمعونة ما يلحقها في التراكيب أيّا منها كانت فهي جارية بالنسبة إلى المفاهيم والمسمّيات المذكورة مجرى الصورة التركيبية اللاحقة وتلك مجرى موادّها وحيث أنها خارجة بأسرها عن تلك

المسمّيات بما هي معاني ألفاظها وهي معبّرات عنها أجمع فلا يعقل أن يتضمّن هي بنفسها بشيء منها في شيء من الاستعمالات ، ويلحق الخصوصيات بها جزاف لتستعمل الألفاظ الموضوعة لنفس المسمّيات في المجموع المركّب منها ومن الخصوصيّة الجزافية اللاحقة ، كما هو مرجع القول بأن الحروف غير موضوعة للمعنى رأسا وأنها محض علامات شخصية لإيجاد استعمالات الأسماء ، وهو من الغرابة بمكان لو عدّ مكابرة مخالفا للضرورة لم يكن مجازفة كما لا يخفى.

وبالجملة :
فإذن لا خفاء في جريان الخصوصيات التركيبية المذكورة عن نفس المسمّيات ولحوقها في طيّ التراكيب المذكورة ولا بدّ حينئذ من أن يكون ذلك بأدوات موضوعة لذلك ، إذ لا يتم ما هو الغرض من الوضع إلا بذلك ، لا بدّ في الخصوصيات المذكورة من أن تكون في حدّ نفسها صالحة لذلك جارية من المسميات المذكورة مجرى ما ذكروه من الصور والأعراض القائمة بموضوعاتها ، ولا يكاد أن يكون كذلك إلا بأن تكون جامعة الجهات يلازم بعضها بعضا ، ويربط كل منها بالآخر.

الأولى :
أن تكون متقوّمة في عالم المفهومية بالحصول في مفهوم آخر والقيام به حصول العرض في محلّه لمحلّه ، وهذا هو المراد لما ذكروه في عنوان

المعاني الحرفية ، وعدم استقلالها في المفهومية ، وجعلوه وما يقابله من الاستقلال فيها مقوّما لذات المعنى في كلا الطرفين ، وهو كذلك ، ومرجعه في المقام إنما هو إلى كون المعنى عبارة عن خصوصية تركيبية تلحق المفاهيم الاستقلالية في التراكيب الاستعمالية بحيث لا يمكن أن يستعمل فيها ألفاظها وتدلّ عليها بما هي مفاهيمها الافرادية في تلك التراكيب منضمّة بتلك المفاهيم جارية في ذلك مجرى عدم إمكان تحصّل الغرض إلا في موضوعه ولموضوعه ، فلو لم تكن كذلك وكانت صالحة لأن تستعمل فيها ألفاظها لا في تلك التراكيب غنيّة في دلالتها عليها من الانضمام إلى تلك المفاهيم كانت للاخبار بها وعنها كما هو الحال في المفاهيم الاسمية المنطبقة عليها لا محالة ، وكانت هي أيضا في عرضها وفي عدادها الحقيقة جوهريّته بالنسبة إلى الأخرى ، وانحصرت المفاهيم بالافرادية وانسدّ باب التراكيب رأسا وانتقض ما هو الغرض الأصلي في باب الأوضاع كما لا يخفى.

الثانية :
أن يكون موطن تحصّلها هو نفس تلك التراكيب ، بمعنى أن لا تكون لها تحصّل في غير موطن الاستعمال أصلا ولا ينطبق على ما هو متحصّل في موطن الآخر كي إذ لا يمكن أن تكون خصوصيّة تركيبية حاصلة لما يلتئم التراكيب منها بأحد الوجهين إلا بذلك ، فلو لم يكن كذلك وكانت مصاديقها متحصّلة في موطن الآخر ملحوظة هي عند الاستعمال مرآة لها كانت حينئذ عند الانفراد أيضا صالحة لذلك لا محالة

عينه في الاستعمال ألفاظها مرآتا لتلك المحصّلات عن الانضمام المذكور اللائقة لأن يحمل على تلك المحصّلات ، تارة ويحمل عليها أوصافها أخرى وكانت مستقلّة للمفهومية لا محالة ، ولزم الخلف وعادت المحاذير المتقدّمة كما لا يخفى.

الثالثة :
أن تكون إيجادية تحدث بهوياتها عند الاستعمال فيما هي منضمّة به بأدائه ألفاظها لذلك فانها إن كانت ربطية فهي الموجبة للتركيب أو غيرها فهي حاصلة فيه وأيّا ما كانت فلا بدّ وأن تكون حادثة عند التركيب بنفس التركيب ، فلو لم يكن كذلك وكانت إخطارية تحظر عند الاستعمال بالاستعمال كانت متحصّلة في غير موطن الاستعمال ولم تكن تركيبية وكانت حينئذ من مستقلّة في المفهومية لا محالة فيلزم الخلف المتقدّم ويعود من المحاذير ما تقدّم.

وقد انقدح بذلك أن مرجع كون المعنى إيجاديا ، إنما هو إلى أن هويّة من سنخ المفاهيم تحدث بأدواتها في التراكيب الاستعماليّة لا تركيب المفاهيم والتيامها ، أو لغير ذلك من الخصوصيات الحاصلة فيها وتفترق عن إيجادية متعلّقات العقود بذلك ، ومرجع أدائيّة ألفاظها لذلك إنما هي إلى كونها موضوعة لإيجادها كذلك ، ولا يعقل ذلك إلا بأن توجد هي تحت نفس ألفاظها وإلا فلو كانت تحت لفظ آخر وكان هو مستعملا في المجموع المركّب من معناه الإفرادي وهذه الخصوصيات كما هو المتوهّم عن قصور بعض تعبيرات «نجم الأئمة»
لم يعقل كون الحروف أيضا أدوات إيجادية وإلا لزم استعمال لفظين في إيفاء معنى واحد ، عكس مسألة استعمال لفظ واحد في المعنيين في عرض واحد ، بل لا بدّ على هذا المبنى الفاسد من أصله ، كما عرفت من التزام بلحوق الخصوصية المذكورة جزافا بلا دالّ ولا آلة ، واستعمال الألفاظ الموضوعة لنفس المعاني المنضمّة هي إليها في المجموع المركّب من الأمرين ، وكون الحروف كالاعراب محض علامات لذلك ، والجمع بين الأمرين محال آخر يقال في المقام ، وجمع بين طرفي النقيضين كما لا يخفى.

الرابعة :
أن تكون عند إيجادها بأدواتها فانية عن نفسها ، وما هو عنوان ذاتها ملحوظا بها غيرها ، جارية في ذلك مجرى ألفاظها في كونها عند إيجادها لإيراد المعاني غير مشعور بها ، ولا ملتفت إليها لا لمتعلّقات العقود في كونها ملحوظة في أنفسها ، مقصودة لذاتها عند إيجادها كي يلزم الخلف المتقدّم ، وقد عدّة هذه الجهة كنفس عدم الاستقلال في المفهومية مقوّما لذات المعنى الحرفي ، ومن عمدة مميّزاته وهو كذلك.

وتوضيح ذلك :
أنه بعد أن تبيّن امتياز المعاني الحرفية عن الاسمية في ذات المعنى وسنخه ، وكون الاستعمال في إحدى الطائفتين إخطار للمعنى

المتحصّل في موطن آخر وفي الأخرى إيجادية آلة في موطن الاستعمال فلا جرم تفترقان من هذه الجهة ، بأن المفاهيم الاسمية المستعملة فيها ألفاظها هي المنطبقة على الهويات المتحصّلة في موطن آخر حتى في الإنشائيات من العقود والإيقاعات فانها وإن كانت إيجادية ولكنها لا توجد بالاستعمال ولا في موطنه كما لا يخفى وهذا بعكس معاني الحروف فانها بما هي هويات حادثة بنفس الاستعمال في موطنه ينطبق عليها عنوان آخر من العناوين المتأصّلة مثلا أو المنتزعة لا محالة بحيث إذا وقع مسئولا عنها بما الشارحة للحقيقة وقع ذلك العنوان جوابا عنها كما هو الشأن في كل متحصّل خارجي من أيّ مقولة كانت ، وفي أيّ وعاء تناسبه ، ففي النسبيات تنطبق على كل واحد من أنواعها الموضوعة له إرادة بخصوصها عنوان النسبة أو الإضافة الخاصة الكذائية دون نفس خصوصياتها كالابتداء والانتهاء والظرفية والاستعلاء ونحو ذلك ، كما هو المتوهّم في تصوّر تعبيرات النّحاة ، وما عداها ينطبق عليها ما ذكروه من عنوان النداء والإشادة والخطاب ، ونحو ذلك من العناوين المنطبقة على تلك الخصوصيات بما هي من مصاديقها وهوياتها ، وهي في مرحلة حصولها بتلك الأدوات معقول من نفسها غير ملحوظ بما هي نسبة كذائية أو نداء أو طلب أو إشارة أو غير ذلك ، وإنما هي آلة بملاحظة متعلّقاتها بها وكما ان نفس الألفاظ عند صدورها غير صادرة إلا بما هي قوالب المعاني لا بما هي ألفاظ ، فكذلك النسبة الخاصّة الحاصلة بأدائية : «من ، و : إلى» مثلا ، إنما يستعمل أداتها لإحداثها بما هي مبنيّة لجهة تعلّق السير بالبصرة والكوفة مثلا لا بما

هي تلك النسبة الخاصة في حدّ ذاتها ، فكذلك معاني بقيّة الأدوات.

لا يخفى أن مرجع هذا الفناء إنما هو إلى كون الشيء في موطن وجوده موجودا لغيره كالألفاظ بالنسبة إلى المعاني والصور العلميّة بالنسبة إلى مدركاتها أو الأعراض بالنسبة إلى مدركاتها أو الأعراض بالنسبة إلى موضوعاتها إلى غير ذلك ومناطه في المقام ما حقق في محلّه من أن كل ما كان عند تحققه حاصلا في شيء أو قائما به ، أي قيام فهو حاصل له فان فيه لا محالة وقوامه إنما هو بكونه معقولا عن هويته وذاته عند تحققه لا بكونه عند الاستعمال ملحوظا كذلك ، كيف؟.
ومع الغضّ عن أن الاستعمال ليس إلا إيراد المعاني بالألفاظ لا لحاظها أولا بما هي معاني ألفاظها ثم إيرادها بها كما عرفت ، فلا يخفى أنه بنفس تعلّق اللحاظ به يخرج عن كونه هوية كذائية ويصير عنوانا اسميّا منطبقا على تلك الهوية كما لا يخفى ، فلو لم يكن كذلك وكانت كمتعلّقات العقود ملحوظة بذاتها ، مقصودة بالإيجاد بهوياتها في موطنها اللائق بها هو عند الاستعمال لا محالة لزم الخلف في جميع ما تقدّم وعادت المحاذير كما تقدّم ، وبهذا تمام الكلام في المقام الأول ، وتحقيق حقيقة المعنى ، وقد تباين امتيازها عن غيرها ، بما ذكر من الجهات الأربع المرتضعة كلّها من ثدي واحد ويجمعها جميعا ما اشتهرت رواية عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن أبي الأسود ، الواضع لعلم النحو بتعليمه لتتعلّم الأمّة ، ومتن الحديث وإن اختلفت عبارته باختلاف نقل الرواة في عدّة مواضع منها خصوص المقام بعض طرق الرواية مرويّة هكذا والحرف ما أوجد معنى في غيره ،

وهو بصريح لفظه يتضمّن إيجادية المعنى وحصوله لمعنى آخر ويستلزم الأول قصر موطنه بالاستعمال وإلا لم يكن إيجاديا ، والثاني فنائه في ذلك الغير وإلا كان في نفسه كما عرفت ، وفي بعضها الآخر هكذا والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل ، والأول باعتبار علوّ المضمون وبعده عن أذهان الناقلين وتصوّر أنظارهم في الأغلب عن الوصول إلى مثله أقرب إلى الصدور من الثاني وكلاهما منطبقان على أن الحروف ذوات معاني تحت ألفاظها وليست علائم محضة ، والمعنى تحت لفظ آخر ، أما الأخير فظاهر ، وكذلك الأول أيضا إذ مع الغضّ عن مرجع الضمير المضاف إليه لفظ الغير في كونه هو المعنى لأنه أقرب إليه لأن الحروف المذكورة في صدر الكلام ورجوع حاصل المعنى حينئذ إلى أن الحروف ما أوجد معنى حاصلا في غيره لا أنه ما أوجد معنى للفظ آخر غير لفظه. ولا يخفى صراحيّته في أدائية الحرف إيجادية معناه وانهدام أساس علاميّته بذلك والجمع بين الأمرين جمع بين طرف النقيضين كما تقدّم.

وبالجملة :
فعدم انطباق الحديث المبارك إلا على ما حققناه في غاية الظهور بل البداهة وهو أعلى المعرّفات وأجمعها لجميع الجهات المميّزة للمعنى الحرفي وواضح انطباقا عليه من جميع التعاريف الدائرة في ألسنتهم كيف؟.
وأشهرها وأخصرها وأجمعها للجهات المذكورة هو قولهم : ان

الحرف ما دلّ على معنى في غيره ، وقد اقتبسوه من كلامه ـ ع ـ وأفسدوه بتبديل كلمة «أوجد» بكلمة «دلّ» ، فخرج به التعريف عن تمامية الانطباق على المعرف وفسد من جهة أخرى ، هل ظهور الدلالة في كون المعنى إخطاريا مبائنا للمعاني الاسمية من هذه الجهة والظاهر أن يكون منشأ ذلك عدم التنبّه لإيجادية المعنى الحرفي إلا قريبا من عصرنا ، ومن هنا لم نقف له على عين ولا أثر في كلمات السابقين إلا عن النائيني ـ قدس‌سره ـ وسيما من اليهم كل أحد بفطرته ما يجار فيه فكره الأدهى.

المقام الثاني :
في تحقيق ان المعاني الحرفية هل هي خاصة أو عامّة؟ وقد اختلفوا فيه على أقوال ثالثها التفكيك في عمومها وخصوصها بين مرحلتي الوضع والاستعمال ، ولا بدّ من تحقيق المقام من تقديم أمور :

الأول :
ان مقتضى ما تقدّم من تقدّم معنى الحرفي بالحصول في موطن الاستعمال لغيره والفناء عن هوية ذاته وإن كان عدم إمكان تصوّره عن الوضع إلا بوجه وبتوسّط المفاهيم الاسمية المنطبقة عليه ، لكن بعد وضوح كفايته فيما يتوقّف عليه الوضع في تحديد هذا المعنى على كل تقدير وبداهة ان كل ما يوجد في موطن الاستعمال بأدائه ، هو الذي وضعت الأداة لإيجاده دون غيره ، وإلا من محض العبث واللغو دون

وضع اللفظ لمعناه ، فالتفكيك في عموم المعنى وخصوصه بين المرحلتين مضافا الى ابتنائه على دخل الخصوصيّات اللاحقة من أنحاء الاستعمالات في المستقبل فيه ، وسنوضّح فساده مما لا يرجع الى محصّل بل ولا يليق أن يعدّ في عداد الأقوال كما لا يخفى اللهم الّا أن يرجع الى دعوى عدم انفكاك المعنى الحادث بالأدوات عن اختفائه بالخصوصيّات فيرجع الى القول الثاني كما لا يخفى.

الثاني :
بعد أن تبيّن أن المعاني الحرفيّة هويّات ايجاديّة تنطبق على كل واحد منها عنوان اسمى هو تمام هويّته المغفول عنها عند حدوثه والمقول عليه في جواب ما هو فمرجع البحث عن كليّة تلك المعاني أو جزئيّتها انّما هو الى البحث عن وحدة المعنى الحادث بكل أداة في جميع استعمالاتها وانطباق العنوان المذكور على الجميع بما أنّه واحد أو تعدده بتعددها وانطباق ذكر من العنوان الحادث بكل استعمال من حيث شخصه لا الى البحث عن صلاحيتها للانطباق على ما في الخارج مثلا عن كثيرين أو عدم صلاحيّتها لذلك كما اليه يرجع البحث عن كليّة المفاهيم الاسميّة أو جزئيتها حسب ما عرفت في موضوع هذا البحث في المقام ونعوته عن أصله وبالجملة الجزئيّة والكليّة كنفس انطباق المفهوم على المصداق معاكسة في المقامين كما قد عرفت وبعدا خص ذلك وغير واحد وجعلوا الجزئيّة والكليّة عنها في التعيين عن واد واحد وقد وقع ما وقع من الخلط والاشتباه من ذلك فلا تغفل.

ذلك ولا تغفل.

الثالث :
انه بعد ما تبيّن ما هو المتنازع فيه المقام من جزئية المعاني أو كلّيتها ، فلا يخفى أن منشأ النزاع هو تقوّم تلك المعاني بما أنها هو تخصصها بالخصوصيات اللاحقة من جهة الإيجادية وكونها حاصلة في غيرها ولغيرها ، ولا إشكال ولا خفاء في خروج نفس الخصوصيات المذكورة عن حقيقة المعنى ، وإنما الإشكال والخلاف في دخول التقيّد بها أو خروجه عن تلك الحقيقة ، ومرجعه إلى أنه بعد الفراغ عن كون المعنى متقوّما بحصول مفهوم آخر حصول العرض لمحلّه ولو كونه إيجاديا تحدث في موطن الاستعمال بأداته فهل التصوّر بوجهه حال الوضع والموضوعية تلك الأدوات الإيجادية ، كذلك هو عبارة عن إيجاد ما يوجد بكل استعمال من الخصوصية الحاصلة فيما هو متخصص بها بما هي حاصلة فيه كي يتعدد المعنى بتعدد الاستعمال بتباين ما هو حاصل فيه أداة وأن كان المعنى متقوّما كما ذكرنا بالحصول في غيره ولغيره وكان إيجاديا يوجد بهويته في موطن الاستعمالات التركيبية بأدائه لكن حيث لا خفاء في أن الخصوصية الخارجية الحاصلة في استعمال أداتها في طيّ التركيب خاص لمفهوم بخصوصه ، كقولنا : سرت من البصرة إلى الكوفة ، وقولنا : يا زيد ـ مثلا ـ هي بعينها الحاصلة هنا في طيّ تركيب آخر لمفهوم آخر كقولنا : رجعت من الكوفة إلى البصرة ، أو قولنا : يا عمرو ـ مثلا ـ ويرجع إنكار ذلك إلى مكابرة الضرورة ، فلا مجال حينئذ لإنكار

أن المعنى الحادث بالأداة في جميع استعمالاتها هو خصوصية متحدة بالحقيقة حاصلة لجميع ما تخصص بها بما هي حاصلة بعينها للآخر ولا سبيل إلى دعوى المغايرة بحسب السنخ والحقيقة كما في الحاصل من الأداتين ، فحينئذ ينحصر ما يصلح موجبا للمصير إلى المغايرة الحادثة بكل استعمال لما تحدث بالآخر فيما ذكر من الأمرين إذ لا ثالث في البين ، وليس شيء منها صالحا لذلك ، أما تقوّم المعنى بالحصول في غيره ولغيره فلعدم صلاحيته لذلك ظاهر إذ بعد أن تبيّن مما قدّمناه أن المعاني الحرفية هي في عالم المفاهيم أعراض لاحقة بما ينضمّ إليه في التراكيب الاستعمالية بلحوق الأعراض العينيّة لموضوعاتها وانها جارية مجرى تلك المقولات فما يكون به أعراضا حاصلة لغيرها وفي غيرها فلا جرم يكون تقوّمها بذلك أيضا بعينه من سنخ تقوّم تلك المقولات بذلك ومن جزئياته ، وكما أنه لا يرجع التقوّم المذكور في باب الأعراض العينية إلا إلى مرحلة تحصّلاتها الخارجية من حيث أنها لا يعقل لها تحصّل بغير ذلك لا إلى مرحلة تعين هوياتها وتقوّم ذواتها بذلك بما هي بياض أو سواد غير ذلك كي يباين حقايق الأعراض بتعدد محاله ، ويكون بياض أحد الجسمين مباينا لبياض جسم آخر فيما يكون به بياضا ونحو ذلك فكذلك في المقام أيضا حذو النعل بالنعل فتدبّر جيّدا ، فانه غاية ما يقتضيه تقوّم الخصوصية الربطية وغيرها بالحصول في التراكيب الاستعمالية بالحصول لمفهوم آخر إنما هي عدم إمكان تحققها بما هي تلك الخصوصية إلا كذلك ، لا اناطة كونها في حدّ ذاتها تلك الخصوصية بذلك وبينها من البون البعيد ما لا يخفى.

وبالجملة :
فليس التقوّم المذكور من شيء من البابين راجعا إلى مرحلة تعيّن ذات العارض وتقوّم هويته بذلك وإنما مرجعه فيهما جميعا إلى مرحلة الحصول والتحقق من جهة واحدة وبملاك واحد مطّرد هو عدم الاستقلال في التحصّل والافتقار في ذلك إلى الحصول في شيء آخر وكون التحصّل المذكور راجعا في أحدهما إلى تقرر في عالم العين وفي الآخر تحصّلا في المفهومية من حيث أنها هي المناسب له وموطنه اللائق به هو الذي أوجب الوهم والخلط بين المرحلتين وأخفى ما بينهما من البون البعيد فلا تغفل.

وأما كونه إيجاديا توجد بهويته في طيّ التراكيب الاستعمالية ، فعدم صلاحيته لذلك أظهر ، إذ ليس البحث في هذه الجهة إلا من جزئيات البحث عن وجود الطبيعي وان متعلّق الإيجاد ومفروض الوجود هل هو نفس الطبيعة التي هي تمام الذاتي أو القدر المشترك المحفوظ في جميع أفرادها ، والمشخّصات الفردية راجعة بها مساوقة لوجوداتها في رتبة واحدة ملازما بكل منها للآخر وان تشخّص الطبيعة مقدّم رتبة على وجوداتها ومعروضها هو الماهيّة المتشخّصة ، أو أنه لا هذا ولا ذاك وإنما الموجود الخارجي هو نفس الاشخاص بما هي متمايزة متباينة ، وليس الطبيعي إلا مجرّد انتزاع غير متحصّل ولا متأصّل ، وإذ قد تبيّن في محلّه كما عليه المحققون من انحصار الوجه في الأول وعدم رجوع الآخرين إلى محصّل ، فلا محال للتشبّث في دعوى خصوصية المعاني الحرفية بديل إيجاديتها ، كما صنعه غير واحد ممن يرى وجود

الطبيعي من أوضح المباني ، كما هو كذلك ، وهل الخروج عن مثل هذا المبنى في حصول المقام إلا غفلة واضحة.

ويشبه أن يكون عليه المحقق الشريف على إحداث القول بالجزئية في المقام وإن لم ينحصر في عباراته ، حتى أجدد النظر فيها ، هو ذهابه في تلك المسألة إلى وجود الأشخاص بما هي متباينة وانتزاعية الطبيعة عنها ، كما هو ظاهر المحقق التفتازاني وغيره ممن هو طبقهم ، فيرجع دعوى تخصيص المعنى بما هو حاصل فيه إلى دعوى تشخّصه به ، ويكون تخصيصه بالذكر لكونه من المشخّصات المطّردة اللازمة لذات المعنى ويستقيم على هذا المعنى ، وإلا فعدم تقوّم العرض في حقيقته وذاته أو كون المقام من جزئياته ، مما لا يليق بالاختفاء على مثله ، وقد وافقه فيما اختاره في المقام من لا يوافق في ذلك المعنى غفلة من الانتباه على كل حال.

فقد اتّضح مما حررناه أن البحث عن جزئية المعنى وكلّيته ، إنما هو بهذا الاعتبار ، وان مرجع القول بجزئيّته ، إنما هو إلى أن الحادث بكل واحد من الاستعمالات هو شخص خاص من المعنى ، متقوّم بما هو حاصل فيه ، مغاير بهذا الاعتبار لما يحدث باستعمال آخر في مفهوم آخر ومرجع ما هو المختار عندنا من كلّيته ، إنما هو إلى أن الحادث بكل استعمال والحاصل بكل مفهوم هو بعينه الحادث في الآخر واللاحق للآخر من غير دخل بشيء من خصوصيّة المحل ولا غيرها من الخصوصيّات اللاحقة في أنحاء الاستعمالات في حقيقة المعنى لا وضعا ولا استعمالا وان كانت اما مقوّمة لتحصله على حدّ تقوم كل عرض بذلك أو مشخّصة بوجوده على حد

تشخّص كل متحصّل خارجي من أيّ مقولة كان بما لا ينفكّ عنه وجوده وغير خفيّ أنه على القول الأول يكون كل شخص في المعنى كبياض جسم خاص بما هو بياضه عبارة عن تشخّص نفسه ولا ينطبق عنوان ذاته الّا على نفس ذاته كما هو مناط كون الشيء جزئيّا حقيقيّا ولا مساس له على هذا القول بباب الجزئي الإضافي أصلا.

وأما على ما هو التحقيق عندنا وفاقا للنائيني ـ قدس‌سره ـ كلّيته ، فهو وإن كان نفس المعنى حينئذ كلّيا غير متقوّم في حدّ مفهوميّته بالخصوصيات المختصّة به كما أوضحناه ، لكن حيث ان المفاهيم الاسمية المنطبقة على آحاد تلك المعاني لمفهوم الربط والإضافة والنسبة مثلا إلى النسبيات ، وكذلك النداء والإشارة والخطاب وغير ذلك من العناوين الخاصة الصادقة على غير النسبيات ، إنما تكون منطبقة عليها بما يجمعها نفس ذلك الجامع ، فهذا الاعتبار بكون كل نوع عن المعنى الموضوعة له أداة خاصة جزئيا إضافيا يكون منوعه جزئيا من جزئيات ذلك العنوان وكلّيا بالنسبة إلى آحاد ما يوجد منه في آحاد الاستعمالات كما لا يخفى.

وأما البحث عن كلّيته وجزئيته باعتبار أنه هل ينطبق على ما في عالم العين في كثيرين أم لا؟.
فقد عرفت أنه لا موضوع لهذا البحث أصلا ، كيف؟ ، وقد اتّضح فيما تقدّم أن الانطباق على ما هو متحصّل في موطنه المناسب له من العين الخارجي مثلا ، أو غير ذلك ، إنما هو شأن المفاهيم الاستقلالية

المعرّاة عن كل متحصّل فانها بهذا الاعتبار هي الصالحة للتقرر في أيّ وعاء والانطباق على كل متحصّل امّا اذا لوحظت في وعاء خاص من الذهن مثلا أو غير ذلك ، فلا يعقل لها انطباق على غيرها إذ هي بما أنها متحصّلة هناك فرد خاص وجزئي حقيقي لا يعقل أن ينطبق إلا على نفس ذاته ، فكيف بما هو متقوّم في ذاته بأن يكون حاصلا في موطن الاستعمال عرضا لمفهوم آخر ، وهل يعقل لمثله الحصول في غير موطنه أو القيام لغير محلّه أو الانطباق على غير نفسه أم هل يتصوّر أن ينطبق على الخارجيات ولا يحمل ، لا هو عليها ولا عوارضها عليه ، كما هو شأن المفاهيم الخارجية مع مصاديقها أو ينفكّ عن الاستقلال في المفهومية مع ذلك. وتقدّم من أن للنسبة جهة من النفس الأمرية فقد عرفت أن مرجعه إنما هو مطابقة ما يوجد من مصاديقها في موطن الاستعمال رابطا بين المفاهيم ، لما هو في نفس الأمر بين الحقائق أو لمخالفته له ، ولا مساس له بباب الصدق والانطباق الراجع إلى الاتحاد الموجب لصحّة الحمل أصلا ، وإنما ينطبق على كل منها عنوان الإضافة والربط والنسبة مثلا ، إذا لوحظ شيئا في نفسه ، وإن كان يخرج بذلك عمّا هو عليه كما عرفت. ثم لا يذهب عليك أنه يلزم حينئذ أن يكون لحوق هذه الخصوصية التي لا موطن لها إلا الاستعمال كلحوق وصف الكلّية التي لا موطن لها إلا العقل موجبا لعدم انطباق متعلّقاتها على الخارجيات ، واندراجها بذلك في كلّيات العقليات ، كما قد أفيد ، كيف؟ ، وقد عرفت أن مناط عدم انطباق الكلّي العقلي على ما في الخارج هو أنه مفروض التحصّل في موطن العقل وفردا عقليّا من الطبيعة فلا يعقل أن ينطبق بما هو متحصّل هناك على فرد آخر هو متحصّل في

موطن آخر ، ولا عبرة لنفس العارض في ذلك أصلا ضرورة أن تقوّمه بما هو عارض كذائي بالحصول في موطن خاص مما لا يعقل أن يسري إلى المعروض من حيث نفسه بل قد يكون نفس الانطباق الخارجي موجبا لعروض وصف غير خارجي من جهة الانطباق المذكور باعتباره فان الطبيعي بما هو صالح لأن ينطبق على ما في الخارج من كثيرين ، وهو الذي تعرضه الكلّية عند العقل من جهة نفس صلاحيته لذلك ، وكذلك الجزئي الخارجي بما أنه لا ينطبق عنوان ذاته في الخارج إلا على شخص ذاته هو الذي تفرضه الجزئية كذلك ، وواضح أنه لا يعقل أن يكون عروض شيء منها بالاعتبار المذكور موجبا لخروج شيء من العناوين عمّا هو عليه في نفسه من صلاحيّة الانطباق على ما في الخارج بأحد الوجهين والّا لزم أن يكون معلول الشيء علّة عدمه ، وقد ينعكس الأمر ويكون لحوق خصوصيّة غير طارية موجبا للانطباق المذكور ، كما في مثل المقام حسبما عرفته ، من صلاحيّة نفس المتعلّقات بما هي مفاهيم إفرادية لأن تكون خارجيّة تنطبق على الخارجيات تارة ، أو ذهنيّة أو عقليّة أو غير ذلك ، مما لا تنطبق الّا على أنفسها وأخرى معرّاة عن كل تحصّل تنطبق على كل متحصّل في أيّ وعاء ثالثة وان الخصوصيات اللاحقة في التراكيب الاستعمالية هي المعيّنة بكل واحد من تلك الاعتبارات ففي القضايا الخارجية وما يجري مجراها حيث انها هي المعيّنة كذلك في التوجّه بهذا الاعتبار للانطباق المذكور دون المانعة عنه كما لا يخفى ، وهذا تمام الكلام في المقام الثاني ، وانك إذا تأمّلت حريّا فيما حررناه في المقامين ، اتّضح لك ما وقع من الخلط والاشتباه من جهات شتّى لغير واحد من الأساطين في كل من الأمرين فلا نطيل ، ونختم الفائدة بالتنبيه على أمور :

الأول :
انه بعد ما تبيّن أن مناط كون المعنى حرفيّا غير مستقل بالمفهومية هو كونه خصوصية إيجادية توجد بغيرها في موطن الاستعمال بأدائية ألفاظها كذلك ، فلا يخفى أن الخصوصية المذكورة ، تكون تارة تمام ما وضع لإيجادها ، وأخرى كالجزئية بحيث ينحل المعنى مع ما هو عليه من البساطة كما عرفت إلى جزءين أحدهما مستقل بالمفهومية حاصل في نفسه ولنفسه والآخر هو تلك الخصوصية الحاصلة لذلك الجزء المستقل في الموطن المذكور ، والمأخوذة قيدا في المعنى كالجزء مثلا والشرط ، وإن كانت بالشرط أشبه وغير خفيّ أن ما كان من قبيل الأول فالألفاظ الموضوعة لإيجادها في التراكيب المذكورة هي الحروف والأدوات المختصّة وليس لاستعمالها جهة إخطارية أصلا ، وإن كانت للنسبيّات جهة من النفس الأمرية ، حسبما استوفينا الكلام في ذلك بخلاف ما هو من قبيل الثاني إذ بعد تركيب المعنى تركيبا عقليّا مما ذكر من الجزءين فلا جرم يكون استعمال لفظه فيه جزئه الاستقلالي الذي هو ركن المعنى ومعروض تلك الخصوصية إخطاريا كما عرفت انه الشأن من أشباهه ، وبالنسبة إلى تحققه بالخصوصيات المذكورة إيجاديا لها فيه بأدائية نفس لفظه لذلك كما في القسم الثالث. وإلى هذا يرجع ما ذكروه من تضمّن الأفعال وجملة من الأسماء كالمبهمات الثلاثة والأسماء والأفعال والشرط والاستفهام وغير ذلك لمعاني الحروف وغلبة جهة الحرفية عليها من حيث الاعراب والبناء وعدم تمكّنها من الاسميّة

بهذا الاعتبار وذلك بالنسبة إلى الأفعال ظاهر حسب ما عرفت من انها ذات مادة مستقلّة بالمفهوميّة وهيئة موضوعة لنسبة تلك المادة ، اما الى معروضها القائمة هي به كما في الهيئات المبنيّة للفاعل أو إلى غيره مما يلابسه في طرفه النسبة كالمبنيّة لغيره وأيّاما كانت فالهيئة موضوعة كسائر أدوات النسبة لإيجاد ربط حاصل في موطن الاستعمال ، لأحد طرفيها بالآخر ، أما حكاية من كونه في نفس الأمر كذلك أو إفاضة لوجوده النفس الأمري بذلك أو نعتا مثلا لمن يتوجّه إليه الخطاب على ذلك ، ومع كل تقدير فقد عرفت أن المعاني النسبية بأسرها حرفيّة غير مستقلّة بالمفهومية وأما أسماء أفعال فحيث أن كلا منها موضوع بوضع واحد شخصي بمعنى حدثي مساوق لما هو من مبادي الاشتقاق متعلقا لنسبة خاصة هي مفاد هيئة الماضي مثلا أو الأمر منهيّ بهذين الاعتبارين جار مجرى أحد الفعلين يقتضي مثله ويعمل عمله متعدّيا كان ما يساوقه أم لازما وبالاعتبار الآخر اسم جامد يتضمّن معنا حرفيّا هو النسبة وقد يجرّد عنها ويستعمل في نفس المعنى الحدثي المجرّد عن الانتساب فيجري حينئذ مجرى اسم المصدر مثلا ويكون اسما محضا ويقع مفعولا مطلقا لما يساوقه في المعنى ومنه قوله سبحانه وتعالى : (فَمَهِّلِ الْكافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً) ، وأما المهمّات الثلاثة فتضمّنها معنى الحروف إنما هو باعتبار انحلال معانيها إلى الذات المتخصصة بخصوصيات خاصة توجد لها عند الاستعمال بأدائية ألفاظها وهي من الضمير واسم الإشارة عبارة عن كون تلك الذات معتبرة عند نفس ذاتها بلفظ «أنا» مثلا أو متوجّها إليها الخطاب بقول «أنت» ونحوه أو متعلّقة للاشارة الغيابية إليها أو الحضورية بقول : «هو ، وهذا» وفروعهما وفي الموصول عبارة

عن خصوصية الاتصاف بما يقتضيه من الصلة ومرجعه إلى دخل النسبة الناقضية التعبّدية الحاصلة عن التراكيب التقييدي في نفس معنى التقيّد وضعا واستعمالا وتفترق بذلك عن مجرّد الاتصاف والتقيّد الغير المأخوذ في نفس التقيّد الحاصل من التراكيب التوصيفية مثلا أو الإضافي ونحو ذلك وغير خفيّ أن الجزء الأول من معاني المبهمات وهو نفس الذات التي عرفت أنه ركن المعنى ومحل خصوصيّة المذكورة مستقل في المفهومية حاصل لنفسه والجزء الثاني خصوصية حاصلة في موطن الاستعمال بأدائية نفس لفظه كما عرفت ، انه الضابط في كون المعنى حرفيّا ، وكذلك الحال في أسماء الشرط والاستفهام أيضا ، فانها تشارك إن الشرطيّة وهمزة الاستفهام مثلا في الأدائيّة لايجاد مصداق التعليق والاستفهام الفاني عن نفسه في موطن الاستعمال وتفارقها ان محلّه التحصّل والفاني هويّة الخارج عن معنى الأداتين بخلافه في تلك الأسماء فانها ركن المعنى فيها ، والخصوصية ضمنية توجد باستعمال لفظة فانية فيه ، وبهذا تمتاز عن جميع ما يتضمّن عن معاني الحروف عن نفس الحروف. وفيما شرحنا من ذلك غنا وكفاية عن تشريح البواقي ، وقد انقدح بذلك أنّ الضابط تضمّن المذكور هو تخصيص المعنى بما هو معنى هذا اللفظ بالخصوصية الكذائية الحاصلة بنفس لفظه سواء كانت هي صالحة لأن توجد بأداة خاصة لمفهوم أجنبي أيضا كالشرط والاستفهام مثلا ، لم تكن صالحة للتحصّل إلا على وجه التضمّن المذكور ، كالتكلّم والإشارة والتعيّن بالصلة وما أشبه ذلك.

الثاني :
انك قد عرفت مما حررناه أن انقسام المعنى إلى الاسمي الحاصل

لنفسه والحرفي المتحصّل لغيره ، وإن كان انقساما إلى الوجهين والتقابل بينهما تقابل الضدّين لكن حيث انه لا ثالث للأصلين ولا واسطة في البين فلا ينفكّ عدم كل منهما حينئذ عن وجود الآخر لا محالة ويجري التقابل المذكور بالاخرة إلى تقابل النقيضين ، ويشكل الأمر فيما صنعوه من عدّ الفعل قسيما للاسم والحرف مع انه ليس إلا كغيره كما ينحل معناه إلى جزء اسمي وآخر حرفي ، وواضح أن مجرّد تضمّن المذكور مما لا يوجب حدوث واسطة بين النوعين وتولّد نوع آخر في مقابل الأصلين إذ ليس هو باعتبار كل من جزئيه إلا من أحدهما ، ويشكل الأمر فيما صنعوه من عدّ الفعل قسما آخر قسيما للنوعين لأن التنويع إلى الثلاثة إن كان باعتبار بساطة المعنى وتركّبه تكثر الأنواع حينئذ وكان نوع مما يتضمّن معنا من معاني الحروف نوعا برأسه ، وإلا فما الموجب لامتياز الفعل في ذلك عن البواقي ، وهل هو الّا كأحدها؟ وهل النسبة التي تتضمّنها الأفعال كغيرها من المعاني الحرفيّة التي بتضمّنها غيرها وهل الأفعال الّا كأسمائها في تضمّن النسبة ، ويمكن دفعه بالمقابلة المذكورة ليس لمجرّد تركيب المعنى مما ذكر من الجزءين فانّما هي لمكان توسّطه من جهة جزئيّة الاسمي الحاصل لنفسه من الاستقلال بالمفهوميّة وعدمه بين الأمرين وتميّزه عن أحدهما من هذه الجهة بوقوعه مسندا دونه وعن الآخر ، فعدم صلاحيّته للاسناد اليه وتقدّم مفهومه بالاسناد الى غيره.

وتوضيح ذلك :
انك قد عرفت مما قدّمناه أن الجزء الاسمي الحاصل لنفسه والمتحصّل غيره له من معاني الأفعال إنما هو موادها المتحصّلة في

المفهومية في ضمن هيئاتها ، وقد حقق في محلّه : ان مبادئ الاشتقاق ليست بين المصادر المقتضية لعمل الأفعال مثلا ولا أسمائها الغير المقتضية لذلك بما لها من الصور الخاصة الحافظة لمعانيها الحدثيّة محفوظة في جميع المباني ، وإنما هي نفس المواد المعرّاة عن كل صورة متحصّلة والجارية من الهيئات الموجبة لتحصّلها في المفهومية مجرى الهيولى من الصور الجوهرية وكما انه لا تحصّل في عالم العين إلا بورود تلك الصور عليها ، وأما بنفسها فليست إلا قوّة محضة فلذا لا تحصل لتلك المواد أيضا في المفهومية إلا بورود الهيئات المذكورة عليها ، وفي ضمنها باعتبار معانيها النوعية ، واما بنفسها فليس لها حظّ من ذلك إلا بمجرّد الشأنية ومحض قوّة هيولائية ولمكان ان هيئات الأفعال بما هي أدوات لنسبة تلك المواد إلى موضوعاتها أو سائر ملابساتها الموجبة لتحصّلها في المفهومية وخروجها عن محض القوّة والشأنيّة إلى الفعلية في ذلك فيكون تحصّل ما عرفت انه الجزء الاسمي من معاني الأفعال حينئذ في عرض ورود النسبة عليه ، وفي طيّ التراكيب لا بما هو مفهوم إفرادي بحيال ذاته كما عرفت انه الشأن في المفاهيم الاسمية المستقلّة جامدة كانت أم مشتقّة ، ويتوقّف كل من تحصّله لنفسه ، وانتسابه إلى غيره على الآخر توقّفا معيّا ، وتتقوّم هويّة المفهومية بالانتساب المذكور وعدم صلاحيّته للاسناد إليه من هذه الجهة ، ويتوسّط في الاستقلال وعدمه بين الإسم والحرف بهذا الاعتبار فتشارك مفهوم الاستقلالية الاسمية بأنها عند التحصّل تكون حاصلة في نفسها لنفسها متحصّلا بغيرها ، وهو النسبة لها ، والحرفية بعدم التحصّل إلا في موطن الاستعمال التركيبي ، والافتقار إلى الغير في ذلك ، وتمتاز

بذلك عن الهيئات الاشتقاقية الاسمية المعرّاة معانيها عن النسبة مطلقا حتى الناقصة المتقدّمة بناء على ما هو التحقيق فيها من بساطة معانيها ، كما حقق في محلّه ، وعن أسماء الأفعال بأنها وإن شاركت الأفعال في الدلالة على المعنى الحدثي المتضمّن لأحد النسبتين ، لكنها مضافا إلى ما تقدّم من إمكان تجرّدها عن النسبة.

فقد عرفت أن كل واحد منها موضوع بوضع واحد شخصي لمعنى متحصّل حدثي متعلّقا لنسبة خاصة هي مفاد أحد الشيئين ، فليست هي من هذه الجهة إلا كسائر ما تتضمّن معاني الحروف ، وإن جرت من جهة اقتضاء العمل وعدم صلاحيتها للاسناد إليها مجرى أحد الفعلين وهذا بخلاف نفس الأفعال ، فان الجهة الموضوعة أداة للنسبة هي الموجبة لتحصّل معانيها الحدثية كما عرفت.

وبالجملة :
فعدم تحصّل معنى الفعلي باعتبار نفس الجزئية الاسمي الحاصل لنفسه إلا بورود النسبة إلى غيره عليه ، لا بما هو مفهوم بحيال ذاته وكونه قوّة محضة في حدّ ذاته هو الذي أوجب توسّطه في الاستقلال وعدمه بين الأمرين وبهذا الاعتبار عدّ ثالث النوعين متوسّطا بين القسمين لا لمجرّد تركيب معناه من الجزءين ، ولعلّك إذا تأمّلت حريّا فيما حققناه في المقام وجدته شرطا وتفسيرا لما في حديث أبي الأسود الدؤلي تأسيسا لعلم النحو والمنتهى إليه بتثليث الأقسام. وقد عرفت فيه الفعل بعد أن جعله واسطة بين قسميه بقوله ـ عليه‌السلام ـ :

«والفعل ما أنبأ عن حركة المسمّى» فان الظاهر من «المسمّى» بقرينة سبق ذكرها في الجملة السابقة الواردة لتعريف الإسم وظهور وحدة المراد منه في الجملتين هو نفس معنى اللفظ بما هو لائق بأن يحضر ويظهر بلفظه ، كما ان الظاهر من الإنباء فيها معنى واحد هو إظهار المعنى وإخطاره بما هو معنى اللفظ وإفادة تصوّره بلفظه لا إظهار معنى تركيبي وإخطار معنى تصديقي كما في الجمل الخبرية ، فتتعيّن حركة المسمّى حينئذ ، في أن يراد بها حركة المعنى بما هو معنى اللفظ من جهة التحصّل في المفهوميّة في مقابل سكونه من هذه الجهة ومرجعها الى الخروج عن كونه مفهوما بالقوّة الى كونه بالفعل كذلك كما هو الشأن في استعمال هذين اللفظين باعتبار القوّة والفعل لغة أو عرفا هي تتخيّل فيها الاشتراك اللفظى بين المعنيين وان كان الأظهر هو الاشتراك المعنوى من جهة أعمية حاق المعنى عن الحسّى والمعنوى ، وكيف كان فالأظهر هو اشتراك المعنوى من جهة أعمية حاق المعنى عن الحسّ والمعنى.

فحاصل ما يعطيه الحديث المبارك عاما استظهر هو تقسّم اللفظ باعتبار معناه الى ما يكون استعماله فيه اظهار أو احضارا له بما هو متحصّل في المفهوميّة المعبّر عنها فى لسان العصمة بالمسمّى من حيث نفسه وهو الاسم وما يكون استعماله فيه اظهارا أو احضارا له على جهة الخروج من قوّة المفهومية إلى الفعلية فيها بلا سبق تحصّل له من حيث نفسه كما في القسم الأول وهو الفعل وما يكون استعماله إيجاديا للمعنى في غيره وهو الحروف ولا حقا في تماميّة انطباق التعاريف المذكورة على معرفتها طردا وعكسا ، كما شرحناه ، وهذا بخلاف ما لو فسّرنا حركة المسمّى بخروج مبدأ الاشتقاق من القوّة إلى الفعل ولكن لا باعتبار التحصّل في المفهومية كما استظهرناه بل باعتبار الحدوث والتحقيق

الخارجي فانه ينتقض طرده بخروج الإنشائيات أجمع وعكسه بالانطباق على كل قضية جزئية تنبئ عن الحدوث من التحقق المذكور ولم يكن له مساس بمعاني الأفعال من حيث نفس مفاهيمها الافرادية كما لا يخفى ، هذا مضافا الى ظهوره وحدة المراد بالمسمّى في الجملتين يمنع عن حمله حينئذ على خصوص مبدأ الاشتقاق ، ويرجع التخصيص المذكور إلى بعض الاقتراح والتحكّم ويلزم من إبقاء عمومه صدق التعريف على كل ما ينبئ عن تحقق أيّ واحد من المسمّيات في وعائه المناسب له كما لا يخفى. ولو فسّرنا الحركة بما يقابل السكون الحسّي والمسمّى بالذات الصادرة هي منه أفسدنا الحديث المبارك بالسوء من سابقه لانطباق تعريف الإسم حينئذ على ما يعبّر عنه في العنوان الأدبيّة باسم العين وفي العلوم العقلية بالجواهر ، وتعريف الفعل على ما يعبّر عنه بالحدث واسم المعنى في أحد الاصطلاحين ، وبالعرض في الآخر ، ولكن لا مطلقا بل بمعناه الخاص الراجع إلى مقولة الفعل المصطلح بل الأخص المقابل للسكون دون غيره ينطبق على مصادر بعض الأفعال دون جميعها ودون نفس الأفعال أجمع. فتدبّر جيّدا لعلّك تقدر على حلّ الإشكال البعض بأوجه مما وفقناه وتهدى في فهم الحديث المبارك إلى أوضح مما اهتدينا إن شاء الله تعالى.

الثالث :
إن مقتضى ما حققناه من عدم تحصّل المعاني الحرفية إلا في موطن الاستعمال ، وعدم صلاحيتها على كل من القولين بعمومها أو

خصوصها للانطباق إلا على نفس ذواتها دون شيء آخر متحصّل في أيّ وعاء ، كما هو شأن المفاهيم مع مصاديقها ، وإن كانت هي عدم تصوّر إطلاقها ولا تقيّد من حيث أنفسها ، ولكن لا مكان انها جزئيات حقيقية كي يبتني على أحد القولين دون الآخر حسبما عرفت من أنها بمعزل على كل منها من الانطباق المذكور ، بلا جدوى بعمومها في ذلك ، ولا دخل لها لخصوصياتها في عدمه ولا لمكان فنائها المنافي بكل لحاظ كي يرجع إلى مجرّد وجود المانع عن الإطلاق والتقيّد اللحاظي دون الذاتي الراجع إلى عدم خلوّ الأمر في نفس الأمر وهو التقسّمات الأوليّة عن الأمرين وإن امتنع لحاظه كما بالنسبة الى انقسامات المترتّبة على الخطابات الممتنع لحاظها فيها وهو تقسيمات ثانوية إطلاقا وتقييدا على ما حرر في محلّه ، وإنما هو لمكان انتفاء الموضوع وعدم المقتضى لذلك ولو فرض إمكان لحاظه لما عرفت من جريانها مجرى الحقائق والهويات دون المفاهيم المنطبقة عليها كي تكون كنفس تلك المفاهيم قابلة للاطلاق والتقييد أخرى ، ولكن لا يخفى أن غاية ما يقتضيه ذلك إنما هو انتفاء موضوع كل من الإطلاق والتقييد اللحاظي الذاتي بالنسبة إلى المعاني الحرفية من حيث هي معاني أدائية دون معان راجع إطلاقها إلى إرسال المعاني التركيبية المتحصّلة عن انضمام المعاني الافرادية على ما يقتضيه نفس تلك التراكيب وتقيّده إلى الاقتران بما يصير عمّا يقتضيه لو خلّي ونفسه ، وإلى هذا يرجع ما يذكرونه في أبواب العقود من أن إطلاق العقد يقتضي السلامة عن العيب مثلا أو التسليم أو نقد البلد وغير ذلك ، فان مرجع هذا الإطلاق إلى عدم الاقتران بما يوجب صرف العقد عمّا يقتضيه لو خلّي

وطبعه ولو قرن بذلك كان تقيّد الذات ومنه التقيّد بأداة الشرط مثلا ، فانها موضوعة لتقييد جملة بجملة بمعنى أن الجهة الجزئية في مثل قولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود مثلا لو خليت على حسب ما تقتضيها نفس تراكيبها كان ذلك عبارة عن إطلاقها بالنسبة إلى حالتي وجود الشرط الذي هو طلوع الشمس وعدمه ، وكان مقتضى هذا الإطلاق هو ثبوت موادها في كلتا الحالتين وتقييدها بالجملة الشرطية الجارية من الجزائية مجرى الموضوع في الجملتين ونحوها تقيّد قصر المؤدّى بصورة وجود الشرط ويهدم الإطلاق المذكور ومرجع إطلاق وجوب الواجب بالنسبة إلى ما عدى المقدّمة الوجوبية واشتراطه بالنسبة إليها أيضا ذلك لا إطلاق نفس هيئة الأمر تارة وتقييدها أخرى ، حسبما عرفت من عدم صلاحيّة الهيئة بنفسها ، ومع قطع النظر عن تعلّقها بالمادّة كذلك وإن كانت طبعا للجمعة وفي ضمنها متّصفة بالعرض والمجاز بذلك ، وتمام الكلام في ذلك موكول بمحلّه ، والحمد لله أولا وآخرا والصلاة على سيّدنا أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.

الرابع :

في ثبوت الحقيقة الشرعية :
اختلف على أقوال ، قيل ثبوتها بوضع تعيّني ، وقيل بوضع تعييني ، وقيل استعمل الشارع الألفاظ في معانيها اللغوية ، وكانت

موضوعة لتلك المعاني في الشّرائع السابقة ، وفي الكفاية انها تثبت بكليهما باستعمال الشارع بوضع تعيّني فان الوضع كما يحصل بالتصريح بانشائه كذلك يحصل باستعماله في غير ما وضع له ، كما إذا وضع له بلا حقيقة ولا مجاز ، كما لو أردت تسمية ابنك «زيد» فتارة يتصرح بأني جعلت اسم هذا زيدا وأخرى تطلق هذا اللفظ عليه بحيث يفهم انه سمّاه زيدا ، وهذا النحو من الوضع التعيّني ليس به قائل من اللغويين. ثم انه ـ قدس‌سره ـ قال : إن الاستعمال يحتمل كان معناه اللغوي ، ثم ضعف مختاره الأول ، وقال لا مجال للوثوق بكون ثبوتها بالتعيّن بالاستعمال مع احتمال كونه مستعملا في معناه اللغوي وأما وضع التعيين بتصريح الشارع في لسانه ممنوع ، وبلسان تابعيه مكابرة. وذهب صاحب الفصول بطريق الجزم بأنها مستعملة في المعاني اللغوية وهو الأقوى وأيّدناه :

أولا :
بأن الحقائق ومفهومها ، وهكذا ساير ما ذكر في ثبوتها ثابت وموجود بمعانيها وأصولها ، وإن اختلفت باعتبار الكيفيات والحالات وعلى هذا تكون حقيقة لغوية.

وثانيا :
إن القرآن ورد بلفظ عربي ، وقوله : (وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا) عبّر في قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ)
... إلخ ، وقوله تعالى : (أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ) ، بألفاظها حقايق لغوية لا شرعية. وتظهر الثمرة في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها الشرعية فيما إذا علم تأخّر الاستعمال عن النقل ، وإذا علم تقدّمه عن النقل يستعمل في معناه اللغوي ، ولو شكّ في التقدّم والتأخّر وجهل التأريخ فيتعارضان الأصلين وهو أصالة تأخّر الاستعمال مع معارضتها بأصالة تأخّر الوضع ولا يجري إلا على القول بأصل المثبت ، وإن أخذ من الأصول العقلائية على تأخّر مع الشكّ ، وأصالة عدم النقل ، إنما كانت معبّرة فيما إذا شكّ في أصل النقل لا في تأخّره فلا معارضة ، هذا مع أنه لا يمكن القطع بثبوت الحقيقة الشرعية بقبول التعيين في زمان الشارع ، وكذلك لا يمكن عدمه وحينئذ لا ثمرة بالبحث عنها لعدم إمكان ثبوت الحقيقة الشرعية ، فنقول في المقام يحتاج بيانه بيان أمور :

الأول :
عدم الفرق بين ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه في جريان النزاع بأنه هل ان الشارع استعمل مجازا في أحدهما أو في كل واحد منهما كذلك يمكن أن يجري النزاع في الحقيقة اللغوية أيضا ، فانه يمكن أن يوضع للصحيح أو الأعم منه كما في اللمعة في وضع الطهارة عن بعض الشرّاح.

الثاني :
إن الصحّة بمعنى واحد عند الكل ، وهو التمامية عند الفقهاء

تفسيرها باسقاط القضاء ، أو بموافقة شرّع عند المتكلّمين.

الثالث :
إن الأقوال مختلفة ، منها : إن الصلاة أسامي للصحيح الشخصي كما عند الشيخ ، ومنها : إن الصلاة أسامي للأعم ، ومنها : إنها اسم للصحيح الشرعي ، يشمل على صلاة العاجز الغير القادر من إتيانها بتمام الآخر أو الشرائط وفقدانه.

الرابع :
للعبادة أفراد متفاوتة طولا وعرضا من السفر والحضر والصحّة والمرض وغير ذلك ، وليس لفظ الصلاة موضوعة بالاشتراك اللفظي بأن وضع بالوضع الخاص والموضوع له الخاص لخصوصيّة ، ولا من باب العام والموضوع له الخاص بالوضع التعييني بالتصريح ، نعم يمكن استعماله مجازا كثير استعماله في لسانه ولسان تابعة حتى سار حقيقة بوضع تعيّني ومن يدّعى الخصيصة يريد بها هذا المعنى ، ثم انه ذهب الشيخ ـ قدس‌سره ـ الى أن الصلاة أسامى للصحيح الشخصي العالم بالأجزاء والشرائط موضوعة لها واطلاقها على الصحيح الشرعي الفاقد لبعض الأجزاء والشرائط بحسب اختلاف حال المكلّف من جهة الاضطرار ونحوه باطلاق الصلاة عليها بالعناية والتنزيل والادّعاء فيدور الاطلاق اليه مدار اطلاق الشارع عليه فيكون الفاقد بدلا عنها ومسقطا للتكليف ، ولو أغمضنا عمّا ينسب الى الشيخ (رحمه‌الله) وقلنا بالاشتراك المعنوي من باب الوضع العام والموضوع له العام فلا محيص من أن يكون الجامع بين تلك الافراد التي لا تحصى حسب اختلاف

أصناف المكلّفين بحسب وضع اللفظ بإزاء جامع حتى يكون الوضع والموضوع له العام فلا محيص عنه بعد إبطال الاشتراك اللفظي ، فان الخصم القائل ببطلانه لعدم وضع الصلاة لمراتب عديدة كثيرة لأنحاء مختلفة وحينئذ يقع الإشكال على تصوير الجامع مطلقا على الصحيحي والاعمى ، وقد قيل في تصويره أنه لا بدّ من أمور أربعة ، فبفقدان واحد منها لا يمكن تصويره :

الأول :
انه لا بدّ أن يكون الجامع قابلا لمتعلّق التكليف بنفسه إذ الجامع إنما هو المسمّى ومعلوم أنه متعلّق التكليف وتلازم بين المتعلّق وبين المسمّى فلا يكون أحدهما متعلّقا للتكليف والآخر بتكليف آخر ، فلا بدّ من أن يكون مرتبة الجامع متحدا مع رتبة المسمّى ، فلو كان رتبة الجامع متأخّرا عن رتبة متعلّق الأمر فلا تكون جامعا فمثل عنوان المطلوب من العناوين ونحوه لا يصحّ أن يكون هو الجامع المسمّى بالصلاة لتأخّر رتبة هذا العنوان عن رتبة المسمّى.

الثاني :
أن لا يكون الجامع متّصفا بالصحّة والفساد لعدم قابليّة الجامع حينئذ بين الافراد الصحيحة بناء عليها فيكون الجامع مركّبا.

الثالث :
انه لا بدّ أن يكون بسيطا على وجه لا يكون قابلا للزيادة والنقيصة بناء على الصحيح ، ولو كان مركّبا يتّصف بالصحّة والفساد كما عرفت.

الرابع :
انه لا بدّ أن لا يكون الجامع مفهوما عقليّا لعدم القابلية للجامع ، فان الألفاظ موضوعة بإزاء الحقائق لا بإزاء المفاهيم العقلية ، فلا يصحّ أن يكون اللفظ موضوعا بإزاء مفهوم المطلوب بل بإزاء الواقع الحقيقي ويسأل عنها المسمّى بالصلاة.

إذا عرفت ذلك ، فاعلم قيل في تصوير الجامع اما من جهة المعلولات كما قيل بأخذ العنوان أو الغرض أو المطلوب ، واما من ناحية العلل ، واما من ناحية الوضع ، فنقول :

أما الأول :
وهو أن الجامع إذا كان من ناحية المعلولات فتكون أفراد الصلاة من الصحيح التام الاختياري والاضطراري الفاقد الجزء والشرط من الافراد المختلفة بالصورة المتباينات مؤثّرات في الجامع الذي هو أثر واحد للمتباينات التي هي علل كثيرة ، وهو أفراد الصلاة مؤثّرات في معلول واحد فيصدر الواحد عن المتعدد ، انه لا يصدر الواحد إلا من واحد. وأيضا ان جهة المباينة بين الأثرين أو الآثار وحدة الأثر الذي تمسك بها بعض لا يجدي من جهة إمكان أثر ما في تمام موارد المتباينات كما

في خصال الكفّارات والحال لم يقل بجامع فيها أحد ، ولم يعقل من جهة عدم إمكان قصد القربة التي هي مقدّم بمرتبتين عن الموضوع له في الموضوع.

وأما الثاني :
وهو أنه إذا كان من ناحية العلل ، فلعدم إمكان ناهي الفحشاء في تحت قدرة العبد كما هو الشأن إذا لم يكن أمرا اختياريا وإلا فلا في الأسباب والمسببات التوليدية في إمكان الجامع فلذا لم يكن تعلّق التكليف به فلا يكون موضوعا بل المقام نضير صيرورة الزرع سنبلا والبسر رطبا ، فلا يتعلّق عليه التكليف لعدم كونه اختياريا.

وأما الثالث :
فلمّا عرفت سابقا فلعدم إمكان الأفراد مرآتا للعام ، بل المقام عكس ذلك ، فتحصّل أن العنوان لا يمكن أن يكون جامعا ، وبعبارة أخرى ان العلّة إما أن تكون علّة تامّة أو جزء علّة أو معدّا ، وعلى أيّ وجه كان ، امّا أن يكون جزء الأجزاء من العلّة أمرا اختياريا مثل القاء على النار ، أو لم يكن اختياريا فعلى الأول يصحّ أن يتعلّق أمر الأمر به والمسبب ولا فرق حينئذ في التشريعيات أو التكوينيات ، ولا فرق أيضا في هذا بين أن يكون الجزء الأخير أمرا اختياريا والسابق عليه أيضا اختياريا كصعود الدراج المترتّبة ، أو غير اختياري ، أو الكل اختياريا إذا فرض العلل من حيث العرضية إذا اجتمع جماعة إلى إلقاء شيء إلى شيء آخر فعلى الأول وهو أنه إذا كانت العلّة تامّه يكون طوليّا ، والمقدّمة على الآخر

تكون معدّا له بحسب المراتب وعلى الثاني يكون الجميع علّة تامّة فيكون كلّ واحد جزء علّة ، وأما إذا لم يكن الجزء الأخير اختياريّا اما أن يكون جزء الأول اختياريا كالزرع أو الوسط كالسقي على أيّ تقدير لا يصحّ تعلّق أمر الآمر بالجزء الأخير من العلّة لعدم كونه تحت القدرة والاختيار فلا يتعلّق عليه التكليف ، وإذا كان أحد جزء من أجزاء العلل غير الأخير تحت قدرة المكلّف واختياره يكون هو الداعي المعروف على الألسنة بعد كون هذا القسم من أفعال التوليد مثل الأول كما إذا تعلّق الأمر بالسبب بكون المسبب عنوانا له مثل إلقاء في النار وان الإلقاء بما أنه إحراق ، وإذا تعلّق الأمر بالمسبب يكون السبب من المقدّمات لكن لا مثل المقدّمات الأخيرة حتى تكون مقدّمية من باب حكم العقل أو غير ذلك بل تكون مقدّمية من حيث هو هو فتكون مقدّمية بالحمل الشائع الصناعي ، ومن ذلك الباب اختلفوا في رفع الخبث ، ورفع الحدث فان رفع الخبث من القسم الأول من جهة تعلّق الأمر تارة على السبب كما في الخبر : «اغسل ثوبك عن بول ما لا يؤكل لحمه» ، وتارة بالمسبب كما في قوله تعالى : (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ) فيستكشف من الموردين تعلّق الأمر بأحدهما عين تعلّقه على الآخر بخلاف رفع الحدث ، وذهب بعض بأن التطهّر في قوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) ليس أمرا متحصّلا من الغسل معدّا له ، وهو أمر معنوي بيد الله تعالى وبيد ملائكته المقرّبين فيكون من القسم الثاني. وذهب بعض بأن التطهّر أيضا من القسم الأول وهو التوليدية لأنه لا فرق بين الغسل والوضوء ، فقد تعلّق الأمر في الوضوء بالسبب في قوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ....) وتعلّق الأمر بها في السبب ، فلا فرق بينهما فيكون من القسم الأول من

التوليدية ، فعلى أيّ وجه كانت ، هذا ضابط ملاكات الأوامر تكوينا كان أو تشريعا ، وسيجيء زيادة توضيح في مقدّمة الواجب ، ومما ذكرنا يظهر أنه لا يعقل أن يكون ناهي الفحشاء وغيره جامعا بين الافراد الصحيحة بعد كونه من الأفعال التوليدية ، ليس في الاختيار ، لعدم كون ناهي الفحشاء وغيره تحت اختيار العبد. وقد عرفت عدم صحّة تعلّق الأمر به ، فتحصّل أن الذي تصوّر الجامع بين أفراد الصحيح فقد خلط بين القسمين وفرض الملاكات التي في القسم الثاني من الاعدادية من جملة القسم الأول من التوليدية والحال فرق واضح بين الاعدادية والتوليدية التي جمع في المقام لما ذكرنا مرارا ومضافا إلى ما قالوا : أغمضنا عمّا ذكرنا وقلنا بأن التساوي بين الاعدادية والتوليدية بامكان العنوان قدرا جامعا ، فلا يعقل إجراء البراءة في الأقل والأكثر في المقام مثل الصلاة وغيره ، لأن الشك حينئذ يكون شكّا في العنوان المحصّل ، فلا نعرف أحدا يلتزم في مورد المحصّلة بالبراءة فتحصّل مما ذكرنا كلّها عدم إمكان الجامع في المقام عند الصحيحي أصلا وعند الأعمى بطريق أولى ، أما تصوّر الجامع على القول بالأعمى ، ومنه «المحقق القمّي» : هو المسمّى بالصلاة الشامل بالأركان فقط وغير الأركان فخارج عن المسمّى ، إلا أن الشارع اعتبرها في المأمور به.

أقول :
يحتمل أن يكون منشأ التوهّم في قوله : «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة».
وفيه :
انه مخصوص في صورة النسيان.

وأيضا يصدق المسمّى بفقدان الأركان كما انه لا يصدق مع الوجدان في بعض الأحيان ، وإن أراد منه خصوص الأركان جميعا في حال الاختيار يلزم عدم صدق الصلاة على صلاة من لم يتمكّن من الأركان تامّة ، وإن أراد منه خصوص الأركان بجميع مراتبها ، وغيرها أما خارج عنها عند وجودها ، وأما داخل له ، فعلى الأول : يلزم إطلاق الصلاة على تامّة الأجزاء والشرائط مجازا من باب إطلاق لفظ الموضوع للجزء للكل ، وهو كما ترى ، وعلى الثاني : يلزم عند الوجود داخلا على المسمّى ، وعند عدمها خارجا عنه ، ويلزم إشكال كون الشيء داخلا تارة في الماهيّة وخارجا عنها أخرى مع اختلافها ، ولو توهّم كونه من قبيل التشكيك من حيث الشدّة والضعف مثل السواد الضعيف والشديد ، وفيه : ان التشكيك إنما يتصوّر في البسيط كالسواد ، لا مختلفي الحقيقة كالصلاة.

ومنها :
الصلاة موضوعة لمعظم الأجزاء.

وفيه :
اما أن يكون هذا موضوعا لمفهوم المعظم ، واما أن يكون موضوعا للحقيقة الواقعية لها.

أما الأول : فان المفاهيم التي لا موطن لها إلا بالعقل ولا يصحّ له الوضع.

وأما الثاني : فان المعظم يختلف باختلاف حالات المكلّفين ، يكون معظما بالنسبة إلى بعض المكلّفين وغير معظم بالنسبة إلى البعض الآخر ، فيعود الإشكال وهو : كون الشيء داخلا عند وجوده وخارجا عند عدمه ، وإطلاقها على التامّة الكاملة بالمجاز بعلاقة الكل والجزء ، هل يحتمل أن تكون موضوعة لمعظم الأجزاء ، فتكون من قبيل الكلّي في المعين «كصاع من صبرة» ، فالصلاة إذا كانت موضوعة لمعظمها من الأجزاء «كصاع من صبرة» فلا يصير تبادل المعظم كثرة وقلّة بحسب اختلاف الحالات.

وفيه :
ان عدم كونه محفوظا مع اختلاف حالات المكلّفين يكون في غاية الإشكال.

ثم ان للنزاع بين الصحيحي والأعمى ثمرتين ، فعلى الصحيحي عدم جريان البراءة عند الشك. في الأجزاء لكونه في المحقق والحصول ، ولا يمكن التمسّك باطلاقات الصلاة ، والزكاة ، وغيرها من جهة عدم العلم بثبوت الحقيقة الشرعية من ألفاظ الصلاة وغيرها من ألفاظ العبادات بخلافه على الأعمى فيتمسّك بالإطلاقات وذلك في صحيحة حمّاد ؛ باطلاقات قوله : «إنما الصلاة ذكر ودعاء وركوع وسجود ، وليس فيها شيء من كلام الآدميين» ، فينفي جزئية المشكوكة لعدم التقييد بالمشكوك

أو فرض أنها وارد في مقام البيان لمعنى الصلاة أما إذا كان واردا في بيان ما هو المأمور به فيتمسّك أيضا على الأعمى فينتفي جزئية المشكوك لعدم التقيّد به فلا يتمسّك على الصحيحي بالإطلاقات لاحتمال كون المشكوك دخيلا في الصلاة فالمورد يكون جريان قاعدة الاحتياط على الصحيحي والبراءة على الأعمى.

وبالجملة :
فلا يتمسّك بإطلاقات الصلاة في صحيحة «حمّاد» ، ولو فرض كون الصلاة اسما لذلك الجامع على الصحيحي لكونه كاشفا في الحصول على القولين إلا أن يكون في مقام البيان ، فيصحّ التمسّك على الأعمى.

أما ثمرة الثانية :
وقيل بعدم الفرق في الأصول العملية بين القولين في الرجوع إلى البراءة والاشتغال عند فقدان الأصول اللفظية ، والتحقيق التفصيل بينهما ، فعلى الصحيحي مورد جريان قاعدة الاشتغال من جهة كونه بسيطا ، والشك فيه شكّ في الحصول.

وعلى القول بالأعمى جريان قاعدة البراءة للقطع بصدق اللفظ على القاعدة ، فيكون الشكّ في اعتبار أمر زائد عليه شكّا في القيد ، فيرجع إلى أصالة الإطلاق فهذا على طريقة القوم.

وأما المختار :
وفاقا للشيخ الأنصاري وغيره من الأساتيد ، ان الصلاة موضوعة للصلاة الكامل الاختياري التام الأجزاء والشرائط ، وغيرها بدل عنها من الصلاة الصحيحة الفاقدة الجزء والشرط المشروعة ، فيتعلّق التكليف باتيان نفس الأجزاء ، فيكون من موارد جريان قاعدة البراءة عند الشك في أجزائها والثمرة بينهما يرجع بالأصول العملية لا بالإطلاقات ولكن في الكفاية بعكس ذلك فانه ـ قدس‌سره ـ يتمسّك بالإطلاقات بأنه لا يقيّد الإطلاق بالجزء المشكوك عن الشك في الأجزاء ، أما المعاملات : الظاهر من كلام الشهيد في القواعد لا يطلق على الفساد إلا الحج فان وضع ألفاظها للصحيح وينسب إليه عدم الفرق بين العبادات والمعاملات وعلى ذلك عدم جواز التمسّك بالمطلقات في باب المعاملات ونفي ما شكّ في اعتباره كالماضوية واعتبار العربية ، ولازم قوله التمسّك بالاحتياط مع انه جرت السيرة التمسّك بالإطلاقات في باب المعاملات.

وفي دفع هذا الإشكال ان قلنا ، الوضع في ألفاظ المعاملات للأسباب كالبيع وكسائر العقود فيتمسّك بالمطلقات فيما تجري قاعدة البراءة فيما شكّ فيه إذا كان وضعه للصحيحة ، حيث انها أمور عرفية عقلائية ، فهي ليست بمجعولة للشارع إنما هو ممض للفعل العقلائي إما أن يكون الامضاء منه راجعا الى الأسباب وامّا أن يكون راجعا الى المسببات إن قلنا انّ ألفاظ المعاملات موضوعة للمسببات فيكون المراد من البيع هو السبب فيكون المسبب البيع بمعنى اسم المصدر ، والشكّ في الحصول فتجري حينئذ قاعدة الاحتياط ، فالمطلقات في هذا الباب تكون واردة في مقام إمضاء

المسببات كتجارة عن تراض ، ونحوه إلا قوله : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) الظاهر منه إمضاء للأسباب.

ورد بأنه أيضا إمضاء للمسببات لأن السبب هو الإيجاب والقبول آنيّ الحصول بخلاف المسببات ولها ثبوت وبقاء ، فلا يمكن التمسّك بمطلقات أصلا في المعاملات فيكون المورد قاعدة الاحتياط.

فان قلت :
ان إمضاء السبب إمضاء للمسبب وإلا يكون لغوا ، فيكون المورد للتمسّك باطلاق الألفاظ.

قلت :
انه لا ملازمة بينهما كما يظهر من صاحب المكاسب الميل إليها اما اللغوية فلا يلزم منها بل يقتضي إمضائه في الجملة فلا يتمسّك باطلاق المعاملة. هذا ، بل التحقيق في حلّ الإشكال كما اختاره بعض الأساتيد ، ان باب العقود والإيقاعات ليست من باب الأسباب والمسببات ، وان أطلق ذلك بل إنما هي من باب إيجاد بالآلة ، والفرق بين باب الأسباب والمسببات وبين الإيجاد بالآلة هو أن المسبب في باب الأسباب لم يكن بنفسه فعلا اختياريا للفاعل بحيث. يتعلّق به إرادة أولا بالذات مثل الفعل الاختياري للفاعل والمتعلّق به الإرادة هو السبب ويلزمه حصول المسبب قهرا وهو الإحراق بعد إلقائه بخلاف باب الإيجاد بالآلة كالكتابة ، والخط الموجود بالقلم الصادر باختيار الفاعل وإرادته

بخلاف السبب كالإلقاء إلى النار ، وانه وإن كان السبب فعلا اختياريا لكن الإحراق ليس باختيار الفاعل بل يحصل قهرا والعقود والإيقاعات من باب ما يوجد بالآلة كالنجاريّ والبنّائي ، وكالخط وأمثال ذلك ، فليست من قبيل السبب والمسبب حتى يترتّب عليه قهرا فالبيع وأمثاله من قبيل انه فعل اختيار للفاعل ومتعلّق باختياره ، فكل ما كان إيجاديا كالبيع هو بنظر العرف مندرج تحت إطلاق قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) ، فيكون العقد بغير العربي مصداقا لإيجاد البيع بنظر العرف فيدخل تحت قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) فيشمل إطلاق حلّية البيع بذلك ، وهكذا سائر الأدلّة فيرتفع الإشكال ، وهو الرجوع إلى قاعدة الاحتياط في باب المعاملات ، مع ان القوم إلى البراءة ، وقد ظهر مما ذكرنا أن منشأ الإشكال هو تخيّل كون المنشأ بالعقود من قبيل المسببات التوليدية ، فيشكل فيه من جهة أن إمضاء المسبب لا يلازم إمضاء السبب والحال ان الأمر ليس كذلك فتأمّل جيّدا.

السادس :
في المشتق انه قبل الشروع في البحث لا بدّ من تصوّره وتعيين ما هو المعروف عندهم ، وهو انه بعد الاتفاق بأنه حقيقة في الحال ومجاز في الاستقبال ، اختلفوا في أنه هل هو حقيقة في منقضي عنه المبدأ أو مجاز على قولين ، أما كونه حقيقة في الحال ، فان قيام العرض بمحلّه فعليّ ، وصدور العنوان عليه حقيقي ، وأما كونه مجازا في الاستقبال فان المشتقّ عنوان حاصل من قيام العرض بمحلّه ، وهو في المستقبل بلا

حصول ، وليس بمتلبّس بمحلّه ، فلا يصدق العنوان حقيقة ، وأما في منقضي عنه المبدا وصحّة استعماله فيه متّفق عليه ، وأما كونه حقيقة أو مجازا خلافيّ وتحقيق ذلك يستدعي ذكر أمور ، بأنه هل يمكن استعماله في منقضي عنه المبدا بطريق الحقيقة أو المجاز أو لا يمكن أصلا فلا بدّ أن يعلم موارد جريان النزاع فيه.

الأول :
ان المعتبر في جريان النزاع عندهم لا بدّ أن تكون المباينة بين الذات والمبدا ، ولا بدّ بقاء الذات والصورة النوعية بعد مضيّ المبدا فعلى ذلك لا يصحّ استعمال الجوامد في منقضي عنه المبدا ، فلا يقال : بالتراب هذا الإنسان بعد مضيّه وتبدّله بالتراب لعدم بقاء صورة الإنسانية وذات الإنسان ، فلا يجري النزاع بأنه هل هذا حقيقة أو مجاز فيما انقضى عنه المبدا ، فلا يقال بالتراب : هذا إنسان بعلاقة ما مضى بأنه كان إنسانا لعدم العلاقة المصححة للمجازية في الجوامد لعدم جامع محفوظ فيه بين حالة الوجود والعدم ، فلا يعقل بينهما علاقة ، فالمبدأ هو الإنسانية للانسان ، فبعد تبدّله بالتراب لا يبقى ذات بخلاف المشتق فان العلاقة المصححة مجوزة لاستعماله في المنقضي لإمكان جريان النزاع فيه بأنه بعده هل هذا حقيقة أو مجاز فيما انقضى عنه.

الثاني :
انه ليس المشتق عبارة عن اسم الفاعل والمفعول وساير الصيغ المعروفة ، كاسم الزمان والمكان حتى يكون المتنازع فيه هذا كما قيل ، بل

كل مفهوم جار على الذات ولم يكن المحمول ذاتيّا كالجوامد «كهذا حجر» أو «هذا إنسان» ونحو ذلك ، أو لم يكن المحمول منتزعا عن مقام الذات كهذا واجب ، وكهذا ممكن ، وإن كان في الأخيرين منافسة لكونهما مشتقّا ولكن قد عرفت عدم جريان النزاع فيما لم يكن الذات باقيا بانقضاء المبدا والأعراض لكونها في غيرها ولغيرها ، فوجوداتها النفسية هي بعينها الرابطية يصلح أن يلاحظ باعتبارين ويكون معرضه باعتبار الأول يعني بشرط لا مباينا لموضوعه وعرضا غير محمول وباعتبار الثاني يعني إذا لوحظ لا بشرط متحدا معه وعرضا مقولا لا يجري النزاع فيه بخلافه على الأول لمباينة المبدا بالذات وانه آب عن الحمل.

الثالث :
إن المشتق عبارة عن وصف جار على الذات قيامه بموضوعه من دون أن يكون للزمان مدخلية في حقيقته.

الرابع :
إن المشتق المتنازع فيه ليس عبارة عن العرض والعرضي كما ذهب إليه «صاحب الكفاية» ، إلا أن يكون المراد الغير المتعارف فان التعبير عن خارج المحمول بالعرض ، وعن المحمول بالضميمة بالعرضي خلاف المشهور بل المشهور الذي هو داخل في المتنازع فيه عبارة عن وصف مباين للذات محمول عليه متحد معه.

فالمشتق ينطبق على التصرّفات التامّة كاسم الفاعل والمفعول

والصفة المشبهة ، واسم الزمان والمكان ، واسم الآلة ، وغيرها التي من التصرّفات التسعة التي مفاهيمها منتزعات من الذات بأنحاء التلبّسات وجرت الصفات على الذات المحمول عليه متحد مع الذات المأخوذ اللابشرط ينطبق أيضا على التصرّفات الناقصة وهو أسماء الأفعال وغيره من الذات التي يجري عليه الوصف بذلك المعنى الأخير كالزوجية والحرّية والرقّية كما في بعض الجوامد لها مصادر جعلية إذا كانت من العرضيات فيمضي المبدا لا يبقى الذات فيمكن جريان النزاع فيه كما إذا كانت اعتباريا التي كانت لها ما بإزاء في الخارج كالمحمولات بالضميمة بلحاظ أحد الأعراض بمحلّها ، وإن كان بمقولة الإضافة والنسبة أو كان من الانتزاعيات التي كانت خارج المحمول العارض بالذات ، وهو ما كان المحمول أمرا خارجيّا عن الذات ولكن من مقتضيات الذات «كهذا واجب» و «هذا ممكن» التي ليس بإزائه شيء في الخارج وعلم مما ذكرنا أن الأمور الانتزاعية كلّها من قبيل الخارج المحمول بحيث لا يكون لها ما بإزاء في الخارج كعلّية العلّة ومعلوليّة المعلول ، فان الموجود الخارجي هو نفس العلّة والمعلول لا علّية العلّة ومعلوليّة المعلول ، فانها منتزعة عن مقام الذات فبمضيّ العلّية والمعلوليّة لا بقاء للعلّة والمعلول حتى يمكن جريان النزاع فيهما ، وعلى مبنى «صاحب الكفاية» جريانها في الانتزاعيات بخلاف الاعتباريات فيمكن جريان النزاع فيها ، فان كلّها من المحمولات بالضميمة التي قيام أحد المقولات بموضوعاتها كقيام العلم بالعالم من مقولة الكيف والكون للجسم وأمثال ذلك سوى مقولات الإضافة لعدم بقاء الذات فانها من خارج المحمول ولا مانع من أن تكون الملكية والزوجية والرقّيّة ونحوها من الاعتبارات

العرفية وأمضاها الشارع وإن لم يكون من المحمولات بالضميمة وعلى كل حال داخل في المتنازع فيه كما يشهد عن الإيضاح في باب الرضا في مسألة من كان له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين ، وأما المرضعة الأخيرة ففي تحريمها خلاف فاش من كون المشتق حقيقة في المنقضي عنه المبدا أم لا لأنها خارجة عن الزوجية ، بارضاع الكبيرة الأولى فلا يصدق لكبيرة الثانية أمّ الزوجة بل يقال انها أمّ من كانت زوجة له في السابق ، ولو قلنا بأن المشتق حقيقة في من قضى عنه المبدا تحرم المرضعة الثانية أيضا لانطباق أمّ الزوجة عليها حقيقة ثم ان المعبّر في المشتق المتنازع فيه بقاء الذات مع انقضاء المبدا فان الذات في اسم الفاعل وغيره من التصرّفات باق مع مضيّ الضرب منه وكذلك ساير المشتق ، وعلى ذلك قد يشكل في اسم الزمان فان الذات بنفسه ينقضي وينصرم فليس الذات فيه باقيا فكيف يجري النزاع بأنه هل هو حقيقة ومجاز ، وحلّه هو أن الوضع فيه لمفهوم عام لا لشخصي حتى ينقضي وينصرم ، فالمفهوم عام باق مع انقضاء المبدا كما في مقتل الحسين ـ عليه‌السلام ـ فانه عبارة عن يوم العاشر من المحرّم فان المقتل باق ويتجدد في كل سنة ، وقد انقضى عنه المبدا والقتل.

الخامس :
إن المراد من الحال في قولهم إن المشتق حقيقة في حال التلبّس وحال فعليّة المبدا وتحققه لا حال النطق المقابل للزمان الماضي والاستقبال فيصحّ أن يقال : زيد ضارب وإن كان ماضيا أو مستقبلا بالنسبة

إلى زمان النطق مثل أن يقال : زيد كان ضاربا أو سيكون ضاربا غدا فلا ترد الإشكالات المتوهّمة في النحو بالتنافي.

ومنها : لزوم التنافي بين القول بأن المراد من الحال حال النطق وبين القول بأن الأسماء مطلقا لا تدلّ على الزمان سواء كانت من المشتقات أو الجوامد.

ومنها : لزوم التنافي بين القول بأن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل إذا كان بمعنى الحال والاستقبال وإن كان بمعنى الماضي لا يعمل ، وبين القول بأن الزمان ليس مأخوذا في مدلول الأسماء مطلقا مشتقّا كان أو جامدا لعدم كون المراد من الحال والاستقبال في قولهم يعمل عمل فعله حال النطق والاستقبال بل المراد من الحال حال التلبّس بالمبدإ سواء كان في زمان الماضي أو الحال أو الاستقبال ، ولو سلّمنا أن المراد منه حال النطق ولا نسلّم بأنه بالوضع بل بمقارنته بالسين وسوف وكان كقوله : كان قائما ، أو سوف قائما ، وقولهم : إن الجملة الخبرية ظاهرة في تحقق مخبرية في زمان النطق لأجل ظهورها فيه إذا كان مطلقا وغير مقترن بالسين وسوف وكان ولا منافات بين قولهم بعدم دلالة الأسماء على الزمان وبين قولهم : اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال والاستقبال يعمل عمل الفعل ، وقولهم : إن الجملة الخبرية ظاهرة في تحقق المخبرية في زمان النطق ، فان ظهور الجملة إنما يكون لمكان الإطلاق وعدم اقترانها بالرابط الزماني.

ومنها : عدم المنافاة أيضا بين قول الشيخ والفارابي فان كلا

منهما غير مربوط بمحل النزاع ، فان كلامهما ان المحمول الذي يكون بالضرورة والإمكان والفعلية ، هل يصحّ حمله على موضوع لم يتلبّس بالوصف العنواني في زمان من الأزمنة إلا أنه ممكن التلبّس أو أنه لا يصحّ إلا إذا تلبّس به في أحد الأزمنة ، فان الموضوع في قولنا : «كل كاتب متحرّك الأصابع» هو ما يمكن أن يكون كاتبا وإن لم يصدر منه الكتابة في زمان على رأي فارابي أو ما يتحقق منه الكتابة في أحد الأزمنة على رأي الشيخ وهذا كما ترى بعدم الربط فيما نحن فيه ، وهو المشتق حقيقة في حال التلبّس ومجاز في الاستقبال ، ومختلف فيه فيما انقضى عنه المبدا كلاهما راجع إلى صحّة الحمل في القضية إمكانا ، المقابل للامتناع.

السادس :
انه هل النزاع في المشتق فيما انقضى عنه المبدا راجع إلى استعمال اللفظ في معناه الحقيقي أو المجازي بالعلاقة أو غلطا أو أنه راجع إلى التطبيق مع الانطباق يتّصف بالصدق وعدمه بالكذب ولا يتّصف بالحقيقة والمجاز فاذا انطبق مفهوم المشتق في ما انقضى عنه المبدا فيكون صادقا فيكون من مصاديقه الواقعي وإلا فيكون كاذبا ، ربما قيل بأن النزاع راجع إلى الثاني ، والتطبيق موقوف على معرفة الموضوع له للمشتق ، والكلام بعد في أصل المفهوم وما وضع له ، فكيف يكون في الصدق والتطبيق مع انه صدق المفهوم الكلّي على مصاديقه أمر واقعي تكويني دائر مدار الوجود والعدم ، فلا معنى لرجوع النزاع فيه إليه ، فلو علم معنى أن منقضى عنه المبدا من مصاديق الواقعي ، فصدقه تكويني وإلا فلا يصدق له ، فرجوع النزاع يكون إلى الأول بلا إشكال ، ورجوعه إلى

الثاني في غاية الغرابة والصدق وهو انطباق المفهوم لمصاديقه سواء كان حقيقيا أو مجازيا ، وإلا فكذب.

ثم ان التكلّم في الإطلاق والتطبيق إنما هو فيما إذا كان التطبيق مذكورا في الكلام صريحا كقولك : «زيد ضارب» وأما إذا لم يكن التطبيق مذكورا فيه صريحا سواء كان ضمنا كقولك : «رأيت ضاربا» حيث ان الرؤية لا بدّ أن تتعلّق بشخص ولم تكن مذكورة فيه ولو ضمنا كما في العناوين المشتقّة التي وقعت موضوعا للأحكام الشرعية كقوله ـ عليه‌السلام ـ : «يكره البول تحت الشجرة المثمرة» أو : «تحرم أمّ الزوجة» ونحو ذلك ، فلا محالة أن يكون التكلّم فيه من حيث الحقيقة والمجاز وتعيّن ما هو الموضوع له لتلك العناوين ، فلا بدّ أن يكون النزاع في هذا في نفس المفهوم الإفرادي ، وحقيقة الضارب وأمّ الزوجة لا من حيث الانطباق والتطبيق والصدق والكذب ، ومثل هذه القضايا تكون خارجة عن موضوع كلامه ، مع ان عقد البحث في المشتق إنما هو لمعرفة مفاهيم تلك العناوين ، ليصحّ موضوع الحكم اما للاستعمال وهو عبارة عن إلقاء المعنى باللفظ وجعل اللفظ مرآة له ، فان كان ذلك هو ما وضع له اللفظ كالاستعمال على وجه الحقيقة مثل إطلاق الماء لمصاديقه ، كماء الفرات والدجلة وغير ذلك من أفراد الحقيقة ، وتكون نسبة إلى المصاديق نسبة للتواطي لم يكن الإطلاق بخصوصه الفردية بل المراد الطبيعة الموجودة في ضمنه وأخرى لا يكون الاستعمال على وجه الحقيقة بل عناية تعمّ ذلك الشيء نسبة المشكك لا التواطي والإطلاق على ماء الزاج والكبريت ونحوه ، وان ماء الزاج والكبريت وإن كان من أفراد الماء

حقيقة ، إلا أن الماء لمّا كان منصرفا عن ذلك فاطلاقه عليه يحتاج إلى نحو عناية وتوسعة ، ولكن تلك العناية لا توجب المجازية بل يكون أيضا كل من الإطلاق والاستعمال على وجه الحقيقة ، وثالثة لا يكون استعمال اللفظ بالمعنى مما يعمّ على وجه الحقيقة بل يكون مباينا بالهوية ، إلا أنه يصحّ التعميم في دائرة الشيء على وجه يكون ذلك الشيء من أفراده حقيقة لعدم التعميم وذلك كصحّة تعميم الأسد لمطلق الشجاع لمكان العلاقة بعد تعميم وتوسعة مفهوم الأسد على زيد الشجاع ويكون زيد من أفراد المفهوم الموسّع حقيقة ، وإن كان استعمال الأسد في مطلق الشجاع مجازا ، إلا أنه خلاف ما وضع له اللفظ من دون توسعة يكون الاستعمال كذبا غلطا ، وإذا كان استعمال اللفظ في المعنى لغير ما وضع له مع التباين بينهما كان من دون توسعة وعناية يكون الاستعمال غلطا ، ويعلم مما ذكرنا بطلان ما ذهب إليه السكاكي القائل بالحقيقة الادّعائية إذ إطلاق الأسد بمعناه الحيوان المفترس من دون توسعة وتصرّف في معناه ، يكون هذا الكلام كذبا وغلطا ، ومع التصرّف يكون مجازا في الكلمة التي يقول بها المشهور.

وتظهر الثمرة على القول بالصدق والتطبيق لأفراده الحقيقية والمجازية تخرج من النزاع في مسألة أمّ الزوجة وأمثالها عن محلّ النزاع مع انه في عمدة ما يقع محل الكلام ومورد النقض والإبرام ، لعدم صدق الموضوع على شخص منقض عن المبدا حتى يتكلّم من أفراده الحقيقية أو الادّعائية بخلافه على القول برجوع النزاع إلى الاستعمال والمفهوم فتكون هذه القضايا وأمثالها داخلة لمحل النزاع والبحث.

الأمر السابع :
وهو أنه وقع النزاع بأن مبدأ الاشتقاق هل هو المصدر أو اسم المصدر؟ ، بناء المتقدّمين هو الأول ، وبناء المتأخّرين هو الثاني ، والحق انه قد عرفت في المعاني الحرفية ليس واحد منهما وفاقا للنائيني ـ قدس‌سره ـ وذلك ان أساطين العلوم العقلية ، قسّموا الموجود إلى جوهر حاصل في نفسه وعرض متحصّل في غيره ، وان الجوهر لمّا كان حصوله في نفسه ولنفسه فوجوده نفسيّ محض وكون تام ، هو عبارة عن تفرّد ذواته ليس جهة رابطي أصلا ، وهذا بخلاف الأعراض بأنواعها هو بعينه الرابط لها بموضوعاتها وجهة إضافتها إليها.

وبالجملة :
إن الجواهر لكونها في نفسها ولنفسها فوجوداتها نفسيّة محضة ، والأعراض في كونها في غيرها ولغيرها ، فوجوداتها النفسية هي بعينها الرابطية ، ولهذا يصحّ أن يلاحظ باعتبارين ويكون معروضة ، فالاعتبار الأول مباينا لموضوعه وعرضا غير محمول لها ، وبالاعتبار الثاني متحدا معه وعرضا مقولا.

وإذا مهّدنا ذلك واتّضح أن جهة الربط والإضافة بين العرض وموضوعه وساير ما يلابسه هو المعبّر عنه بالكون الناقص ، والتحقيق ان مبدأ الاشتقاق لا بدّ أن يكون المعرّات عن كل هيئة وليس هذا إلا المادة وهي عبارة عن قابلية صرفة من دون ملاحظة العناوين والارتباط بل من

دون ملاحظة الحروف المرتّبة كما قلنا في بحث الحروف ، ولا بأس بالتعبير عنه بالمصدر من دون لحاظ وضع الهيئة لها ولا دلالة على النسبة بكون الهيئة بمجرى حفظ المادة ليسهل التعبير عنها ، لا بدّ أن يكون مبدأ الاشتقاق لفظا ومعنا لا بشرط أن يكون ورود الهيئات إليها أما المعنى المصدري إنما يكون بشرط شيء مع لحاظ الانتساب أو بشرط لا كما في اسم المصدر مع اللحاظ فيه عدم الانتساب فان لوحظ العرض أمرا مباينا غير محمول فيما انه يلاحظ بما «هو هو» من لحاظ الانتساب إلى محل فهو المعبّر عنه باسم المصدر ، حيث انه قيل في تعريفه : ما دلّ على نفس الحدث بلا نسبة ، واما أن يلاحظ مع النسبة إلى فاعله ، فتارة يكون اللحاظ بالنسبة الناقصة التقيّدية وهو المعبّر عنه بالمصدر ، كقولك : «ضرب زيد عمرا» ، وكالأفعال الثلاثة : الماضي والمضارع والأمر ، فيشترك كل من الفعل والمصدر في الدلالة على النسبة الناقصة التقيّدية ، وأخرى بنسبة تامّة خبرية كاسم الفاعل وغيره على ما قيل وقد مرّ آنفا أن جهة الربط والإضافة بين العرض وموضوعه وساير ملابساته هو المعبّر عنه بالكون الناقص ، وقد أوضحنا في الحروف ، فلا يمكن أن يكون المصدر مبدأ الاشتقاق بداهة أنه يكون له حينئذ هيئة تخصّه ، ويكون بما له من المعاني مباينا لسائر المشتقات ، فكيف يكون هو المبدأ في الاشتقاق مع أنه يعتبر أن يكون معرّى عن الهيئة حتى يمكن عروض الهيئات المشتقّة عليها وما يكون له هيئة مخصوصة غير قابل لذلك إذ لا يعقل عروض هيئة على هيئة ، فالمصدر بما له من المادّة والهيئة لا يمكن أن يكون مبدأ الاشتقاق وكذا الحال في اسم المصدر على ما عرفت وهو عبارة عن نفس الحدث بشرط عدم انتسابه الى محلّه والغالب اتحاد الهيئة مع هيئة المصدر من دون أن يكون له هيئة تخصه كما في الغسل ـ بالضم ـ

فانه اسم مصدر ـ وبالفتح ـ المصدر ، وعلى كل حال لاسم المصدر بما له من المعنى والهيئة يباين معاني ساير المشتقّات فلا يصحّ أن يكون هو المبدأ. فتحصل أن كلا من المصدر واسم المصدر والأفعال والمفاعل ، واسم المفاعل والصفة المشبّهة وغير ذلك من المشتقّات ، وإنما يشتقّ من مبدأ واحد محفوظ في جميع هذه الصيغ وهو ـ الضاد والراء والباء والقاف والتاء واللام ـ في القتل وهكذا ، هذا في الاشتقاق اللفظي ، تشتقّ جميع الصيغ من مبدأ واحد ، وأما بحسب المعاني بعضها لبعضها مشتقّة من بعض آخر ، يعني أن بين المعاني تترتّب بحيث يكون بعض المعاني متولّدا من بعض آخر كما ان معنى الإسم المصدري متولّد عن معنى المصدري ، فلا أنّه يحصل الغسل ـ بالفتح ـ من شخص ثم يتحقق الغسل ـ بالضم ـ وأما المصدر فقد اختلف في تقدّم المصدر على الماضي وتأخّره عنه ، والكوفيّون القائلون بتقدّم الماضي على المصدر فان الماضي يدلّ على وقوع الحدث في الخارج مع الانتساب إلى فاعله نسبة تامّة خبرية ، وما اشتهر أنه يدلّ على زمان الماضي فهو اشتباه لأنه لا يدلّ إلا لتحقق الحدث ، وهو معنى حرفي ، والزمان إنما كان معناه اسميّا ، فكيف يكون مفاد الحرف معنا اسميّا ، فلا يدلّ على الزمان حتى يكون جزء مدلوله ، لأن دلالة فعل الماضي إما بهيئته يدل عليه ، وإما بمادّته ، فانها مشترك بين الأقوال والأسماء المشتقّة ، فليس فيها دلالة على زمان وإلا كانت الأسماء مشتقّة أيضا لها دلالة. على الزمان هي ضروري البطلان ، واما بحسب الهيئة فليس فيها مفادها لانتساب العرض إلى محلّه بنسبة الحقيقة وذلك معنى حرفي لا يمكن أن يدل على الزمان الذي هو معنى اسمي ، فاذا كان مفاد الفعل الماضي هو تحقق العرض

بانتسابه الى محلّه فهذه النسبة تتحقق أولا بين العرض ومعروضه وهذه النسبة تامّة خبرية ثم تحصل بعد تلك النسبة التقييدية لأنها مفاد المصدر لأنه يتحقق بعد تحقق الضرب من زيد وصدوره عنه يضاف الضرب إليه ويقال ضرب زيد ، وهنا قيل ان الأوصاف قبل العلم بها إخبار ، كما ان الإخبار بعد العلم بها أوصاف ، فبعد العلم بها تنقلب النسبة التامّة الخبرية إلى النسبة الناقصة التقييدية في الجملة الاسمية ، وكذلك في الجملة الفعلية بعد إخبارك : «يضرب زيد» بقولك : «ضرب زيد» تنقلب النسبة التامّة الخبرية إلى النسبة الناقصة التقييدية ، كما يقول : «ضرب زيد شديد» هذا ما ذهب إليه الكوفيون من اشتقاق المصدر من الفعل الماضي من حيث الترتّب معنا لا من حيث انه مشتق لفظا ولا خلاف في تقدّم الفعل الماضي على الفعل المضارع لأن الماضي يدل على التحقق فانه أول النسبة بخلاف الفعل المضارع فانه يدلّ على انتساب إلى العرض واتّصافا به ، كقولك : «يضرب زيد» فان مفادّها تكيّف زيد من الضراب واتّصافه به ، ومن المعلوم أن هذا متأخّر رتبة إذ بعد التحقق يتّصف به فيولد الفعل المضارع من الفعل الماضي وهذه النسبة الثانية للعرض والنسبة الأولى هي نسبة التحقق ثم ان رتبة اسم الفاعل متأخّر عن رتبة فعل المضارع لأن عنوانه متولّد عن الفعل المضارع فان اتّصاف الذات بالعرض بمحلّه واتصافه به فان مفاده هو الاتحاد في الوجود وعينية الوجود العرضي بمحلّه ، وهذا المعنى كما ترى متأخّر بالرتبة عن تحقق العرض من فاعله الذي هو مفاد الفعل الماضي ، وعن اتّصاف الذات بالعرض الذي هو مفاد فعل المضارع ، فمفاد اسم الفاعل يتولّد من مفاد فعل المضارع لأنه المبدأ القريب من الماضي ،

فنسبة اسم الفاعل من الأعراض واقعة في الرتبة الثانية ، ثم نسبة ملابسات الفعل من المفاعيل من حيث وقوع النسبة في الزمان أو في المكان كقولك : «زيد ضارب في المسجد أو في اليوم أو في النهر» فنسبة الملابسات الفعل يكون في المرتبة الرابعة من العوارض النسبية.

الأمر الثامن :
إن مفهوم المشتق هل هو بسيط أو مركّب؟
قيل بالبساطة ، وقيل بالتركيب ، لا بدّ فيه من بيان أمور :

الأول :
على القول بالتركيب ، انه لا بدّ أن يكون مركّبا من أمور ثلاثة : من الذات والمبدأ والنسبة ، لأن وجود الموضوع أو المحمول أو النسبة أحدهما بدون الطرفين محال.

الثاني :
المراد من المركّب المتنازع فيه في المقام ، هو التركيب بحسب التحليل العقلي ، «فزيد ضارب» فينحل إلى ذات ، وحدث ، ونسبة في العقل فيكون معنى المشتق ذات يثبت له الضرب. هذا على القول بالتركيب ، وعلى القول بالبساطة عدم كونه مركّبا من أمور ثلاثة بل انّ معناه واحد بسيط ليس الذات جزءا لمعناه والقول بالتركيب مع القول بالبساطة لا وجه له ، هذا في المشتق ، أما الجوامد لا إشكال ولا نزاع

في كون مفهومه بسيطا.

الثالث : ولقد أجاد الشيخ في التسوية بين المشتق والجوامد في عدم أخذ الذات فيه وقال كما ان الذات لم تؤخذ في مفهوم الجوامد ، وليس معنى الحجر هو الذات ثبت له الحجرية ، بل هو معنى بسيط ، فكذلك المشتق ، لم يكن الذات مأخوذا فيه.

وأورد عليه : بأن الذات لا محالة مأخوذة في مفهوم الجوامد ، فانّ الحجر مثلا من أسماء الذات ، فلا يعقل الخروج عنه ، فلا مجال بقياس المشتقّات بالجوامد ، ثم أشكله باشكالات ومن أراد فليراجع فيه.

وفيه :
انه لا فرق بينهما في لحاظ إلّا بشرطي واللحاظ اللاشرطيّة ، وهذا دليل التسوية بينهما في عدم دخول الذات عليه ، فانه كما يلاحظ المشتق بشرط لا فيكون مباينا فيتحد معه ، انه غير محمول عليه وأخرى يلاحظ لا بشرط ، فيكون مباينا ومحمولا عليه فيتحد معه من غير أن يكون الذات جزء المعنى المشتق ، فكذلك الجوامد يلاحظ بشرط لا فيكون مباينا غير محمول عليه كالشيئية والإنسانيّة وهو المبدأ في الجوامد وأخرى يلاحظ لا بشرط فيحمل عليه مع كونه مباينا كالشيء والإنسان ، فعلى هذا يكون مفهوم الأجناس والفصول والأنواع أحدهما مباينا مع مفهوم الآخر ، ويحمل أحدهما بالآخر فيكون الأول مقدّما مرتبة ويكون موضوعا

للآخر ، وهو يكون محمولا عليه فيتحد معها من دون أن يدخل مفهوم أحدهما على مفهوم الآخر وفي قولك : «زيد إنسان» فيكون ذات زيد مادة جسمية موضوع للصورة الإنسانيّة المختلفة عن الصورة الملحوظة ذات الجسمية العارض له الإنسانية فلا يكون حمل الفصول والأجناس والأنواع أحدهما على الآخر من حمل الشيء على نفسه حتى يلزم القول بالتركيب ، ومن هذا يتوهّم القائل به في الجوامد ، والمشتق بأن الذات مأخوذ في العرض ، ويلزم حينئذ دخول مفهوم كل واحد من الجنس والفصل والنوع في مفهوم الآخر ، إذ يلاحظ لا بشرط عمّا يتحد معه الذات في المشتقات غير مستلزم لدخول الذات فيه وإلا لاستلزم في الجوامد دخول كل من الجنس والفصل والنوع في الآخر فيكون معنى الحجر شيء ثبت له الحجرية إذ الفصل في الحجر إنما يكون فصلا له بعد لحاظ لا بشرط عمّا يتحد معه من الجسمية ، فتكون الجسمية داخلة في مفهوم الحجر وهكذا الكلام في سائر الأنواع والأجناس والفصول عاليها وسافلها ، ثم يدل على البساطة أمور :

الأول :
انّ المشتق مع ملاحظة اللابشرط فلا يؤخذ الذات في مفهومه والّا فيكون حينئذ بشرط شيء وخلاف ما اتفقوا عليه إذ الفرق بين المشتق ومبدئه ليس إلا باللّاشرط وبشرط اللا.

الثاني :
انّ الألفاظ موضوعة بإزاء المعاني ، انّ مقولة المعاني والمفاهيم أعني بها ما يكون ألفاظ موضوعة لها فانية في ظرف الاستعمال وحقيقتها الواقعة من أيّ مقولة كانت ، فلا خفاء في أنها لا تركيب للمفاهيم من جنس وفصل لا مادة ولا صورة لها وليست إلا حقايق بسيطة يمتاز كل نوع عن الآخر بين ما يشاركه في المفهومية المشتركة بينهما أجمع كما هو يشاركه في جميع ما لا تركيب لها مادة ولا جهة قوّة أصلا ، إنما هو فعليّ عن كلّه ليس هو مركّب من ذات وحدث.

الثالث :
لزوم تكرار الموضوع في مثل «زيد كاتب» بل في كل قضيّة كان المحمول فيها من العناوين المشتقة ، إذا أخذت في موضوعه فيكون معناه «زيد ثبت له الكتابة» وحينئذ يلزم أن يدخل في متكثر المعنى ، بناء على أخذ الذات الشخصيّة في مفهومه ، ويلزم أن يكون من باب وضع العام والموضوع له الخاص مع انّ هيئة الفاعل موضوع بالوضع النوعي لكل متلبّس بالمبدإ على نحو عموم الموضوع ويلزم أيضا دخول الجنس في مفهوم الفصل وبالعكس ، فلا محيص حينئذ عن القول بالبساطة.

وأما ما أفاده السيّد الشريف في حاشيته على شرح المطالع من الاستدلال على بساطة المشتق عند تعريف صاحب المطالع النظريات ترتيب أمور حاصلة في الذهن يتوصّل بها إلى تحصيل غير الحاصل ، قال

الشارح ، وإنما قال أمور لأن الترتيب لا يتصوّر في أمر واحد والمراد منها ما فوق الواحد ، ثم قال الشارح : والإشكال الذي استصعبه قوم أنه لا يشمل تعريف النظر ، التعريف بالفصل وحده أو الخاصة وحده حتى غيّروا التعريف إلى أمر أو أمور فليس من تلك الصعوبة في شيء وذلك لأن التعريف بالمفردات إنما يكون بالمشتقات ، والمشتق وإن كان في اللفظ مفردا إلا أن معناه شيء له المشتق منه فيكون من حيث المعنى مركّبا ، فأورد عليه الشريف في حاشيته على هذا الجواب بأن مفهوم الشيء لا يعتبر في معنى الناطق وإلا لكان العرض العام داخلا في الفصل ولو اعتبر في المشتق ما صدق عليه الشيء ، انقلب مادة الإمكان الخاص ضرورية ، فانّ الشيء الذي له الضحك هو الإنسان وثبوت الشيء لنفسه ضروريّ ، انتهى كلام الشارح والمطالع والسيّد والمحشّى ، وما أفاده السيّد الشريف ـ قدس‌سره ـ في وجه بساطة المشتق ، هو أنه ان أخذ مفهوم الشيء في مفهوم الفصل يلزم أن يدخل العرض العام في الفصل ، فانّ الناطق الذي هو الفصل يكون معناه شيء ثبت له النطق والشيء أمر عرضيّ والنطق ذاتيّ ولا يعقل دخول العرضيّ في الذاتيّ وان أخذ مصداق الشيء يلزم انقلاب القضيّة الممكنة إلى القضيّة الضروريّة ، فانّ المصداق الذي ثبت له الضحك في قولك : «الإنسان ضاحك» وليس هو الّا الإنسان فيرجع الأمر في القضيّة الحمليّة إلى ثبوت الإنسان للانسان ومن المعلوم أن ثبوت الشيء لنفسه ضروريّ فتنقلب القضيّة من الإمكان إلى الضرورة.

ثم أورد على الاحتمالين المذكورين على السيّد صاحب الفصول

قال في ردّ الاحتمال الأول : انّ الناطق إنما يكون فصلا في عرف المنطقيين والذي جعله المنطقيّون فصلا ليس هو تمام ما وضع له لفظ الناطق ، بل الذي جعل فصلا هو المعنى المجرّد عن مفهوم الشيء ، فيكون الفصل أحد جزئي المدلول فلا يلزم دخول العرض في الفصل بعد هذا التجريد ، هذا.

ثم ردّه «صاحب الكفاية» وقال : انّ المنطقيين لم يتصرّفوا في مفهوم الناطق بل جعلوا الناطق فصلا بما له من المعنى من دون تجريد ، ومما أورد على السيّد الشريف أيضا ما ذكره المحقق «صاحب الكفاية» ، حاصله : انّ الناطق ليس بفصل حقيقي بل إنما هو من لوازم الفصل وخواصه ويكون بالنسبة إلى الإنسان من الأعراض الخاصة ، وليس هو من الذاتي له ، فلا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في مفهوم الناطق إلا دخول العرض العام في العرض الخاص ، وهو ليس بمحدود ، ولا يخفى أن ذلك مبنيّ على كون الناطق بمعنى مدرك الكليات فانه من خواص الإنسان وعوارضه ، وأما لو كان الناطق عبارة عمّا يكون له النفس الناطقة التي بها يكون الإنسان إنسانا ، فهو فصل حقيقي له وليس من العوارض.

ثم أورد على السيّد الشريف صاحب الفصول : بما ذكر من الاحتمال الثاني وهو أخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتق بلزوم انقلاب الإمكان إلى الضرورة ، حيث قال بعدم لزوم الانقلاب ، فانه قد قيّد القضيّة بقيد باعتبار ذلك القيد يكون ممكنا فقولنا : «الإنسان ضاحك» قد قيّد الإنسان الذي تضمّنه الضاحك بقيد الضحك ، فيكون المحمول المجموع من القيد والمقيد ثبوت الإنسان المقيّد بالضحك لمطلق الإنسان الذي

أخذ موضوعا في القضيّة ليس ضروريّا باعتبار قيد الضحك ، وانّ ثبوت الإنسان المجرّد عن القيد للانسان ضروريّ لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروريّ فالقضيّة باعتبار القيد لا تخرج عن كونها ممكنة ، لأن النتيجة تتبع أخس المقدّمات.

ثم قال :
وفيه نظر فانّ القيد إن كان ثابتا للمقيّد واقعا صدق الإيجاب بالضرورة وإلا صدق السلب بالضرورة ، مثلا لا يصدق «زيد كاتب» بالضرورة لكن يصدق «زيد كاتب» بالقوّة أو بالفعل بالضرورة.

وردّه النائيني ـ قدس‌سره ـ بأن كل من الإيراد والجواب من النظر ، أما الإيراد وهو أن الجزئي بما هو جزئي غير قابل للتقيّد لأن التقيّد يرد على الماهيّات الكلّية القابلة للتنويع بالقيود والأمور الجزئيّة غير قابلة للتنويع فلا يمكن أن يقيّد بقيد ، نعم الأمور الجزئية قابلة للتوصيف حيث انّ الجزئي يمكن أن يكون موصوفا بوصف في حال وبوصف آخر في حال آخر كما يقال : «زيد كاتب أو راكب في اليوم وجالس في الغد» ، وأما أخذ الركوب قيدا لزيد على وجه يكون متكثّرا للموضوع واقعا ، فهو غير معقول ، ومن هنا قالوا : انه لو قال : «بعتك هذا الكتاب» يكون المبيع هو الشخص المشار إليه ، كاتبا كان أو لم يكن غايته انه عند تخلّف الوصف يكون للمشتري الخيار بخلاف ما إذا قال «بعتك عبدا كاتبا» فانّ المبيع يكون مقيّد بالكتابة.

وإذا عرفت انّ الجزئي غير قابل للتقيّد وإن كان قابلا للتنويع إذا أخذ مصداق الشيء في مفهوم الضاحك مثلا ، فلا يمكن أن يكون

المصداق مقيّدا بالضحك لأن المصداق ليس إلا الجزئي ، وقد عرفت انّ الجزئي غير قابل للتقيّد ، فليس المحمول في قولك : زيد ضاحك أو : الإنسان ضاحك هو زيد المقيّد بالضحك بل المحمول هو زيد الموصوف بالضحك. ومن المعلوم انّ المحمول حينئذ يكون كلا من الموصوف والصفة ، فتنحل قضيّة : زيد ضاحك ، أو : الإنسان ضاحك ، إلى قولنا : الإنسان إنسان ، وقولنا : الإنسان ذو ضحك لأن القضيّة تتعدد حسب تعدد الموضوع أو المحمول في المقام المحمول متعدد واقعا وإن كان واحدا صورة لما عرفت من أن المحمول يكون كلا من الصفة والموصوف وليس المحمول أمرا واحدا مقيّدا ، فقضيّة : الإنسان ضاحك ، والكاتب ينحلّ إلى قضيّة ضروريّة وهي قولنا : الإنسان إنسان وإلى قضيّة ممكنة وهي قولنا : الإنسان ذو ضحك أو كتابة ، والمراد من الانقلاب في كلام السيّد الشريف هو هذا أي انّ القضيّة بعد ما كانت ممكنة تنقلب إلى قضيّة ضروريّة وإن كانت قضيّة أخرى ممكنة لأن ذلك لا يضرّ بدعوى الانقلاب.

وبالجملة :
فرق بين أن يكون المحمول أمرا واحدا مقيّدا وبين أن يكون المحمول متعددا من الوصف والموصوف ، ففي الأول لا تنحل القضيّة إلى ضروريّة وممكنة وفي الثاني تنحل إلى الضروريّة والممكنة ، فان أخذ الموضوع في المحمول يوجب كون القضيّة ضروريّة كما في قولك : زيد زيد الكاتب ، كما انّ أخذ المحمول في الموضوع يوجب كون القضيّة ضروريّة ، كقولك : زيد

الكاتب كاتب فتأمّل.

وأما ما أجاب به عن الإيراد بقوله : وفيه نظر ، إلخ ، لا نعرف له معنى محصّلا ، فانّ العبرة في كون القضيّة ضروريّة أو ممكنة هو ملاحظة مادّة المحمول ونسبته إلى موضوعه ، فان كان المحمول مما يقتضيه ذات الموضوع ، فالقضيّة تكون ضروريّة لا محالة كما في قولك : الإنسان ناطق فانّ ذات الإنسان يقتضي الناطقيّة ، وإن لم يكن المحمول مما يقتضيه ذات الموضوع بل كان من الأوصاف الخارجيّة عن مقتضيات الذات ، فالقضيّة لا محالة لا تكون ضروريّة سواء دام ثبوته بوصف الموضوع كما في قولك : كل ذلك متحرّك دائما أو لم يدم كما في قولك : الإنسان كاتب فالعبرة في كون القضيّة ممكنة أو ضروريّة هو هذا لا أن العبرة بقيام الوصف بالموضوع خارجا ، وعدم قيامه كما يعطيه ظاهر كلام الفصول ـ رحمه‌الله ـ فانّ القيام وعدم القيام جازما أجنبيّ عن جهة القضيّة ، وانها موجهة بأيّ جهة من الضرورة والدوام والإمكان كما لا يخفى فتأمّل.

وعلى كل حال فما ذكر السيّد الشريف في كلامه من الاحتمالين لا إشكال فيه ، ثم قال النائيني ـ قدس‌سره ـ : وإن كان الأولى في كلام الشريف تبديل الاحتمال الأول بدخول الجنس في الفصل وبالعكس ، أو النوع في الفصل أو بالعكس ولكن كون الشيء من الأجناس العالية من المحاذير التي لا يمكن الإلزام بواحد فثبت من جميع ما ذكر بساطة المعاني الاشتقاقيّة وعدم معقوليّة التركيب ، ولو كان الشيء جنسا فيكون الآخر فصلا له على مبنى النائيني ، فيدخل فصله وكان لون نوعا والآخر يكون جنسا له فيدخل الفصل على جنسه ولو كان فصلا والآخر إما أن يكون

نوعا له أو جنسا له فيدخل عليه ، هذا كما ترى ، والتحقيق ما ذهب إليه الشريف هو الحق.

السابع :
الفرق بين المشتق ومبدئه مفهوما انه بمفهومه لا يأبى عن الحمل على ما تلبّس للمبدا ولا يعصى عن الجري عليه لما هما عليه من نحو من الأنحاء والهوهوية ، وإلى هذا يرجع ما ذكره أهل المعقول في الفرق بينهما من أن المشتق يكون لا بشرط أي يكون مفهوم المشتق غير آب عن الحمل ومفهوم المبدأ يكون آبيا عنه.

إنّ صاحب الفصول ـ رحمه‌الله ـ حيث توهّم انّ مرادهم إنما هو بيان التفرقة بهذين الاعتبارين بلحاظ الطوارئ والعوارض الخارجيّة مع حفظ مفهوم واحد ، وأورد عليهم بعدم استقامة الفرق بذلك لأجل امتناع العلم والحركة على الذات ، وإن اعتبر اللابشرط وغفل عن أنّ المراد ما ذكرنا كما يظهر منهم من بيان الفرق بين الجنس والفصل وبين المادّة والصورة.

وتوضيح ذلك :
انّ معنى اللابشرطيّة يمكن على معانى ثلاثة :

الأول :
اعتبر فيها الطوارئ ولواحق الشئون ، ومنها ظهوره على وجه

السراية والشيوع بأن يصلح لحوق القيد عليه والماهيّة المطلقة ، وضع لمعنى اللابشرط ولم يلاحظ فيه وجود القيد وعدمه ، وبعد لحوق القيد وظهوره بجميع مظاهره وأطواره وشئونه ، ومن تلك الأطوار ظهوره على وجه السراية والشيوع ، فالماهيّة اللابشرطيّة بهذه الملاحظة فيه وجود ، وأراد صاحب الفصول من اللابشرط بهذا المعنى فوقع فيه حيص وبيص ، وأورد عليه كثير ليس ما يهمّنا التعرّض له لبداهة بطلانه عنون في باب المطلق والمقيّد.

الثاني :
اللابشرط الذي هو الكلّي العقلي العاري عن جميع أنحاء الوجود الجاري بتعقّل عند العقل يقال له : اللابشرط عقليّ ولا ربط له بالمقام.

الثالث :
اللابشرط العرض الراجع بالمقام واعلم أنّ الجواهر لكونه في نفسه لنفسه فوجوداته نفسيّة محضة والأعراض لكونها في غيرها ولغيرها فوجوداتها النفسيّة هي بعينها الرابطة بين المبدأ والذات ، يصلح أن يلاحظ باعتبارين ، وإذا لوحظ نفس الحدث إلى ذاته الراجع في باب الفرق بين الجنس والفصل ، وبين المادة والصورة ، والفرق بين مبدأ الاشتقاق والمشتق فله جهتان :

(الأولى):
ويلاحظ بشرط لا في مقابل ذاته ولحاظ عدم الربط والإضافة والاتحاد بين الجنس والفصل والمادّة والصورة وبين المبدأ والذات وبهذا الاعتبار آبيان عن الحمل ، فانه يلاحظ في قبال ماهيّة موضوعه بأنّ العرض وموضوعه ماهيّتان متباينتان بشرط عدم مربوطيّة بينه وبين موضوعه ، ولا نسبة ، والإضافة بين الحدث والذات.

(الثانية):
يلاحظ بينهما الربط والإضافة والنسبة ، فهو عكس الجهة الأولى وهو اللابشرط ، وليس آبيان عن الحمل مع كون المباينة بينهما فيتّحدان لموضوعهما ، ولا فرق بين المشتق ومبدئه في دلالتهما الحدث إلا بأن المبدأ يلاحظ بشرط لا ، والمشتق يلاحظ لا بشرط ، ولا فرق في ذلك بين هيئة الفاعل وهيئة المفعول ، واسم الزمان واسم المكان وسائر الصيغ الاشتقاقيّة.

وإذا تعهّد هذا فنقول :
قد علمت من طيّ ما ذكر انّ المبدأ عبارة عن قابليّة صرفة المجرّد عن جميع الهيئات والعناوين والربط لا يتحقق له الفعليّة الّا بعروض الهيئة ، ولا يحصل له المعنى الّا بعروضها ويربط هيئة المبدأ الى الذات فيكون مبدأ لجميع المشتقّات حتى المصدر واسم المصدر ، فيدخلان على النزاع ، فالمشتق

عبارة عن قيام العرض بموضوعه ، ويقال : انه وصف جار على الذات. أو حدث جار عليه ، ولا فرق بين المشتق ومبدئه إلا بلحاظ اللابشرطيّة وبشرط اللائيّة ، كما عرفت جميع ما ذكرناه تفصيلا. هذا على المختار ، وقد كثرت فيه الأقوال :

منها : هل المشتق حقيقة في خصوص التلبّس أو الأعم منه ، ومن قضى عنه المبدأ.

ومنها : التفصيل بين اسم الفاعل واسم المفعول وساير المشتقات.

ومنها : التفصيل بين كون المبدأ من الكيفيات النفسانيّة وغيره.

ومنها : التفصيل بين الجوامد والمشتق.

وقد علم حال الأقوال وعدم صحّتها من مطاوي ما ذكر ، والذي يكون قابلا للتعرّض من الأقوال وهو عبارة عن القولين على ما حققناه سابقا ، فنشير الحال الى تنقيحه ، وهما القول بالتلبّس ، والآخر القول بالأعم منه ومن قضى عنه المبدأ لعدّ مجازيّته في المستقل على كلا القولين ، فانه على القول بالتركيب يلازم الأعمية من جهة انّ الذات حينئذ يكون عمدة ، تكون نسبة المبدأ إليه في الحال والماضي ، فيخرج المستقل بعد تحقق الصدور والفعليّة متساوية ولا ترجيح لأحدهما على الآخر من حيث القيدية ، بخلاف القول بالبساطة فانه ملازم للقول بالتلبّس ، فقط من جهة كون العمدة في هذه الصورة اتّصاف العرض آناً ما وصيرورة العرض عرضا وعنوانا ووجها للمعروض ، فلا ربط له بالزمان أصلا ، فلفظ آناً ما في مقام التعبير من باب المضيقة وإلا فأصل الزمان خارج من حقيقة التلبّس ، فهذا هو الحق والتحقيق كما انّ المتقدّمين

قالوا بالتركيب والأعمية إلى زمان المحقق الشريف ، هو ومن تأخّر عنه الشريف قالوا بالبساطة والتلبّس ، والدليل على المختار بأمور ، مضافا على ما قلناه سابقا من إبطال أدلّة القائلين بالتركيب :

الأول :
هو تبادر ذلك المعنى المختار إلى الذهن وإن لم نقل بالتبادر أوضاع الشخصيّة التي إلى الاختصاص له بلسان دون لسان بل يكون التبادر في هذا النوع محل ابتلاء كل من الألسن.

الثاني :
عدم صحّة السلب من الماضي فيكون الوضع للتلبّس ، ويدل ذلك على البساطة.

الثالث :
لا يلزم التضاد في مثل القائم والقاعد في الذات.

توضيح ذلك : انه لا إشكال في تضاد نفس المبادئ من القيام والقعود والسواد والبياض وغير ذلك ، على القول بالبساطة وانه عبارة عن نفس المبادئ لا بشرط ، فلا إشكال في تحقق التضاد بين نفس المشتقات من القائم والقاعد ونحو ذلك. فانّ القياس عبارة عن نفس القيام المتحد وجودا مع الذات ، وكذلك العقود ، فالتضاد بينهما يستلزم التضاد بين القائم والقاعد ، بل هو هو فلا إشكال في ذلك على

بساطة المشتق وتلبّسه لأنه يلاحظ حال التلبّس بخلافه على القول بالتراكيب والأعم يستلزم الجمع بين الضدّين في آن واحد ليتصادق عنوان القائم والقاعد حقيقة وذلك ينافي وضعها للأعم فلا بدّ لوضع المشتق لخصوص التلبّس والمراد منه انّما هو بلحاظ حال التلبّس ولو انقضى عنه المبدأ ويجيء مستقبلا ، فيصدق حقيقة بلا عناية ومئونة زائدة بخلافه على القول بالتركيب.

الرابع :
انه على القول بالأعم لا يمكن الوضع له إلا على الجامع بينهما ولا يعقل الجامع لها لأن التلبّس موجب لوجود العرض والمبدأ ومنقضى عنه المبدأ فلا يعقل الجامع بين الوجود والعدم ولا بدّ من البساطة والوضع للتلبّس.

وبالجملة : فيدخل فيه جميع المشتقات ، فالتمسّك في المقام بصحّة السلب مما لا غبار عليه.

الخامس :
انه على القول بالأعم ، يستدل بالآيات المتعددة ، وذلك يتوقّف على تمهيد مقدّمة ، وهي انّ الأوصاف العنوانيّة التي توجد في موضوعات الأحكام تكون على أقسام :

أحدها :
أن يكون أخذ العنوان لمجرّد الإشارة والمعرفيّة إلى ما هو في الحقيقة موضوع للحكم المعهوديّة بهذا العنوان من دون دخل لاتصافه به في الحكم أصلا.

ثانيها :
أن يكون للعنوان مدخليّة حدوثا وبقاء كما في مثل الوطي الجائز حيث انّ الحرمة تدور مدار فعليّة الحيض في كل زمان.

ثالثها :
أن يكون للعنوان دخل حدوثا فقط لأجل الإشارة إلى عليّة المبدأ للحكم مع كفاية صحّة جري المشتق عليه ولو فيما مضى كما في عنوان السارق والسارقة ، والزاني والزانية ، فلا بدّ أن يكون الحكم بلحاظ التلبّس في كلا القسمين بلحاظ التلبّس ولا يمكن أن يكون بلحاظ الانفصالات المفروض أن العنوان هو الموضوع للحكم ، فلا بدّ أن يكون الحكم بلحاظ إذ لو أخذ بلحاظ الانقضاء يلزم أن لا يكون العنوان تمام الموضوع بل كان لمضيّ الزمان دخل فيلزم الخلف.

أما استدلال الأعمى بقوله تعالى : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) بضمّه استدلال الإمام بها على عدم لياقة من عبد صنما أو ومنا لمنصب الإمامة والخلافة تعريضا بمن يتصدّى لها ممن عبد صنما مدّة

مديدة.

ومن الواضح توقّف ذلك على كون المشتق موضوعا للأعم وإلا لما صحّ التعرّض لانقضاء تلبّسهم بالظلم وعبادتهم للصنم حين التصدّي للخلافة.

والجواب : منع التوقّف على ذلك ، بل يتمّ الاستدلال ولو كان موضوعا للمتلبّس فانّ الآية الشريفة في بيان جلالة قدر الإمامة والخلافة وعظيم خطرها ورفعة محلّها وانّ لها خصوصيّة من بين المناصب الإلهيّة ، ومن المعلوم انّ المناسب لذلك هو أن لا يكون المتقمّص بها متلبّسا بالظلم أصلا كما لا يخفى.

«الحمد لله ، وهو خير ختام»
بسم الله الرحمن الرحيم
«الأمر في الأوامر»
الأمر الأول : في الأوامر :

لا بدّ في المقام من بيان أمور :

(الأمر الأول) :
فيما يتعلّق بمادة الأمر وقد ذكروا لها معاني متعددة ولكن لا تحصل لتلك المادة في المفهوميّة إلا بورود الهيئة عليها ، فالمادة بلا هيئة عبارة عن قابليّة صرفة فمعاني الأفعال أيضا إنما هو موادّها المتحصّلة جزء اسمي في المفهوميّة في ضمن هيئاتها ، والمبادئ إنما هو نفس المادة ومحض القوّة كالهيولى بالنسبة إلى الصورة.

(الأمر الثاني) :
في هيئة الأمر ، قد ذكر لها معان متعددة حتى عدّوها سبعة أو أكثر ، ومنها : الطلب والشأن والفعل وغير ذلك على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو أنه حقيقة في بعض معانيه ومجاز في غيرها ، كما في اللغة ، والتحقيق انه حقيقة في الطلب كما عن المصباح المنير وغيره

انّ الأمر بمعنى الطلب ، جمعه : الأوامر ، فانّ الأمر بمعنى الحال والشأن جمعه : أمور ، فرقا بينهما ، وعليه : (وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ) هذا يتكلّم به الناس ، انتهى.

ولا يخفى انّ الأمر كسائر المشتقات ينحل عند العقل إلى جزءين مع ما هو من البساطة :

أحدهما : مستقل في المفهوميّة حاصل في نفسه الذي هو ركن المعنى ومعروض تلك الخصوصيّة إخطاريّا ، فانه جزء اسمي متحصّل غيره له من معاني الأفعال وانه ذات مادة مستقلّة بالمفهوميّة.

وثانيهما : غير مستقلّة بالمفهوميّة كسائر أداة المعروضة القائمة هي له لأحد طرفيها بالآخر ، أما حكاية من كونه من نفس الأمر لذلك أو افاضة لوجود النفس الأمرية بذلك أو نعتا ليس يتوجّه إليه الخطاب ، فالمادة بلا هيئة عبارة عن قابليّة صرفة كما عرفت.

(الأمر الثالث) :
انه لا فرق في الأمر بحسب المفهوم ومن حيث المادة صدورها من العالي أو من السافل سواء كان بعنوان الجدّ أم لا ، فالوجوب والاستحباب خارجان عن مفاد الأمر بحسب وضعه بل انهما منتزعان عن مفاده لا يعقل أن يكون عين معناه فانه متأخّر عنه ، وإن كان إطلاقه يقتضي الوجوب وفي استفادة الوجوب من الأمر وفيه أقوال :

الأول :
أن يستفاد من الصيغة من حيث الوضع لكونها موضوعة في اللغة للوجوب ، أو أنه ظاهر فيه بالانصراف لكونها أكمل أفراده كما اختاره المشهور.

الثاني :
انه يستفاد من الصيغة من حيث إطلاقه حكما واختاره المحقق الخراساني.

الثالث :
انّ صيغة الطلب قدر مشترك بين الوجوب والاستحباب فتكون لجنس الطلب من الفعل مع المنع من الترك وطلب والاستحباب عن طلب الفعل مع الرخصة في الترك ، فيكون مفهومها مركّبا من جنس وفصل مع وضوح بساطة المفهوم.

عدلوا عن هذا القول المتأخّرون وجعلوا المائز بينهما حقيقة واحدة مقولة بالتفكيك ، والإنصاف بأنه فاسد كسابقها فانّ الطلب لا يقبل الشدّة والضعف.

الرابع :
قول المختار وفاقا للنائيني ـ قدس‌سره ـ وهو : انّ الوجوب الوجوب يستفاد منها بضميمة حكم العقل.

توضيحه :
فانّ الهيئة وضعت للنسبة في إيقاعها على من يتوجّه إليه طلبه ليبعثه على الفعل بايقاع موجب ، فليست موضوعة للوجوب ، إنما الإشكال في طريق استفادته منها قوله تعالى : (ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ) فيستفاد الوجوب منها بضميمة حكم العقل فلا يكون الوجوب أمرا شرعيّا حتى يكون مفاده بنفسه ينشأ بأمر شرعيّ ، وحيث كان الطلب من حيث الهيئة لإيقاع النسبة بداعي البعث والتحريك وفي بعض المقام قيام دليل متّصل أو منفصل على عدم لزوم الانبعاث عن البعث إذا كان للاستحباب وفي بعض المقامات لم يقم بقرينة متّصلة أو منفصلة ، فيكون المقام على ما هو عليه بحكم العقل بلزوم الانبعاث عن البعث بالوجوب ليس في اللغة إلا ثبوت منه قولهم الواجب بالذات والواجب بالغير فانّ معنى كونه واجبا بالذات هو ثبوته بكونه لنفسه لمكان اقتضائه إنه لا لعلّة خارجية تقتضي ثبوت معنى كونه واجبا غير ما هو ثبوت. الرابع في أنحاء الطلب من المعاني أو أكثر وعدّ منها الطلب والتعجيز والتهديد وغير ذلك ، وقد وقع البحث على ذلك على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي ، وقد علمت انّ الإنصاف انه لا وقع لهذا البحث في الهيئة فانها موضوعة لإيجاد نسبة المادة إلى معروضها

القائمة هي له كما في الهيئات المبنيّة للفاعل أو إلى غيره من دون أن تكون الهيئة مستعملة في أحد المعاني غير النسبيّة كسائر الأفعال من حيث الهيئة لكونه حرفيّا غير مستقل في المفهوميّة بعكس المادة.

(الأمر الرابع) :
في اتحاد الطلب والإرادة عند كثير من أصحابنا والمعتزلة وهو الطلب الإنشائي متحد مع الإرادة الإنشائية تارة استدلّوا بذلك انّ الإرادة من الصفات النفسانيّة الإنشائية كما كالتمنّي والترجّي وأخواتهما وأخرى استدلّوا بالاتحاد أيضا بأنّ الإرادة والطلب من الألفاظ المترادفة ، موضوعان بإزاء مفهوم واحد كالإنسان والبشر مصداقان للكلّي والطلب والمنشأ بلفظه كالطلب ، كذا عين الإرادة الإنشائيّة والوجدان شاهد به عند طلب شيء والأمر به.

وبالجملة :
لا يكاد غير الصفات المعروفة من التمنّي والترجّي والإرادة هنا صفة أخرى كالطلب حتى يكون مغايرا لها فلا محيص عن اتحادهما تارة يعبر به منه ، وأخرى بها وليست من الأفعال الاختيارية للنفس شيء كحركة النفس وتصدّيه.

وفيه :
انّ الإرادة من كيفيات النفس الغير القابلة للانشاء ، إذ الإنشاء عبارة عن إيجاد ، والإرادة غير قابلة لذلك فلا تكون من الصفات

المعروفة ، وإما يعبر به منه وأخرى بها فالاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز يمكن أن تكون الصفات المعروفة كلّها اختيارية بألفاظها الإنشائيّة كالطلب وانها كسائر المقدّمات السابقة عليها من التصوّر والتصديق والعلم وغير ذلك ، وإنا لا نجد من أنفسنا شيئا وراء الإرادة ما يوجب وقوع الفعل عنه والإرادة ليست من الأفعال النفسانيّة بل من كيفيّاتها ، فلو لم يكن هناك فعل نفسانيّ يلزم أن يكون الانبعاث بلا بعث فانّ الإرادة تحدث بعد التصوّر والتصديق ، ولتكذيب اللغة والعرف.

وبالجملة :
لا سبيل لدعوى الاتحاد مع تأخّر رتبة الطلب عن الإرادة ، فالمغايرة أوضح من أن تخفى.

ومما ذكرنا تندفع شبهة الجبر وهي انّ الإرادة ليست باختياريّة ولو كانت الأفعال معلولة للارادة فكانت الإرادة معلولة لمبانيها السابقة ولم يكن بعد الإرادة فعل من النفس ولا تصدق النفساني اختياري لكانت شبهة الجبر مما لا دافع لها وليس الفرار منها إلا القول بالمغايرة بين الإرادة والطلب وبالفعل الاختياري ليترتّب عليه الثواب والعقاب.

وأمّا بناء على المختار من أنّ وراء الإرادة والشوق المؤكد أمر آخر وهو عبارة عن قصد النفس نحو المطلوب والحركة إليه وهو مناط الاختياريّة وليس نسبة الطلب والتصدّي والإرادة نسبة المعلول إلى علّته حتى بعد المحذور بل النفس هو بنفسها مستقلا نحو المطلوب من غير علّة كما انّ نفس عدم التصدّي والكفّ عن الفعل مع الإرادة ، وهذا

يكفي في اختياريّة الأفعال وعدم جبريتها.

وأما نفي التفويض بأنّ المفوّضين اختاروا بأنّ العلّة في بقاء الممكن يكفي حدوثا لا حاجة إليها بقاء.

وفيه :
انّ الممكن كما أنه يحتاج إلى العلّة حدوثا يحتاج إليها بقاء فيحتاج إلى الفيض ووصوله من المبدأ الفيّاض في كل آن ، هذا كلّه في إرادة العباد وأفعالهم التكوينيّة ، وكذلك الطلب والإرادة التشريعيّة بلا فرق ، غاية الأمر انّ الطلب في التكوينيات إنما هو عبارة عن تصدّي النفس بحركة عضلاته بها نحو المطلوب وفي التشريعيات عبارة عن تصدّي الآمر بالأمر وبعثه بحركة عضلاته نحو المطلوب.

نعم ؛ الفرق بينهما : انّ الإرادة التكوينيّة في طلب النفس وتصدّيها بالترجّح بعد تحقق الإرادة نحو الفعل أو عدم التصدّي والكفّ عن الشيء بعدم حصول الشوق المؤكّد في النفس بغير العلّية التامّة ولم يخرج عن الاختياريّة غايته انّ الشوق المؤكّد من المرجّحات لتصدّي النفس ، هذا كلّه في قبال الجبر.

ويظهر مما ذكرنا عدم التقسيم في بعض الكلمات ، الإرادة والطلب إلى الواقعي والإنشائي لوضوح انّ الإرادة من الكيفيات النفسانيّة الغير القابلة للانشاء إذ الإنشاء عبارة عن إيجاد الإرادة التي هي غير قابلة لذلك كما ذهب إليه النائيني ـ قدس‌سره ـ وهو الأقوى.

ثم انه قد عرفت من طيّ ما ذكرنا في المقام :

انّ الأمر من جهة المادة ليس موضوعا لمعنى كلّي كالواقعة ومفهوم عام جامع المعاني السبعة نحو جامعيّة الكلّي لمصاديقه بتصريح اللغويين في كتبهم ، انّ الأمر بمعنى الطلب وبعض معانيه جمعه الأوامر وبمعنى الحال والشأن وغيره جمعه أمور فرقا بينهما وعليه : (وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ) فتكون حقيقة فيهما.

وانّ الأمر من جهة الهيئة ليس له وضع إلا لنسبة المادة إلى الذات فانها من أداة الحروف غير مستقل فانّ مفهومها في غيرها ولغيرها ، فوجوداتها النفسيّة هي بعينها الرابطيّة.

ولاحظ من المعاني المذكورة غير إيجاد النسبة كما أفاده بعض بأنّ لها معان متعددة حتى عدّ إلى أربعة وعشرين معنا ، بل أكثر ، ثم وقع التشاجر : هل انه مشترك لفظي أو معنوي إلى غير ذلك.

فالأمر باعتبار الهيئة موضوع بأنّ النسبة هي إيقاعها على من يتوجّه إليه طلبه لبعثه على الفعل فقط.

(الأمر الخامس) :
فيه فائدة ، وهي أنه : اختلفوا في أنّ الأصل في الواجبات هل التعبّدية أو التوصّلية أو أنه ليس ما يوجب أحد الأمرين وإنما المتعيّن عند عدم تبيّن شيء منهما من مرجعه الآتي بيانه ، هو الانتقال إلى ما يقتضيه الاشتغال أو البراءة ، وهذا هو الحق الذي لا محيص عنه ولا بدّ

في تنقيحه من تقديم أمور :

«الأول» :
انّ التعبّديّة الواجب عن كونه وظيفة شرعيّة لأن يتعبّد ويتقرّب اليه سبحانه وتعالى ، والتوصّلية عبارة عمّا لم يعتبر ذلك ، وقد يطلق التوصّلي على الأعم من ذلك فيراد به ما يسقط التكليف به بمحض حصوله ولو مع عدم استناده إلى المكلّف أصلا أو بلا إرادة واختيار كما في حال النوم ونحوه ، بل وبالمحرم أيضا ، وغير خفيّ أنّ غاية ما يمكن من دعوى أصالة التوصّلية يتوهّم أنها قضيّة الإطلاق إنما هي بذلك المعنى الأخص المقابل لاعتباريّة التقرّب زعما برجوعه إلى تقييد المادّة بها ، اما بهذا المعنى الملازم للسقوط بما ذكر فلا بدّ من قيام دليل عليها وإلا فظاهر الخطاب هو تقييد المطلوب بكلّ من المباشرة والاختياريّة وما عدى محرّم على ما هو التحقيق عندنا من كفاية تعدد الجهة في تعدد متعلّق الحكمين وعدم تعلّق كل منهما بعين ما تعلّق الآخر باطلاقه به فضلا عمّا إذا قيل بعدمها.

أما المباشرة فلأن الكلام في ظهور الخطاب في اعتبارها يقع تارة في مقابل كفاية الاستنابة ، وأخرى في مقابل السقوط بفعل الغير فلا استناد إلى المكلّف أصلا. وظاهر انّ ما يلازم التوصّلية بالمعنى الأعم وإن كان هو السقوط على الوجه الثاني دون الأول ، إلا أنّ ظاهر الخطاب هو اعتبارها في مقابل كل من الأمرين ، ولكن على اختلاف طريق المسألتين في ذلك ومغايرة الإطلاق المقتضي لتعيينها في مقابل الاستنابة للاطلاق النافي للسقوط بفعل الغير بدونها فلا يرتضعان من ثدي واحد.

توضيح ذلك :
إنّ الاستنابة حيث انها عنوان اختياري تصلح لتعلّق التكليف عند تعذّر المباشرة أو مطلقا ، فترجع كفايتها في عرض المباشرة إلى تعميم متعلّق التكليف ، وتكون هي النتيجة المترتّبة على حكومة دليلها على الدليل الظاهر في حصول المباشرة ، لا محالة وحينئذ فان قلنا بأنّ في البين جامع قريب عرفيّ يصلح أن يكون هو المطالب من المكلّف والمستعمل فيه هيئة الأمر وغيرها من الهيئات الأفعال ولو على سبيل عموم المجاز كما هو لازم القول بالمجازية النسبيّة إلى المستنيب بعلاقة التنزيل كانت أو التسبيب ، كان المتجه حينئذ رجوع التعميم المذكور إلى وجوب القدر المشترك بين الأمرين في مقام تقيّده بخصوص المباشرة ، وإن منعنا عن ذلك وقلنا بأنّ النسبة الناشئة عن الاستنابة حقيقة كانت أم مجازيّة وبأيّ عناية كانت فحيث أنها في طول النسبة إلى المباشر فلا يمكن أن تجمعها نسبة واحدة تكون هي المطالب بها من المكلّف والمستعمل فيه هيئة الأمر ونحوها على سبيل الحقيقة والعموم المجازي كما لا يخفى كان المتعيّن حينئذ رجوع التعميم المذكور إلى التنجيز بين الأمرين في مقابل تعيين المباشرة وعلى كل منها.

فالنسبة المذكورة ولو قلنا بعدم مجازيّتها وأغمضنا عن طوليّتها فلا أقل من انصراف المعنى المنشأ بهيئة الأمر عنها عند إطلاقها المقامي الراجع إلى انتفاء ما يوجب صرفها عن ظاهرها ، فضلا عمّا إذا قلنا بالمجازيّة أو منعنا عن الجامع المذكور والتزمنا عن كفاية الاستنابة بالوجوب التخييري وانّ ظهور الخطاب باعتبار المباشرة يكون أقوى كما

لا يخفى.

وأما فعل الغير بلا اشتباه من المكلّف فحيث لا يعقل أن يتعلّق التكليف العيني المتوجّه الى المكلّف خاص القدر المشترك بين فعل نفسه وغيره ولا أحدهما المخبر ، فلا يعقل دليل السقوط عن تعميم المتعلّق بشيء من الوجهين ، وإنما يكون كاشفا لا محالة من ارتفاع موضوعه الذي يدور حدوثا وبقاء مداره بذلك وموضوعيّة للحكم كذلك ضرورة عدم تعقّل السقوط في مفروض المقام بغير ذلك وحيث انّ قضيّة اشتراط كل حكم بوجود موضوعه على حسب ما أخذ موضوعا له إنما هو اشتراط التكليف بمثل ازالة النجاسة أو أداء الدين ونحو ذلك فيما يصلح موضوعه بأن يرتفع بفعل الغير مثلا ، فعدم ارتفاعه به وهذا شرط آخر في ناحية البقاء زائدا على أصل الحدوث فبهذا الاعتبار يكون السقوط بفعل الغير منافيا لإطلاق الخطاب في مقابل اشتراطه بقاء بعدم قيام الغير به.

وبالجملة :
فالسقوط بالاستنابة يرجع إلى الخروج عمّا يقتضيه إطلاق الخطاب في ناحية التكليف بأحد الوجهين وبدونها إلى الخروج عمّا يقتضيه في ناحية التكليف من الوجوب المطلق المقابل للمشروط وبينهما من البون البعيد ما لا يخفى ، ولو فرضنا الدليل مجملا فاختلاف الدليل يسري إلى المقام أيضا لرجوع الأمر عند الشكّ في الاستنابة بناء على تسليم الجامع المذكور إلى العلم بوجوبه والشكّ في قيد زائد فيندرج فيما يكون تردد المكلّف به بين الأقل والأكثر تحليليّا لا خارجيّا ، وعلى المنع عنه الى

العلم بتكليف مردد متعلّقه بين المعيّن والمخيّر ومرجعه أيضا إلى التحليلي بوجه آخر على ما بيّن في محلّه وبعد البناء على جريان البراءة في المقام وشمول دليل الرفع لمثل ذلك فينحل اليقين السابق حينئذ ولا يبقى مجال لاستصحاب التكليف المردد بعد الإتيان بالأقل المعلوم تعلّق التكليف به على ما حرر في محلّه.

هذا بخلاف ما إذا شكّ في السقوط بقيام الغير بدون الاستنابة فانه وإن كان جريان البراءة عند انتفاء ما يشكّ في اشتراطه التكليف به كما في مفروض المقام من التسالم عليها من مجاريها ، لكن حيث انّ الشك في المقام راجع إلى مرحلة البقاء وانتقاض اليقين السابق دون الحدوث الموجب لانحلاله كما في المفروض السابق فلا يصحّ دليل الرفع رافعا لموضوع الاستصحاب بل ينعكس الأمر ويرتفع به موضوعه كما في أشباهه فتدبّر.

وأما الاختياريّة ؛ فلأن النسبة الموضوعة لها هيئات الأفعال وان كانت باعتبار اشتراكها المعنوي بين المتعدّي واللازم بأنواعه الراجع بعضها إلى مقولة الانفعال والآخر إلى مقولة الكيف وغير ذلك مما لا دخل للاختياريّة في قيامها بمعروضاتها شاملة لها إذا كان قيام المبدأ بفاعله بغير إرادة واختيار منه على حدّ شموله الاختياري وكان القدر المسلّم من الانصراف الناشئ من كون المبدأ من مقولة الفعل القابل للانفعال ونحوه هو انصرافه عمّا إذا وقع الفعل بقهر قاهر على من يقوم به لكون النسبة حينئذ وقوعه عليه لا صدوره منه.

أما إذا كان الفعل صادرا عنه بغير إرادة واختيار كما في حال النوم أو نحوه فانه لا مجال لدعوى الانصراف من مثله لا من جهة الهيئة لما عرفت من أنّ وضعها للقدر المشترك بين المتعدّي واللازم بأنواعه من المتواطي ، ولا معنى لدعوى الانصراف في مثله ولا من جهة نفس المادة إذا كان من مقولة الفعل المصطلح ، فانّ غاية ما يتوقّف عليه إضافتها إلى الفاعل هو صدورها منه.

وأما كونه بارادته واختياره وإن كانت نفس المادة بنفسها بتضمّنه له كما إذا كان التعظيم والتأديب ونحوها من العناوين القصدية ، فلا معنى للانصراف ، وإلا فليس إلى دعواه سبيل. ومن هنا تسالموا على شمول أدلّة الضمانات ونحوها بجامع واحد لا إرادي وغيره ، لقوله : «من أتلف مال غيره فهو له ضامن» مطلقا لكنّها مضافا إلى امتياز متعلّقات التكاليف عن غيرها من جهة خلوّ غير الاختياري عن جهة الحسن أو القبح الفاعلي التي بها يتقدّم ملاك المطلوبيّة أو المبغوضيّة دون الضمان ونحوه كما لا يخفى.

فهيئة الأمر أيضا ممتازة عن هيئة الماضي ونحوه بأنّ النسبة موضوعة هي إيقاعها على من يتوجّه إليه طلبه مسوقة ليبعثه على الفعل بايقاع موجب للاختيار إليه وتوجّه إرادته نحوه ، فهذا بين الاعتبارين يتعلّق البعث بالإراديّ حتى إذا كان الدليل لبّيّا أيضا لأن المنكشف كذلك.

ويتوسّط الاختياريّة في جهة الانتساب لا محالة ويخرج غير الاختياريّ من الانطباق على المطلوب ويكون السقوط به كالسقوط بفعل

الغير في كونه من باب ارتفاع الموضوع المتقدّم بيانه لا لحصول مصداق الواجب كما عرضه في الاستنابة ضرورة توقّفه على إمكان التعميم المتعذّر في المقام أيضا على ما تقدّم.

وأما غير المقدور بأمر مزاحم فهو وإن كانت القدرة أيضا كالاختياريّة في القيود اللاحقة من جهة الخطاب يرتضعان من ثدي واحد وكان الغير المقدور المذكور غير صالح بهذا الاعتبار لأن يطالب به ولو بدليّا مطلقا.

وعلى هذا يبتني خروج ما يزاحمه المضيق في زمانه عن إطلاق الموسع على ما حرر في محلّه ، ولكن حيث انه لا دخل للقدرة عند عدم أخذها شرطا شرعيّا في لسان الدليل إلا في ضمن الطلب دون المطلوب فلا تؤثّر المزاحمة إلا في سقوط الخطاب عن أحد المتزاحمين دون خلوّه عن ملاك الحكم ، ومن جهة حسنه الفاعلي فيكون مجزيّا بهذا الاعتبار من غير حاجة على قيام دليل آخر على ذلك ، ويصلح التعبّدية من هذه الجهة ، ولو قيل بعدم ارتفاع محذور التزاحم بترتّب أحد الخطابين على عصيان الآخر وإن كان خلاف التحقيق عندنا على ما حققناه في محلّه.

نعم ؛ لو كان التزاحم بحيث يوجب مضافا إلى عدم التمكّن عمّا يزاحمه خللا في حسنه الفاعل أيضا ، فهذا يلحق بغير الاختياري في جميع ما تقدّم ومورد اجتماع الأمر والنهي من ذلك.

أما على القول بعدم الجدوى لتعدد الجهة في تعدد متعلق

الحكمين وترجيح جانب النهي فظاهر ، إذ بعد خروج الجهة المغلوبيّة عن ملاكيّة الحكم بأقوائيّة الأخرى كما هو المفروض فلا جدوى لها في حسن الفعل فضلا عن حسنه الفاعلي كما لا يخفى.

وأما على ما هو المختار عندنا في كفايتها من ذلك فلأن غاية ما يجديه في ذلك هو التخلّص عن أحد محذوري الاجتماع وارتفاع المانع عن إطلاق متعلّق الأمر عند عدم تنجّز النهي بذلك ، أما عدم مقدوريّته المجامع للمحرّم عند تنجّز حرمته فهو محذور آخر يترتّب البحث من مانعيّته من شمول الإطلاق وعدمها على الفراغ عن جهة الأولى بعد البناء على تبعيّة إطلاق متعلّق الأمر بمقدار مقدوريّته كما عرفت انه مبنيّ على مزاحمة المضيق لإطلاق الموسع ونحوه ولا بدّ حينئذ من تقييد متعلّق الأمر بما عدى المنجز حرمته بناء على الامتناع على ذلك فيستقيم حينئذ ما تسالموا عليه من دوران مانعيّة النهي مدار تنجّزه وغير ذلك مما لا مساس له بالامتناع من الجهة الأولى كما فصّل في محلّه.

ولمكان تلازم الجهتين إيجادا ووجودا فيسير قبح الفاعلي الناشئ عن تنجّز النهي إلى ما يجامع المبغوض ويمتاز عمّا يضادّ المضيق بذلك ولا يصلح بهذا الاعتبار للأمر الترتّبي أيضا مضافا إلى عدم المعقوليّة في المقام من حيث نفسه من جهة رجوعه إلى طلب الشيء على تقدير وجوده فيكون السقوط به كالسقوط بفعل الغير وغير الاختياريّ لا كالسقوط بما يضاد المضيق ونحوه كما لا يخفى ، وتمام الكلام موكول إلى محلّه.

«الثاني» :
انّ الخصوصيّات الصالحة لأن يتخصص أولا ، يتخصص بها متعلّقات الأحكام لموضوعاتها ، لا يخلو إما أن يكون التخصيص بها وعدمه من الانقسامات اللاحقة لها بعناوينها الأوليّة من حيث نفس ذواتها بلا مدخليّة لأحكامها في ذلك أو يكون من انقساماتها الثانويّة اللاحقة على أجزاء علّتها.

وغير خفيّ أن ما يرجع إلى القسم الأول فلا يخلو معروض الحكم متعلّقة كان أو موضوعة بالنسبة إلى كل خصوصيّة يمكن أن يتخصص أولا يتخصص بها إما في إطلاقه بالنسبة إلى أمرين أو تقييده بأحدهما ولا يعقل إهماله في نفس الأمر بالنسبة إلى شيء منها مع علم الآمر به والتفاته إلى ما له دخل منها في عروضه ويتساوى وجوده وعدمه وما ينافيه ، هذا بخلاف ما كان من قبيل الثاني فانه بعد أن كان انقسام ما يعرضه الحكم إلى متخصص واللامتخصص بتلك الخصوصيّة مترتّبا على عروضه له منتفيا موضوعه في رتبة عروضه ، فيستحيل أن يرد هو على المتخصص على حذو ما يستحيل أن يتقدّم كل معلول على ما هو من أجزاء علّته ، وهذا بالنسبة إلى امتناع أخذ الخصوصيّة المترتّبة على الحكم كالعلم به وما يجري مجراه في موضوعه المتوقّف عليه فعلية ظاهرا ، إذ بعد أن كانت الخصوصيّة المذكورة متوقّفا تحققها في الخارج على الحكم ، وكذلك الحكم على حقق موضوعه ، فاتحاد جهة التوقّف من الجانبين في مرحلة فعليّة

الحكم واستلزام أخذها فيه لدور المصطلح في تلك المرحلة مما لا خفاء فيه.

وأما انشائه على موضوعه التوقّف عليه فعليّته الحكم فهو وإن لم يكن متوقّفا على وجوده كي يستحيل نفس الإنشاء أيضا كذلك لكنّه مضافا إلى استحالته كفاية المجعول في استحالة جعله ، فحيث قد تقرر في محلّه أن مناط كون المقدّمة وجوبيّة مأخوذة على جهة الموضوعيّة للحكم ، هو أخذها عند إنشائه مفروض الوجود في الخارج وإيجاد الحكم عند وجودها مترتّبا عليها ، فمرجع أخذ العلم بالحكم قيدا لمن يتوجّه إليه وتوجيه ذلك الحكم إليه إنما هو إلى أخذ كل من الحكم والعلم به عند إنشائه متحققا قبل رتبة وجوده ، ويلزم المحذور ذهنا وخارجا حسبما سيجيء توضيحه.

وأما بالنسبة إلى امتناع أخذها في متعلّق الحكم كأن يوجد داعي الامتثال ونحوه فيه ، فهو وإن كان للمناقشة فيه مجال لإمكان أن يقال : انّ تحقق الداعي من الخارج وإن كان متوقّفا على الحكم لا محالة ولكن حيث انّ ما يتوقّف عليه الحكم من ناحية متعلّقه هو تصوّر الأمر.

وواضح أنه بمكان من الإمكان ، فتختلف جهة التوقّف حينئذ كما هو في العلل الغائيّة ، وترتفع غائلة الدور بذلك وينحصر ما يصلح مانعا عنه في عدم تمكّن المكلّف من قصد الامتثال مع قيديّته شرطا أو شطرا فخلو ذات الصلاة ونحوها حينئذ عن الأمر الاستقلالي الصالح للبعث عليها بالفرض وعدم صلاحيّة تعلّقه الضمني بكل من الوجهين لا يكون داعيا إلى ذاتها المجرّدة لفرض عدم تعلّقه بها إلا منضمّة بتلك الخصوصيّة لا مجرّدة عنها ، وتوقّف نفس انضمامها إليها على تعلّقه بالذات المجرّدة

فينسدّ باب الامتثال حينئذ على المكلّف ويمتنع تقيّدهما بهذا الاعتبار اما الاستحالة في حدّ ذاته كما في ناحية الموضوع ، هذا غاية ما يمكن أن يوجّه به التفصيل في استحالة التقييد بالخصوصيّة المذكورة بين المقامين لكن لا يخفى انّ غاية ما يجديه الاختلاف اختلاف جهة التوقّف هو التخلّص عن محذور الدور المصطلح المتوقّف لزومه على التوقّف من الجانبين والمستلزم لتقدّم كل منهما على نفسه بواسطة تقدّمه على صاحبه لكنّه لا يجدي في التخلّص عن محذور التقدّم المذكور بلا توسّط الواسطة المذكورة ، وهذا هو الموجب لاستحالة هذا التقييد وإليه يسند عدم تمكّن المكلّف من الامتثال أيضا لأنه لا مناص عنه في كلتا المرحلتين ، فلا يتمكن عنه المكلّف لمكان امتناعه الذاتيّ لا لقصور قدرته عنه مع إمكان الشيء في حدّ ذاته كالطيران في الهواء ونحو ذلك ، ولا بدّ من تنقيح أمور :

الأول :
انه لا خفاء انّ الضابط في جواز قيديّة شيء لمتعلّق حكم خاص واستحالته هو إمكان تعلّقه به استقلالا وعدمه ، ولا يعقل التفكيك في جواز تعلّقه به واستحالته بين الوجهين ، كما لا يخفى.

الثاني : في أنّ الإرادة سواء قلنا بأنها عين الطلب أو سابقة عليه في الرتبة كما حققناه في محلّه ، فانها تمتاز عن التكوينيّة منها عن التشريعيّة بأنه لا بدّ للأولى من طرفين ؛ أحدهما المريد ويزداد في الشريعة طلب ثالث

لا محالة وهو المراد منه.

وقد تزداد الأطراف على ذلك كما هو الحال فيما إذا تعلّقت الإرادة التكوينيّة أو التشريعيّة بعنوان الترتّب على موضوع خارجيّ ، فانه لا يعقل فعليّة الإرادة إلا إذا تحقق ذلك الموضوع وإن لم يتوقّف وجوده الثاني إلا على تقدير وجوده كما في الطرف الثالث أيضا.

وعلى كل حال فهذه الطرفيّة والإضافة وإن اختلفت سنخها وكانت بالنسبة إلى المراد وهي الموجبة لوجوبه التكويني أو التشريعي التابع في إطلاقه واشتراطه لكيفيّة تعلّقها به ، وبالنسبة إلى غيره مترتّبة على وجوده إلا أن تقوّمها بالإضافة إلى كل واحد من أطرافها في عرض الآخر واستحالة تحققها بدونها من الواضحات الجاري إنكارها مجرى مكابرة الضرورة.

الثالث :
انّ متعلّق الإرادة كما انه هو في التكوينيّة هو نفس الفعل الخارجي الذي تنبعث إرادة الفاعل نحو إيجاده وتجري الصورة الذهنيّة بمرآتيّتها له مجرى الدلالة لذلك فكذلك في التشريعيّة أيضا حذو النعل بالنعل فليست الصورة والعناوين المتصوّرة للأمر متعلّقات أمره بما أنها هي كي يكون كلّيا عقليّا وتصلح عن صلاحيّة الانطباق للخارجيّات بالكلّية وإنما يتعلّق البعث التشريعي أيضا كالتكويني بنفس ما يصدر أولا يصدر عن المكلّف بطاعته أو عصيانه بمرآتيتها له فتكون هي ملحوظة في مرحلة تعلّق

التكليف بها بما أنها متحدة لما ينطبق عليها لا بلحاظ المغايرة التي يقع الحمل باعتبارها كي يلزمه من المحاذير ما لا يخفى.

الرابع :
انّ تصوّر العناوين المترتّبة في تحقق الخارجي على شيء آخر قبل ذلك الشيء وإن كان بمكان من الإمكان من دون فرق بين أن يكون ترتّبه عقليّا كامتثال المقامين أو شرعيّا كترتّب حجّة الإسلام على الاستطاعة ونحو ذلك ، ولكن لا يخفى أن تصوّرها وترتّب الحكم عليها كغيرها من العناوين تكون تارة على جهة الموضوعيّة وبلحاظ أنها هي تلك الطبيعة فتكون حينئذ كلّيا عقليّا لا ينطبق على الخارجيّات أصلا.

والقضيّة المنضمة لحكم عليها هي الطبيعة التي لا اعتداد لها في العلوم لعدم تركّب الأقيسة منها وعدم صلاحيّتها للوسيطة والاستنتاج كما ذكروه.

وأخرى بلحاظ المرآتيّة لما ينطبق عليها فتكون هي حينئذ كلّيا طبيعيّا ، والقضيّة المتضمّنة للحكم عليها هي الخارجيّة التي يدور رحى القضايا المعتبرة في العلوم عليها كما أوضحوه.

وغير خفيّ أنه كما لا محيص في متعلّقات الأحكام وموضوعاتها عن كونها مأخوذة على وجه الثاني دون الأول وإلا كان بمعزل عن الانطباق على ما في الخارج كما أوضحنا فكذلك لا مناص من أخذ العناوين المترتّبة المذكورة على هذا الوجه متعلّقا لحكم عن ما هي مترتّبة عليه مفروض

الوجود لا محالة ، وترتيب الحكم على وجوده وإلا لم يكن العنوان مرآتا لما ينطبق عليه ولزم الخلف كما لا يخفى.

فكما لا يعقل أن يؤخذ قضاء الفائتة مثلا على جهة المرآتيّة ويطالب بها إلا أن يؤخذ فوت الفريضة متحققا مفروض الوجود في الخارج ويطالب بقضائها أو الخمر متحققا في الخارج ويمنع عن شربه ، وهكذا غيرهما من موضوعات الأحكام فكذلك الحال بالنسبة إلى عنوان الامتثال أيضا ، فانه لا يعقل أن يطالب به إلا أن يؤخذ ما يراد امتثاله صادرا أو يطالب بامتثاله. وإلى هذا يرجع ما قدّمنا من زيادة طرف الإرادة على أركانها المتقدّمة عند تعلّقها بعنوان مترتّب على موضوع خارجي وعليه يبتني اشتراط التكاليف المتعلّقة بالعناوين المترتّبة المذكورة بوجود موضوعاتها ورجوع الشكّ فيها إلى الشكّ فيما يترتّب عليها من التكاليف حسبما أوضحناه في محلّه.

وإذ قد عرفت ذلك اتّضح لك أن غاية ما يجديه إمكان تصوّر العناوين المترتّبة على الخطابات قبل صدورها هو إمكان أخذها إما موضوعا لقضيّة طبيعيّة أجنبيّة عن التعلّق بأفعال المكلّفين أو خارجيّة متضمّنة لحكم آخر عليها غير ما هي مترتّبة عليه.

أما أخذها متعلّقا لشخص ذلك الحكم فحيث قد عرفت أنه لا مناص عند ترتّب متعلّق الخطاب على الآخر حكما شرعا كان أو موضوعا خارجيّا عن ترتّب ذلك الخطاب أيضا على ذلك الشيء وموضوعيّته له ، فمرجع تعلّق الخطاب بامتثال نفسه إلى موضوعيّته لشخص نفسه فيكون في مرحلة

إنشائه كسائر موضوعات الأحكام مفروض الصدور قبل صدوره مقدّما على نفسه ، وكذا في مرحلة الفعليّة والتحقق أيضا متوقّفة على شخص نفسه فيلزم المحذور ذهنا وخارجا كما لا يخفى.

وبالجملة :
فليس أمر الذي يطالب بامتثاله إلا كالفائتة التي يراد قضائها أو الخمر التي يمنع عن شربه ، والعقد الذي يلزم الوفاء به ، وغير ذلك من الموضوعات التي حكم تكليفي أو وضعى بالعناوين المترتّبة عليها وكما لا يعقل أن يتعلّق ذلك الحكم إلا بنفس تلك العناوين بما هي مترتّبة في الخارج على موضوعاتها دون الصور الذهنيّة والمفاهيم التصوّرية التي لا يتوقّف وجودها التصوّري عليها وليست هي في مرحلة إنشاء الحكم إلا مرآة لها وانه لتعلّق الحكم بها وليس الحكم المنشأ بذلك الإنشاء إلا عبارة عن نفس ما يتعلّق بذلك العنوان ويتوجّه إلى المكلّف عند تحقق ذلك الموضوع ، وأما قبله فسبيله سبيل الخطاب المتعلّق بفعل مكلّف خاص قبل وجوده ونحو ذلك مما يكون الحكم مشروطا شرعا وعقلا بوجوده ولا يعقل تحقق سابق عليه وإن كان أنشئ له سابقا كما في الوصيّة والتدبّر أيضا حسبما حقق في بحث الواجب المشروط فكذلك الحال بالنسبة إلى الخطاب المتعلّق بامتثال خطاب أيضا حذو النعل بالنعل كما لا يخفى.

وإذا تبيّن أن نسبة الأمر الذي يطالب امتثاله إلى إيجاب امتثاله هي بعينها نسبة سائر موضوعات الأحكام إلى أحكامها ، فلو تعلّق هو

بامتثال نفسه لزم موضوعيّة لشخص نفسه ولمكان انّ قضيّة هذه الموضوعيّة عقليّة كانت كأمثال المقام أم شرعيّة كما في الاستطاعة بالنسبة إلى حجّة الإسلام ، هل أخذ الموضوع متحققا مفروض الوجود في الخارج وإيجاب وضع أو تكليف على ما يترتّب عليه عند وجوده ، فباعتبار أخذه مفروض الصدور عند إنشائه يلزم تقدّمه على نفسه ذهنا في مرحلة الإنشاء لا محالة ، وباعتبار ترتّبه في الفعليّة على شخص نفسه فيلزم المحذور خارجا في مرحلة التحقق والفعليّة أيضا ، كما هو قضيّة اشتراط كل حكم بوجود موضوعه عقلا ، وإن كانت الموضوعيّة شرعيّة كما في مثال الحج ونحوه يعود هذا المحذور ثالثا في مرحلة الامتثال أيضا لمكان توقّف داعي الامتثال أيضا على تحققه قبل نفسه ، فتدبّر حقّه.

«الثالث» :
كما لا يمكن أن تؤخذ الخصوصيّة المترتّبة على الأمر كداعي الامتثال قيد المتعلّقة فكذا لا يمكن تقييده بغيره من الدواعي أيضا بأسرها فانه وإن كان المحذور المتقدّم تنقيحه مخصوصا لزومه بقيديّة خصوص قصد الامتثال ، ولا يطّرد في غيره إلا أن في البين محاذير أخرى مطّردة.

وأما قصد الجهة الباعثة على الأمر إما تفصيلا كما إذا فرض العلم بها أو إجمالا كأن يكون الداعي على الامتثال بالمطلوب هو حسنه أو المصلحة الباعثة على الأمرية فلأنه وإن أمكن الالتزام بقيديّته ورجوع قصد الامتثال ونحوها أيضا إلى قصد الداعي بالإجمال فلا يكون القطع بكفايته حينئذ منافيا لها ، ولا ما تقدّم من المحذور لازما.

وأما إذا لم يكن هو بنفسه قيدا وكان من محصّلاته لكنّه مضافا إلى خلوّ أدلّة الباب عمّا يشعر باناطة العباديّة بخصوص قصد الجهة ، فحيث لا خفاء في توقّفه على أن يكون ما يراد فعله مشتملا عليها وانّ قضيّة القيديّة هي توقّف اشتماله على قصدها فاستلزام قيديّة لتوقّف كل من الأمرين على الآخر في مرحلة التحقق الخارجي وامتناعها بهذا الاعتبار حذو ما تقدّم في قصد الامتثال أيضا بمكان من الوضوح والبداهة.

وأما كونه لله تعالى أو لوجهه الأعلى ونحو ذلك من العناوين الحاصلة بقصد الطاعة مثلا أو الجهة أو غيرهما ، فهو وإن كانت ظواهر الأدلّة منطبقة على كفايته والمحاذير المتقدّمة أيضا مرتفعة بأسرها بالبناء على قيديّته ورجوع الإجتزاء بسائر الدواعي إلى كونها جميعا من محصّلاته لا لكونها بأنفسها قيودا في عرضه كي يلزم مضافا إلى الخروج عن ظواهر الأدلّة ما تقدّم من المحاذير ، ويرجع الأمر بالاخرة إلى قيديّة الجامع المذكور إذ بعد القطع بكفاية كل منها في عرض الآخر فلا سبيل إلى البناء على قيديّة شيء منها تعيينا مع كفاية الآخر في عرضه ولا تخيّرا مع وجود هذا الجامع العرفي المنطبق أدلّة الباب على كفايته والراجع ما عداه إليه لكنّه مع ذلك كلّه فحيث انّ متعلّق الإرادة والداعي الباعث لها طوليّان ليس أحدهما في رتبة الآخر ولا صالحا لأن يتركّب معه أو يكون من كيفياته وحالاته ، ولا يعقل وقوعها تحت إرادة واحدة فاعليّة شيء من الوجهين ، فلا يعقل أن يتعلّق بها إرادة واحدة آمريّة ، ويتكفّلها بعث واحد كذلك ، فليس متعلّق الإرادة الآمريّة إلا عين ما تتعلّق به الإرادة الفاعليّة بتوسّطها كي يمكن تقيّدها بالمنبعثة عن

داع كذائي ، وإلا لزم أن يكون بارادة أخرى كما لا يخفى.

وبالجملة :
فكما لا يعقل أن تتعلّق إرادة الفاعل بما تنبعث عنه تلك الإرادة بأي أنحاء التعلّق وإلا كان ما يجري منها مجرى العلّة معلولا لها ، وكذا لا يعقل أن يتوجّه بعث الآمر أيضا بذلك ولا محيص عن التزامه بخروج الداعي المتوقّف عليه عباديّة العمل عن متعلّق ، وامتناع أخذه فيه مطلقا بهذه المحاذير المخصوص بعضها بقيديّة قصد الامتثال مثلا والمطّرد بعضها الآخر بقيديّة قصد الجهة أيضا ، والمشترك أخرها بين جميع الدواعي كما قد عرفت.
«الرابع» :
انه بعد أن تبيّن امتناع التقيّد بالداعي على كل تقدير فلا يخفى أن التقابل بين التقيّد والإطلاق ليس من تقابل الإيجاب والسلب كي يكون مجرّد عدم التقييد ولو لامتناعه باعتبار انتفاء موضوعه الذي هو الانقسام إلى النوعين في رتبة عروض الحكم عبارة أخرى من الإطلاق واللاشرطيّة ، كيف وبعد أن كان مرجع امتناع التقييد باعتبار المحاذير المتقدّمة إلى عدم انقسام ما يعرضه الحكم في رتبة عروضه الذاتي واجدا لخصوصيّة وفاقدها ، فلا يعقل أن يكون ما لا ينقسم إليها في رتبة عدم انقسامه التي هي رتبة عروض الحكم هو القدر المشترك بينهما ، وإلا لزم الخلف كما لا يخفى.

وإنما يرجع التقابل بينهما إلى باب العدم والملكة بناء على ما هو التحقيق من دخل عدم التقيّد في موضوع الإطلاق واللاشرطيّة النفس الأمريّة أو إلى تقابل الضدّين بناء على عدم دخله فيه كما هو مبني الخلاف في الحاجة إلى مقدّمات الحكمة لا الغناء عنها في إحرازها مع ما حرر في محلّه وعلى كل منهما فلا خفاء في أنه إذا امتنع التقيّد لانتفاء موضوعه الذي هو الانقسام إلى نوعين كما قد عرفت ، امتنع الإطلاق أيضا بعين امتناعه وكان معروض الحكم متعلّقة كانت أم موضوعيّة بالنسبة إلى ما يمكن أخذه فيه مما يحتمل دخله وعدم دخله في الفرض مهملا لا محالة فلا سبيل حينئذ إلى دعوى أصالة التوصّلية مثلا أو أصالة الاشتراك في التكاليف بامتناع أخذ الدواعي القريبة في متعلّق الحكم أو العلم به وما يقوم مقامه في موضوعه بل لا بدّ من تشخيص المدخليّة وعدمها أو إحراز نتيجة التقييد أو الإطلاق من الرجوع إلى المرجع الآتي تنقيحه إن شاء الله.
«الخامس» :
انه بعد أن كان امتناع التقييد هو بعينه عبارة عن امتناع الإطلاق أيضا فكما لا مجال بأن يجعل امتناع أحدهما موجبا لتعيين الآخر وتؤخذ نتيجة الإطلاق مع عدم إحرازها ويبنى على أصالة التوصّليّة أو أصالة الاشتراك كما قد عرفت.

وهكذا لا سبيل أيضا إلى دعوى الغناء عن إحرازها والبناء على كفاية عدم التقيّدية ولو لامتناعها في الإجتزاء بمتعلّق الأمر وترتّب الاجزاء العقلي على الإتيان به ، كيف؟ ، وكما انّ سقوط الطلب بحصول

متعلّقه وامتناع بقائه بعده من الضروريّات العقليّة بل ومن الوجدانيّات الأوليّة الغنيّة عن إقامة البرهان عليه كما حرر في محلّه ، فكذلك اناطة موضوعه الذي يدور الحكم العقلي المذكور مداره بالإتيان به بما له مدخل في حصوله سواء كان بحيث يمكن لحاظ التقيّدية فيه في عرض ما عداه أو كان طوليّا يمتنع فيه ذلك كنفس ذلك الحكم في الضرورة والبداهة وليس الإهمال الناشئ عن امتناع التقيّد إلا كالإهمال الناشئ عن انتفاء المقتضى لاستيفاء القيود ، كما في الخطابات الواردة لأصل التشريع ، وكما لا سبيل إلى دعوى ترتّب الأجزاء العقليّة على محض الانطباق على متعلّقات تلك الخطابات لإهمالها ، وكذلك الحال إذا كان الإهمال من جهة المانع أيضا ، كما في مفروض المقام.

وبالجملة :
فالأجزاء من لوازم الترتبيّة على تحقق الطبيعيّة المأمور بها بعد كونها من قوّة الكلّية باطلاقها فلا يعقل أن الترتّب على المهملة التي هي في قوّة الجزئيّة إلا ما هو من لوازم تلك الجزئيّة التي هي القدر المتيقّن منها لا ما هو من لوازم كلّيتها كما لا يخفى.

وإذا تمهّدت هذه المقدّمات ، فينبغي أن تحرر مباحث التعبّدية والتوصّلية في طيّ مسائل :

المسألة الأولى :
انه لا إشكال ولا خلاف في أن التعبّدية من الخصوصيّات القصديّة

الموقّفة على القصد في الجملة ولكنّها هل هي كالظهريّة والعصريّة ، وكذلك القضاء مثلا أو الكفّارة ونحو ذلك مأخوذة عنوانا في العمل والدواعي القريبة ، إنما اعتبرت لكونها محصّلة لذلك العنوان بلا دخل لها من حيث أنفسها وقد عرفت ذلك الكلام في مباحث التعبديّة والتوصّليّة يقع في طيّ مسائل الأولى انّه بعد الاتفاق على اعتبار نيّة التقرّب في العبادات وكونه في الجملة من الضروريّات ، اختلفت كلماتهم فيما يوجب تحققهما وظاهر كل من الفقهاء عدّ داعي الامتثال في عداد غيره من الدواعي والنيّات القربيّة هي صلاحيّة الجميع في عرض واحد للبعث على نفس العمل بلا توسّط في البين ولا يترتّب بعضها على بعض.

ولكنّه في الجواهر جعل بقيّة الغايات في طول داعي الامتثال وقوى البطلان عند عدم توسّطية حتى إذا كان الداعي إلى العمل هو أهليّة المعبود عزّ اسمه للعبادة فضلا عن ساير ما ذكروه من الغايات ، وإليه يرجع ما يمكن عن إفادات شيخنا أستاد الأساتيد الأنصاري ـ قدس‌سره ـ في تقريراته ، فانّ القربة في العبادة عبارة عن : الإتيان بالمأمور به على وجه يكون الداعي إليه هو الأمر.

ولكنّه في شرح طهارة الإرشاد بنى على كفاية أحد الأمرين من قصد الطاعة أو الجهة إذا كان يتعلّق بأمور الأخيرة ، بل صرّح بأنّ الأخير هو المقرّب والأول مستلزم له. والظاهر انّ مرجع هذا الخلاف إنما هو إلى الخلاف فيما يوجب تحقق الخصوصيّة التي قام الدليل على اعتبارها ، ويدور عبارته العملي مدارها لا إلى الخلاف في نفس تلك الخصوصيّة ، كيف وبعد أن لا عين ولا أثر بشيء من ذلك في عناوين الأدلّة ، وكانت

هي منطبعة على دوران العباديّة والخروج عن العهدة مدار كون العمل له تعالى أو لوجهه الأعلى ونحو ذلك ، فالذي يليق البحث عنه والخلاف فيه هو أنه بما ذا تتحقق هذه الإضافة المساوقة للعباديّة.

وغير خفيّ أن العمل الخارجي الصادر عن المكلّف إنما يكون له تعالى إذا انتهت الإرادة الباعثة على فعله إليه عزّ اسمه.

وفي الكفاية : انّ التقرّب المعتبر في التعبّدي إن كان بمعنى قصد الامتثال والإتيان بالواجب بداعي أمره ، كان مما يعتبر في الطاعة عقلا ، ولكنّ الشيخ لم يعتبر ذلك عقلا بل انه كونه عقلا ينكره ـ قدس‌سره ـ.
المسألة الثانية :
قد يفرض بينهما بوجهين آخرين أحدهما : لزوم المباشرة في التعبّدي بخلاف في التوصّلي إذ يجزي فيه حصول الفعل في الخارج ولو بلا مباشرة من المكلّف. الثاني : اجتماع الثاني مع الحرام بخلاف الأول ، إذ لا يعقل أن تكون العبادة محرّمة وكلاهما فاسدان.

أما الأول : فلأن القائل بالمفرق المذكور ان أراد به أنّ ظاهر الأوامر التوصّلية تقتضي بعدم لزوم المباشرة من المخاطب بالخطابات الدالّة على هذه الواجبات فهو مما لا ينبغي التوجّه اليه ضرورة انّ ظاهر صيغ توجّه التكليف المستفاد منها إلى خصوصيّة المخاطب بها ، كيف؟ وحال الفاعل ونفس الفعل سواء ، فلو احتمل أن لا يكون الفاعل المخاطب

مباشرا له فيحتمل أن لا يكون نفس الفعل مأمورا به أيضا وذلك ظاهر جدّا ، وإن أراد بذلك أنّ مجرّد كون الواجب توصّليا يقضي بأن تكون المباشرة للفعل المأمور به واجبا وإن كان ظاهرا في المباشرة بحسب القواعد اللفظيّة فهو أوضح فسادا من سابقه إذ ليس فيها ما يقضي بذلك ، إذ لا يعنى بالتوصّليّة إلا ما لا يكون قصد القربة معتبرا فيه وذلك لا يقتضي شيئا ، وإن أريد بذلك انّ أدلّة جواز الاستنابة إنما هي حاكمة على ظاهر الأوامر الواردة في الأفعال الخاصة وهي لا تجري في التعبّديات ، فهو منقوض بجملة من التوصّليات التي لا يجوز فيها الاستنابة كالمضاجعة والجماع وبجملة من التعبّديات التي يصحّ الاستنابة فيها كالحج والزيارة ونحوهما ، والوجه في ذلك انّ أدلّة النيابة لا اختصاص لها بواجب دون واجب ، ففيما يكون محلّه لا يفرق بين التعبّدي والتوصّلي.

وبالجملة :
فاطلاق الخطاب وظهور الأمر هو المباشرة والقائل بعدم لزوم المباشرة في التوصّلي إنما خلط عليه الأمرين الوجهين مع ظهور افتراقهما.

إن قلت : لا ينبغي إنكار عدم لزوم المباشرة في الواجبات التوصّلية لحصول الواجب بفعل الغير كما في غسل الثوب بفعل الغير.

قلت :
فرق ظاهر بين حصول الواجب في الخارج وبين ارتفاع موضوعه في الخارج وما يرى من الأمثلة إنما هي من قبل الثاني ، كما إذا ارتفع موضوع التعبّدي أيضا مثل ما إذا احترق الميّت فلا تجب عليه الصلاة.

أما الثاني : فلأن الفرق المذكور لو تمّ على ما ستعرف الوجه فيه فهو من فروع الفرق الأول وهو اشتراط التعبّدي بالنيّة دون التوصّلي وليس بفرق آخر إذا عرفت ذلك.

فاعلم انه متى علمنا بامتياز أحدهما عن الآخر مصداقا فلا إشكال فانه يجب الإتيان بالتعبّدي على وجه الامتثال كأن يكون الداعي إلى الامتثال بايجاد الفعل في الخارج هو الأمر وهو المراد بالقربة التي قلنا باعتبارها في التعبّدي ولا يجب الإتيان بالتوصّلي على وجه الامتثال ولا يجري بالتعبّدي إذا أتى الفعل المأمور به في الخارج لا بداعي الأمر بل بواسطة الدواعي الموجودة في نفسه مما لا يتعلّق بالأمر ويجزي في التوصّلي لأن المفروض حصول المطلوب من المكلّف في الخارج على وجهه فلا بدّ من سقوط الأمر.

المسألة الثالثة :
إذا شكّ في واجب من الواجبات هل هو توصّلي أو تعبّدي؟ فهل ظهور الخطاب بأيّهما عن جماعة منهم الفاضل الكرباسي إلى انّ ظاهره قاض بالتعبّدية ، واحتجّوا بها انّ العقل يحكم بوجوب الامتثال

بعد العلم بالأمر ، ولا يتحقق إلا بقصد القربة والإطاعة.

وتبعهم صاحب الكفاية ـ قدس‌سره ـ وردّ الشيخ الأنصاري ـ قدس‌سره ـ بأنه : مصادرة محضة إذ الكلام إنما هو في وجوب الامتثال ، فان أريد بالامتثال مجرّد عدم المخالفة والإتيان بالفعل فهو مسلّم لكنّه ليس بمفيد ، وإن أريد به الإتيان بالفعل على وجه التقرّب كأن يكون الداعي إلى الفعل نفس الأمر فهو ممنوع لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتّى إلا من قبله بشيء في متعلّقه.

والقول بأن العقل قاض بذلك ليس بسديد ، إذ غاية ما يحكم به العقل هو عدم المخالفة وعدم ترك المأمور به في الخارج ، فان استند في ذلك إلى أنّ الإتيان نفس الفعل في الخارج على تقدير أن يكون الامتثال به مطلوبا للآمر لا يعدّ من المخالفة التي يحكم بقبحها العقل على ما عرفت.

نقول :
نعم ؛ ولكنّ الكلام بعد في اعتبار الامتثال في المأمور به وليس المستفاد من الأمر إلا مطلوبيّة الفعل فقط ، فلا مخالفة على تقدير الاتيان كما لا يخفى مع انّ الاستدلال المذكور خارج عن ما نحن بصدده اذ الكلام انّما هو في الأمر الظاهر في الوجوب التعبّدي أو التوصّلي والوجه المذكور لا مساس له به على ما هو غير خفيّ.

ويظهر عن جماعة أخر أنّ الأمر ظاهر في التوصّلية ، ومنهم الشيخ في المدّعى ، واستدلّوا بأنّ الشكّ إنما هو في التقيّد وإطلاق الأمر يدفعه ، نعم لو كان الدليل الدال على الوجوب إجماعا أو نحوه من

الأدلّة اللبّية لا وجه للاستناد إلى الإطلاق ، فيكون الأمر راجعا إلى الخلاف المقرر في محلّه من الشكّ في الشرطيّة والجزئيّة ، فان قلنا بالاستقلال لا بدّ من القول بالتعبّدية وإلا فلا ، وردّ الشيخ ـ قدس‌سره ـ أيضا دليلهم وهو أيضا ليس في محلّه إذ الاستناد إلى الإطلاق في رفع مثل هذا التقييد فاسد إذ القيد مما لا يتحقق إلا بعد الأمر.

توضيحه :
انّ الإطلاق إنما ينهض دليلا فيما إذا كان القيد مما يصحّ أن يكون قيدا له كما إذا قيل : «أكرم إنسانا» أو «أعتق رقبة» فانه يصحّ أن يكون المطلق في المثالين مقيّدا بالإيمان والكفر والسواد والبياض ونحوها من الأنواع قيود التي لا مدخل في الأمر فيها.

وأما إذا كان القيد من القيود التي لا يتحقق إلا بعد اعتبار الأمر في المطلق ، فلا يصحّ الاستناد إلى إطلاق اللفظ في رفع الشكّ في مثل التقيّد المذكور ، ونحن بصدده من قبل الثاني فلا بدّ لنا في المقام من بيان أمرين ؛ أحدهما يتكفّل بيان الصغرى ، والآخر بيان الكبرى.

أما الأول :
فلأن القربة عبارة عن الإتيان بالفعل المأمور به على وجه يكون الداعي إليه هو الأمر ، هذا من الاعتبارات اللاحقة للفعل بعد ملاحظة كونه مأمورا به ، وأما قبل أن يعقل الفعل مأمورا به لا وجه لأن يلاحظه مقيّدا بالقربة أو مطلقا ، كما يصحّ أن يلاحظ مقيّدا بوقوعه في زمان كذا

أو مكان كذا أو عن آلة كذا ونحوها وأن يلاحظ ، ولعل ذلك ظاهر لمن له أدنى فطانة قريحة.

وأما الثاني :
وهو أنه إذا كان القيد من القيود التي يتعوّد على المطلق بعد لحوق الأمر له لا يصلح دفعه عند الشكّ بالإطلاق فلأن المراد به الاطلاق المعتبر في المادة أو الإطلاق المتوهّم في الهيئة ، ولا سبيل إلى شيء منهما.

أما الأول : فبعد ما عرفت من معنى القربة مما لا ينبغي الإشكال فيه لأن المفروض أنها ليست من قيوده مع قطع النظر عن الأمر ، فالقول بارتفاع الشكّ في التقييد المذكور بالاستناد إلى إطلاق المادة في نفسها مع عدم ملاحظة الأمر فيها يستلزم التناقض من اعتبار الأمر ليصحّ اعتبار القيد فيها ومن عدمه كما هو المفروض.

فانّ الطالب لو حاول طلب شيء على وجه الامتثال لا بدّ له من أن يحتال في ذلك بأن يأمر بالفعل المقصود إتيانه على وجه القربة أولا ثم ينبّه على انّ المقصود هو الامتثال بالأمر الثاني لجعله.

ولا يجوز أن يكون الكلام الملقى لإفادة نفس المطلوب مفيدا للوجه المذكور.

وأما الثاني : فلما عرفت من أنه لا معنى لإطلاق الهيئة إذ مفادها

لا يتصوّر فيه الاختلاف وذلك ظاهر.

أقول :
يعني لامتناع التقييد فلا يكون قابلا للاطلاق والتقييد ولو لم يكن التقييد ممتنعا يكون قابلا لهما على مبنى الشيخ للاطلاق والتقييد وذلك ظاهر ولا يقال بأن التمسّك باطلاق المادّة في محلّه إذ يصحّ أن يقيّد الفعل بعدم الدواعي المنبعثة في النفس باعتبار قواتها الشهوانيّة وغيرها مما لا يرجع الى الأمر وحيث انّ المفروض استحالة صدور الفعل الاختياري من الفاعل من دون ما يدعو إلى الفعل فلا مناص للمكلّف إلا إتيانه بداعي الأمر ، ففيما إذا شك في التوصّلية والتعبّدية يمكن الأخذ باطلاق الفعل المحتمل تقييده بعدم الدواعي النفسانيّة ، لأنّا نقول : وذلك فاسد ، إذ لا فرق فيما يمتنع تقييده بشيء بين أن يكون التقيّد هو ذلك الشيء أو عدم اضداده على وجه يقتضي بالاخرة إليه ، وعلى تقدير عدم الاقتضاء لا يجدي شيئا ، إذ لعلّه يكفي بغيره كما هو ظاهر.

وبالجملة :
فالفعل الملحوظ فيه لحوق الأمر موضوع للامتثال ولا يعقل اعتبار شيء قيدا في نفس الفعل فيما كان عروضه عليه قيدا بواسطة الأمر المتأخّر عنه رتبة.

ومن ذلك يعرف أن التفصيل بين ما إذا كان الكاشف من الطلب هو اللفظ وما إذا كان الطلب مدلولا عليه بوجه من الوجوه اللبيّة مما لا

وجه له إذ الدال على تقيّد المذكور على تقدير وجوده مما لا يفرق فيه من الأدلّة اللفظية واللبّية على نحو اختلاف فيهما كما لا يخفى ، وعلى تقدير عدمه فلا فرق بينهما أيضا.

ثم انه استند الشيخ بالتوصّلية بطريق آخر بأن الأمر يقتضي التوصّلية إذ ليس المستفاد من الأمر إلا تعلّق الطلب الذي هو مدلول الهيئة للفعل على ما هو مدلول المادة ، وبعد إيجاد المكلّف نفس الفعل في الخارج ، لا مناص من سقوط الطلب لامتناع طلب الحاصل وذلك في الأدلّة اللفظية ظاهرة.

وأما فيما إذا كان الدليل هو الإجماع يقتصر على ما هو المعلوم استكشافه منه والمفروض ليس إلا مطلوبيّة الفعل فقط وبعد حصوله لا بدّ من سقوطه.

وأما الشكّ في التقييد المذكور فبعد ما عرفت من أنه لا يعقل أن يكون مفادا بالكاشف عن الطلب ، لا بدّ له من بيان زائد وهو أمر ثان على بيان الأول وهو أمر الأول ونفس الطلب والأصل عدمه ، واحتمال العقاب على ترك الامتثال يدفع قبح العقاب من دون بيان كما هو المحرر في أصالة البراءة من غير فرق في ذلك بين الكواشف اللبية وغيرها ومن غير ابتناء له على ما قرر في محلّه من الخلاف المشهور بينهم في البراءة والاشتغال فيما إذا كان المكلّف به محملا كالصلاة على الصحيح مع الشكّ في الجزئية والشرطيّة ، إذ لا ينبغي للقائل بالاشتغال فيما إذا كان المكلّف به مجملا كالصلاة على الصحيح مع الشكّ في اعتبار

شيء فيه القول به فيما كان المطلوبيّة أمرا معلوما مع الشكّ في اعتبار أمر آخر فيه كما فيما نحن فيه.

فظهر فساد ما قرّره المستدل من أنه على تقدير أن يكون الدليل لبّيا يكون الأمر راجعا إلى الخلاف المقرر ، نعم قد يمكن القول بالاشتغال فيما يكون الشكّ في كيفيّة الامتثال بعد معلوميّة وجوب نفس الامتثال من الشرع لأن الكيفيات المتعلّقة بالامتثال من الأمور التي وكلّها الشارع إلى العقل لا يحتاج إلى بيان منه في ذلك ، فلا قبح في العقاب عليه بعد إمكان الاحتياط ، كما انه يمكن القول بالاشتغال أيضا فيما إذا لم يمكن الامتثال معلوما أيضا نظرا إلى أنّ الشكّ في المكلّف به حيث انّ المقصود في الواقع هو أمر واحد وإن احتاج بيانه على تقدير التعبّدية إلى أمر زائد على بيان نفس مطلوبيّة الفعل ظاهرا كما لا يخفى فتأمّل.

ولا يذهب عليك أن ما ذكرنا من احتياج التعبّد إلى البيان زائدا غير ما دلّ على الطلب لا يلازم أن يكون للفعل ثوابان أحدهما لنفس الفعل ، وثانيهما للامتثال لتعدد الأمر الملحوظ فيها كما توهّمه بعض ، وفي الكفاية أيضا كذلك لما عرفت من أن المقصود حقيقة واحدة ولا يعقل تعدد الثواب والعقاب.

وبالجملة :
إذا لم يكن مطلوب المولى وافيا بتمام غرضه فيحتاج في تحصيل

غرضه إلى متمم لجعله حتى يستوفي غرضه بأمرين وانهما ينشآن عن ملاك واحد ، فهما في حكم واحد وإطاعتهما ومعصيتهما واحد ولا يكون إلا خبرا بواحد مسقطا من دون إتيان الآخر كما إذا أمر بالصوم المشروط بالطهارة في أول الفجر ويستحيل أن يأمر بجامع واحد قبل الفجر بالغسل وبعده بالصوم ، فلا محالة يأمر بأمرين وما نحن فيه من هذا القبيل.

فانّا إذا فرضنا أن غرض المولى مترتّب بداعي القربة وحيث لا يمكن استفادة الغرض بأمر واحد إلا بأمر آخر بقوله : صل وصل بداعي الأمر ، وحينئذ فلا يصحّ الاكتفاء بحكم العقل ، كما ذكره في الكفاية إذ غاية ما يحكم به العقل هو عدم المخالفة وعدم ترك المأمور به في الخارج وليس من شئونه التشريع ، بل هو راجع إلى الشارع يحتاج إلى جعل آخر من الشارع.

فلا يرد ما توهّم في الكفاية ومن غيره في المقام أن سقوط الأمر الأول مع عصيان الأمر الثاني لا مجال له وذلك في محلّه بخلاف ما إذا كان الأمرين مستقلّين ناشئين عن ملاكين كما إذا تعلّق النذر باتيان صلاة الفريضة في المسجد وإذا خالف بنذره فأتى الصلاة في غيره يعدّ عاصيا ولزمه الكفّارة.

وأما ما نحن فيه يستحيل سقوط أحد الأمرين بدون الآخر ، وقد عرفت أن المختار في المقام أن الأصل فيما شكّ أنه تعبّدى أو توصّلى ، وليس ما يوجب أحد الأمرين وإنما المتعيّن عند عدم تبيّن شيء منهما المرجع هو الاشتغال أو البراءة وهذا هو الحق الذي لا محيص عنه للاهمال

وعدم الإطلاق ، ثم استدل بالتعبّدية بأمور :

الأول :
بقوله : «لا عمل إلا بالنيّة» ونظيره قوله : «إنما الأعمال بالنيّات» وقوله : «لا قول إلا بالعمل ، ولا عمل إلا بالنيّة ، ولا نيّة إلا بإصابة السنّة» وقوله : «لكل امرئ ما نوى» وجه الدلالة انّ العمل عبارة عن مطلق الأفعال التي يتعلّق بها الأمر والطلب من الأمور الواجبة والنيّة عبارة عن قصد القربة ونفي العمل بدون النيّة يوجب الكذب فلا بدّ من حمله على نفى الأثر كما في روادفه كقوله : «لا صلاة إلا بطهور» فالمعنى انه : لا ترتّب على واجب من الواجبات أثر من الآثار المطلوبة منها من سقوط الأمر وفراغ الذمّة واستحقاق الثواب إلا بقصد القربة وهو المطلوب والجواب عنه :
أولا :
منع كون المراد من العمل مطلق الأفعال الواجبة بل الظاهر بملاحظة ورود نفس العمل في مقامات عديدة تناظر المقام انّ المراد بالعمل خصوص العبادات كما في قوله : «والعالمون كلّهم هالكون إلا العاملون ..» بقوله : لا عمل في استحق به الجنّة ، وإن أبيت عن ذلك فلا بدّ من حمله على ظاهره لغة ، وهو مطلق الأفعال من اختصاص له بالواجبات ولازمه عدم ترتّب الأثر على كل فعل ولو كان من الأفعال المحرّمة إلا بنيّة القربة وفسادها غنى عن البيّنة.

وثانيا :
نمنع كون المراد بالنيّة هو قصد القربة إذ المقصود من لفظ «النيّة» عرفا ولغة ليس إلا مجرّد القصد إلى الفعل ولا دليل على انّ المراد في المقام هو قصد القربة غاية ما في الباب دلالة حينئذ على اعتبار قصد العنوان في العمل ، فما لم يتحقق قصد الفاعل إلى عنوان الفعل فلا يصحّ رجوع النفي إلى الذات ، فلا بدّ أن يحمل العمل إلى الأفعال الاختياريّة من حيث أنها اختياريّة والإرادة ، ومع تعدد العناوين يكفي إذا كان أحدهما مقصودا بوقوع الفعل الاختياري ، فتحمل الرواية على الفعل الاختياري بعنوانه الاختياري غير واقع إلا بالقصد إلى ذلك العنوان هذا ما يقتضيه قواعد اللغة.

وأما ما يمكن استظهاره من الرواية فهو ما عرفت من أن المراد بها خصوص الأفعال ، ويدل على اعتبار القربة فيها فلا دلالة فيها على المطلوب بوجه ، على انه لو حمل على ما زعم يلزم تخصيص بشنيع ولا يكاد يلتزم به من له ذو مسكة ، فالأمر دائر بين التصرّف في الرواية بأحد الوجوه المذكورة ونحن لو لم ندع ظهور الاحتمال الأخير لا نسلم ظهورها في غيره ، فلا وجه للاستدلال لمكان الإجمال.

وأما قوله : «وإنما الأعمال بالنيّات» فقد ادّعى تواتره لفظا إلا بعض أصحابنا على ما حكى قال باتصال اسناده إلى الخليفة الثاني ، ، وكيف كان فهو بمنزلة أن يقال : كل عمل بالنيّة وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا : كل ما ليس متلبّسا بالنيّة ليس بعمل ، فتكون مفادّها مفاد

الرواية الأخرى.

وأما قوله : «لكل امرئ ما نوى» فمن الظاهر عدم انتهاضه بشيء من المقصود ، فلا وجه للاستناد إليه ، قال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ : فالتحقيق انّ مقتضى الأوامر الخاصة على ما عرفت لا يزيد التوصّلية والأدلّة المذكورة لا تنهض حجّة على إثبات الأصل الثانوي ، فعند الشكّ لا بدّ من الأخذ بمقتضى أصالة البراءة أو أصالة العدم على ما نبّهنا عليه.

وفيه :
ليس فيما ذكرناه من استدلالات الخصم إطلاق ، فلا وجه لتعيّن التوصّلية أو التعبّدية بل المأمور به بالإضافة إلى الانقسامات الثانوية مطلقا ، لا مناص من كونه مهملا.

وأما دعوى ظهور الأمر في التوصّلية مع فرض عدم الإطلاق ، فلا وجه لها بداهة ليس فيما نحن فيه ما يقتضي الظهور غير الإطلاق وهو مفروض العدم ، وفيه : انّ الإطلاق موجود والتقييد ممنوع كما عرفت من كلام الشيخ ـ رحمه‌الله ـ ولا يصحّ التمسّك بالإطلاق ، قد علمت في الأمر الخامس.

الثانية : من استدلالهم للتعبّدية في موارد الشكّ فيهما بقوله تعالى :

(وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) ، انّ المطلوب في المقام إثبات الأصل في الأوامر وما دام به العلامة فيه إثبات اشتراط العبادة بنيّة القربة ، وكيف كان ينطبق الاستدلال المدعى بأمرين : أحدهما بحصر المأمور به لأهل الكتاب بقصد الامتثال ويستصحب هذا الحكم في شريعتنا أيضا لما قرر من جواز استصحاب الأحكام الثابتة في الشرائع الماضية وثانيهما انهم أمروا بالإخلاص في الدين بها في الشرائع وذلك يتم في حقنا بالأمرين.

وفيه :
أما الجواب من الأمر الأول إن أريد من الحصر المذكور ينحصر غاياتها بالتعبّدية بأن يكون على أن تكون كلمة اللام للغاية كما يظهر من استدلال بعض أصحابنا بالآية في قبال الأشعري القائل بالجزاف في أفعاله تعالى ، فهو فاسد جدّا لأن المنساق من الآية أنها ليست للغاية بل من المعلوم بواسطة ملاحظة نظرائه في الآيات القرآنيّة ، انها لام الإرادة والأمر الداخل على المراد المأمور به كما في قوله : (أُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ. أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ). و (يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ) ، فمدخول اللام هذه يكون مفعولا به على ما صرّح به بعضهم حتى انّ المصرّح به في كلام «ابن هشام» على ما حكى انّ القائل بعدم التقوية في مثل هذه إنما زعم ذلك لعدم قصور الفعل وعدم الحاجة إلى التقوية.

فالمفعول به عنده مقدّر لكنّه يخالف المذكور بل يكون من جنسه

فالتقدير في الآية : يريد الله الإذهاب ليذهب ، وكيف كان فلا ينبغي التأمّل في أن اللام هذه ليست للغاية ، مضافا إلى عدم استقامة العطف في قوله : (وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ) فانهما معطوفان على قوله : ليعبدوا ، وقضيّة ذلك تكرار العامل كما يؤذن به حذف النون منهما أيضا مع أنهما ليسا غايتين بل هما مأمور بهما ، وذلك ظاهر مع تأمّل التنزّل ، فلا دلالة في الآية على المطلوب لاحتمال أن يكون الأوامر المتعلّقة بهم لطفا التعبّد كما في قوله تعالى : (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ) فتكون العبادة والتذلل من الغايات المترتّبة على الأوامر سواء كانت التعبّدية أو التوصّلية.

أما الجواب عن الأمر الثاني فالمراد من الدين يحتمل أن يكون معناه من معنى العبادة ، كما عرفت من الآيات وأخرى يكون المراد الطاعة كما قيل في قوله تعالى : (وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِ) ولا يطيعون طاعة الحق.

وثالثه يكون منه الجزاء كما في قوله تعالى : (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ).
ورابعه يكون المراد منه الإسلام كما في قوله تعالى : (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ) ، ولو تنزّلنا وأغمضنا عن ذلك كلّه فيجب حمل الآية على الاستحباب ، إذ على تقدير إرادة وجوب نيّة القربة يلزم تخصيص مستبشع لا يمكن التزامه ، إذ الأغلب في الأوامر الواردة في شريعتنا أنها واجبات ليس فيها دلالة بأحدهما من التعبّدية والتوصّلية.

الثالث :
قوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)
وجه الدلالة : انّ الإطاعة مما قد أمر بها في هذه الآية ولا تصدق إلا بقصد الامتثال فيجب ذلك في الأوامر نظرا إلى وجوب الإطاعة ، فتكون هذه الآية حاكمة على ظواهر الأوامر الواردة في المقامات الخاصة نظير ورود قوله تعالى : (وَسارِعُوا) على الأوامر الخاصة على القول بدلالتها على الفور.

والجواب عنه :
انّ الإطاعة تارة تطلق ويراد بها ما لا يصدق بدون قصد الامتثال على ما هو مناط الاستدلال ، وتارة تطلق ويراد بها مجرّد عدم المعصية وليس يجوز أن يكون المراد بها في المقام هو الأول إذ على تقديره يلزم أن تكون إطاعة الرسول واجبة أيضا ، بمعنى قصد التقرّب مع انّ الإجماع قائم بعدم وجوب إطاعة الرسول بهذا المعنى إذ لم يقل بوجوب قصد التقرّب إليه أحد من العلماء ، ولا يكفي في ذلك انّ إطاعة الله هي بعينها إطاعة الرسول إذ الظاهر من تكرار الأمر من الآية تكرار المأمور به ولذلك يرد في الاستدلال مع انه يمكن الاستدلال بآية لم يكن فيها الإطاعة ، فتدبّر.

ّمنا ولكن تخصيص للأكثر على وجه لا يكاد يلتزم به المنصف ، فلا بدّ من أن يحمل على المعنى الثاني كما يشعر بذلك ورودها بهذا المعنى في كثير من الموارد في القرآن الكريم وغيره ، كما في الأمر باطاعة

الوالدين إذ ليس المراد بها فيه إلا مجرّد عدم المخالفة ، وكما في قوله : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً) بأن مقابله تولّى بالإطاعة من أقوى الشاهد على أن المراد بالآية عدم المخالفة.

ثم انّ ما ذكرنا من انّ المراد بالإطاعة هو عدم المعصية ليس على وجه المجازية ، لما ستعرف من أنه قد يمكن أن يكون المقصود أعم من مدلول اللفظ بحسب الظاهر لا سبيل إلى تأدية ذلك المقصود الأعم إلا على وجه الغير المفيد بخصوص المراد على الواجبات التعبّدية ، فانّ المقصود بها التعبّد بها مع انه لا يمكن أن يكون المفاد بلا دليل عليه.

إذا عرفت ما ذكرنا فنقول : انه إذا لم يتبيّن شيء من أصالة التوصّلية والتعبّدية فيكون المرجع هو الاشتغال أو البراءة والإهمال ، وهذا هو الحق الذي لا محيص عنه ، وإذا شكّ في القيد لأجل عدم معقوليّة كونه مفادا بالكاشف عن الطلب ، ولا بدّ للمولى من بيان زائد على بيان نفس الطلب والأصل عدمه ، واحتمال العقاب على ترك الامتثال يدفع بقبح العقاب من دون بيان كما هو المحرر في أصالة البراءة فيكون حال بقيّة الأجزاء في جريانها عند الشكّ فيها.

هذا إذا كان مدخليّة قصد القربة شرعيّا ، وأما إذا كان عقليّا ربما يقال بأن مقتضى القاعدة في المقام هو الاشتغال عند الشك وإن قلنا بالبراءة في مسألة الأقل والأكثر ، فانّ العقل بعد ما حكم بلزوم تحصيل عرض المولى ، فلا بدّ من القول بالاشتغال عند الشكّ في حصوله ، فاذا

أتى بالمأمور به بلا داع القربة مع احتمال كونه لا يسقط الغرض منه إلا بقصد القربة ، فمقتضى القاعدة عدم الإجزاء به ، ولا يخفى انّ هذا الفرق مبنيّ على التفرقة بين المحصّلات الشرعيّة والأسباب التكوينيّة ، وإذا شكّ في دخل شيء في حصول الإحراق الواجب شرعا يكون مقتضى القاعدة هو الاشتغال.

وأما إذا شككنا في أمر شرعي كما إذا شكّ في حصول الطهارة ، فمقتضى القاعدة هي البراءة لشمول حديث الرفع لرفع شرطيّة الشيء المشكوك جزئيّته ، ولكنّ هذا القول فاسد لعدم الفرق في التشريعيّات أو التكوينات.

توضيح ذلك :
هو أنّ العلّة إما أن تكون علّة تامّة أو جزء علّة أو معدا فعلى الأول يصحّ أن يتعلّق أمر الأمر بالسبب أو المسبب ولا فرق في التشريعيّات أو التكوينيّات والعلّة وإذا كان الجزء الأخير أمرا اختياريّا من العلّة مثل القاء ، على النار ، فيتعلّق الأمر بهما ، وإذا فرض العلل من حيث العرضيّة كما إذا اجتمع جماعة إلى إلقاء شيء إلى شيء آخر ، فعلى الأول إذا كانت العلّة تامّة يكون طوليّا والمقدّم على الأخير يكون معدّا بحسب المراتب ، وعلى الثاني يكون الجميع علّة تامّة يكون كل واحد جزء علّة كما عرفت.

وأما إذا لم يكن الجزء الأخير اختياريّا لا يصلح تعلّق الأمر بجزء الأخير ، اما أن يكون جزء الأول اختياريّا كالزرع أو الوسط كالسقي ، وإذا كان أحد جزء من أجزاء العلل غير الأخير تحت قدرة المكلّف واختياره

يكون هو الداعي المعروف على الألسنة بعد كون هذا القسم من الأفعال التوليدية مثل الأول ، كما إذا تعلّق الأمر بالسبب بكون المسبب عنوانا له مثل إلقاء في النار ، فانّ الإلقاء بما أنه إحراق وإذا تعلّق الأمر يكون السبب بالمسبب من المقدّمات لكن لا مثل المقدّمات الأخر حتى تكون مقدّميته من باب حكم العقل أو غير ذلك ، بل تكون مقدّمته من حيث هو هو ، فتكون المقدّمة بالحمل الشائع الصناعي ، ومن ذلك باب الطهارة اختلفوا في رفع الخبث ورفع الحدث ، فانّ رفع الخبث من القسم الأول من جهة تعلّق الأمر تارة على السبب كما في الخبر : «اغسل ثوبك عن بول ما لا يؤكل» ، وتارة بالمسبب كما في قوله تعالى : (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ).
فيستكشف عن الموردين تعلّق الأمر بأحدهما عين تعلّقه على الآخر بخلاف الحدث ، وذهب بعض بأنّ التطهير في قوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) ، ليس أمرا متحصّلا من الغسل معدّا له وهو أمر معنوي بيد الله تعالى وبيد ملائكته المقرّبين ، فيكون من القسم الثاني.

وذهب بعض بأنّ التطهير أيضا من القسم الأول ، وهو التوليديّة لأنه لا فرق بين الغسل والوضوء فقد تعلّق الأمر في الوضوء بالسبب في قوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ...) إلخ ، وتعلّق الأمر بها بالسبب فلا فرق بينهما فيكون من القسم الأول من التوليديّة ، فعلى أيّ وجه كان هذا ضابط لملاكات الأوامر تكوينيّا كان أو تشريعيّا ، وسيجيء توضيح ذلك في مقدّمة الواجب.

وبالجملة :
فلا يعقل اجراء البراءة في الأقل والأكثر في المقام مثل الصلاة وغيره لا شكّ حينئذ يكون في العنوان المحصّل فلا نعرف أحدا يلتزم في مورد المحصّلة بالبراءة مثل الإزالة بالنسبة إلى الظهر عند الشكّ في حصوله تشريعيّا كان أو تكوينيّا.

ثم انهم احتجّوا بعدم تعلّق التكليف بالمسبب لكونه غير اختياري فانّ المنقول من احتجاجهم وجوه ، أما الوجوب في السبب فلا جماعاتهم ولأن وجود المسبب عند وجود السبب ضروري ، وعند عدمه ممتنع فلا يمكن تعلّق التكليف به لكونه غير مقدور ولأنّ التوصّل إلى الواجب واجب إجماعا ، وليس ذلك في الشرط ، فتعيّن السبب ، ولأن الطلب يتعلّق بفعل المكلّف من الحركات الإراديّة الصادرة عنه التابعة بتحريك القوّة المنبعثة في العضلات.

وأمّا الأمور التابعة لتلك الحركات المعلولة لها فليست فعلا اختياريّا للمكلّف فلا يمكن تعلّق التكليف بها ، وأما عدم الوجوب في غيره فللأدلّة التي اعتمد عليها النافي بالنسبة إلى مقدّميتها ، وكيف كان وقد عرفت تعلّق الأمر بالمسببات تفصيلا ، فإذا كان المسبب من مقولة الحركات والفعل كتحريك المفتاح المسبب عن تحريك اليد وإن لم يكن وجود المسبب مغايرا لوجود السبب في الخارج فلا وجه للمنع عن تعلّق التكليف ، وأما كونه تابعا لفعله الآخر فلا ينافي تعلّق التكليف به كما عرفت.

توضيح ذلك :
انّ الأمور التوليدية تارة تكون من مقولة الحركة سواء كان اختلافهما بمجرّد العنوان مع اتحادهما الموجد في الخارج كالإحراق الحاصل بالإلقاء في النار وكتحريك المفتاح الحاصل بتحريك اليد أو كان الموجود منهما أيضا متعدد كحركة المفتاح واليد ، وأخرى يكون من غير مقولة الفعل والحركة كالعلم الحاصل بالنظر والتحصيل فعل الأول لا مانع من تعلّق التكليف بعنوان المولود من فعله الآخر سواء كان متحدا مع عنوان المولّد أو مغايرا.

وأما الثاني فظاهر ، وأما الأول مدار التكليف على القدرة ، والمفروض كون الذات مقدورة وإلا لم يكن تعلّق التكليف صحيحا بالسبب أيضا لاتحاد الذات فيهما ، وعلى الثاني وهو يكون من غير مقولة الفعل والحركة كالعلم الحاصل بالنظر والتحصيل الذي هو من مقولة الفعل فلا يعقل أن يكون العنوان المولّد من الفعل موردا للتكليف فانه ليس فعلا فلا وجه للطلب فالمطلوب النفسي هو عنوان السبب ويكون المسبب الحاصل به داعيا إلى الأمرية ولا يتأتّى ذلك وجوبه النفسي إلا أن يكون حقيقة.
«الأمر السادس» في الأوامر» :
والواجب إما مطلق أو مشروط ، وإما عيني أو كفائي ، وإما تعييني أو تخييري ، ثم انّ القوم قدّموا ما حقّه التأخير وبالعكس وقدّمنا ما هو حقّه

التقديم ، وأخّرنا ما هو حقّه التأخير تبعا للنائيني ـ قدس‌سره ـ فنقول : يحتاج في بيان حقيقة الواجب المطلق والمشروط إلى ذكر أمور :

الأمر الأول :
في بيان الفرق بين القضيّة الحقيقية والخارجيّة وهو أن القضيّة الحقيقية عبارة عن ترتّب الحكم وعروضه على جميع أفراده وموضوعاته بجامع وملاك واحد بحيث ينطبق على جميعها بعنوان عام بما أنها مرآة لها ، وبما أنه ينطبق عليها فيكون كلّيا طبيعيّا لا بأنه موضوع لها بما أنه يكون كلّيا عقليّا بحيث لا ينطبق على الخارج كما انّ متعلّقات الأحكام وموضوعاتها على الوجه الأول دون الثاني وإلا بمعزل عن الانطباق على ما في الخارج بخلاف القضيّة الخارجية فليس عروض الحكم لموضوعاتها بملاك واحد واحد بعنوان عام بحيث ينطبق على جميع أفراده بجامع واحد بل كل فرد حكم يخصّه بملاك خاص بغير ملاك الآخر ولا يقع في طريق الاستنباط لعدم تأليف منها القياس إنما تكون صورة قياس فانها في قوّة الجزئية لا كاسبة ولا مكتسبة ، فالمعتبر فيها علم الأمر باجتماع الشرائط وما له دخل في حكمه ، ولا يعتبر وجودها الواقعي فيها ولا يتوجّه التكليف على شخص كوجوب الإكرام أمر بشخص باكرام شخص آخر إلا بعد علم الآمر في الظاهر باجتماع الشرائط واشتراكهما في التكليف ومع عدم العلم لا يصدر الحكم.

ومن هنا يلزم إشكال الدور فيها لا في القضيّة الحقيقيّة إلا مع الخلط بينهما فانّ المعتبر في القصد الحقيقية تحقق وجودها الواقعي

لا وجودها العلمي والإشكال المعروف وهو أن الاستنتاج من الشكل الأول دوريّ هذا الإشكال وارد ، ولو كان الكبرى من قبيل القضيّة الخارجيّة لأنه يكون حينئذ العلم بالنتيجة موقوفا على العلم بالكلّية الكبرى والعلم بالكلّية الكبرى موقوف على العلم بالنتيجة ، وأما لو كان الكبرى من قبيل القضيّة الحقيقية فلا يبقى محل إشكال أصلا بل كلّية الكبرى تستفاد من شيء آخر.

الفرق الثاني :
انّ الجعل والإنشاء في القضيّة الحقيقية يكون قبل فعليّة الحكم دائما لكونه أزليّة ، وإنما تكون الفعليّة بعد تحقق الموضوع في الخارج فما يكون مقدّر الوجود فلا يكون قبل فعليّة الحكم دائما لكونه أزليّة ، وإنما تكون الفعليّة بعد تحقق الموضوع في الخارج فيما يكون مقدّر الوجود فلا يكون قبل تحقق الموضوع وجوب حتى يسمّى بالحكم الإنشائي في قبال الحكم في موطن وجود موضوعه قبل تحققه ويثبت الحكم مع الحقيقة فيكون فعليّا.

ولا يختلف الحكم بعد التحقق ، فاذا أوجد العاقل البالغ المستطيع ولم يوجد الحكم يلزم أن لا يوجد بالإنشاء وهو محال ، والقضيّة الخارجيّة يتّحد زمان جعلها مع زمان فعلها ويكون فعله بعين تشريعه وإنشائه ، فقوله : «أكرم زيدا» يتحقق وجوب الإكرام إلا إذا علّق على شرط لا يتحد زمان الإنشاء مع فعليّته ، ربّما يتوهّم أن ذلك في القضيّة الحقيقيّة بأن كان من قبيل الكسر والانكسار التكويني بحيث لا يمكن أن

يتخلّف زمان الانكسار عن الكسر ولا يعقل تخلّف زمان الإنشاء عن المنشأ ، فلا يكون الإنشاءات أزليّة ومنشئاتها بعد ذلك عند تحقق وجودات موضوعها ، وإلا يلزم أن يتخلّف زمان الوجود عن الإيجاد مع أنه غير معقول لعدم تخلّف زمان الكسر عن الانكسار ولكن لا يخفى ضعف هذا التوهّم والقياس في غير محلّه لا في التكوينات زمان الانكسار ليس بيد الكاسر بل الذي بيده هو الكسر.

وأما الانكسار فحصوله قهري بخلاف باب المنشئات فانها أمور اعتبارية فيكون زمانها بيد المعتبر ولو أن يوجد الملكيّة في الحال أو في الاستقبال كما عرفت ، وإلا يلزم التخلّف المنشأ عن الإنشاء ، وكذا الحال في الأحكام الشرعيّة بأنها بيد الشارع وله جعلها وإنشائها على أيّ وجه أراد ، بل يوجد ويتحقق بعد ألف سنة.

والفرق الثالث :
بينهما انه فبجريان النزاع على القضيّة الحقيقيّة بين الاعلام فيها مجال وانّ المجعول الشرعي هل هو المسببات عند وجود أسبابها أو سببيّة السبب بخلافه على القضيّة الخارجيّة لأنها ليس إلا حكم شخصي على شخص خاص ، فالنزاع فيه غير معقول للعلم باجتماع الشرائط في الحكم وانه مجعول شرعي.

هذا بخلاف القضايا الحقيقية فانّ ترتّب الحكم على الموضوعات بعد تحققه في الخارج فللنزاع فيها مجال بأن يقال : انّ المجعول

الشرعي هل هو الحكم على فرض وجوده أو سببيّته لموضوع يترتّب الحكم عليه ، والحق هو الأول ، فانّ الثاني غير معقول لما عرفت بعد وجود السببيّة والمسببيّة فيه.

الأمر الثاني :
قد عرفت انّ الأحكام الشرعيّة وردت على نحو القضايا الحقيقيّة دون على نهج القضايا الخارجيّة ، ويترتّب الحكم أو الوصف على العناوين مرآة لموضوعاتها وأفرادها المقدّرة وجودها ولا وجوب قبل تحقق الشرط والموضوع بحيث لو لم تكن القضيّة الحقيقيّة يلزم عدم تصوّر الواجب المشروط فالحكم مشروط بهما ثبوتا ، وأما إثباتا فالقضيّة إذا صدرت تارة يصدر الحكم بدون الشرط ومطلقة كقوله : «المستطيع يحج» ، وأخرى مع الشرط كقوله : «إن استطعت فحج» فاذا صدر مع الشرط فلا بدّ أن يعلم محل الاشتراط بحسب القواعد والصناعات العربية اللغوية بأنه هل يرجع الشرط المأخوذ في الأمر بأيّ كيفيّة للهيئة أو المادة أو المجموع ، فيه خلاف والحق انّ القيد للمادة فانّ الهيئة معنى حرفيّ ليس قابل للاطلاق والتقيّد.

قد عرفت في مبحث المشتق وقع النزاع انّ مبدأ الاشتقاق هل هو المصدر أو اسم المصدر ، بناء المتقدّمين هو الأول وبناء المتأخّرين هو الثاني ، وقلنا فيه الحق ليس واحد منهما بأن مبدأ الاشتقاق لا بدّ أن يكون المعرّات عن كل هيئة ، وليس هذا إلا المادة وهي عبارة عن قابليّة صرفة ويعبّر عنه المصدر من دون لحاظ وضع الهيئة لها وقد

أوضحنا في الحروف فلا يمكن أن يكون المصدر مبدأ اشتقاق إذ لا يعقل عروض هيئة على هيئة وكذا اسم المصدر فلا يمكن أن يرجع الشرط إلى المادة بناء على كون المصدر بكلا قسميه على المبنيين مبدأ اشتقاق إذ انّ الخصوصيّات أو القيودات وغيره صالحة لا يتخصص أولا تخصص متعلّقات الأحكام أو موضوعاتها لا تخلو إما أن يكون التخصيص بها وعدمه من الانقسامات اللاحقة لها بعناوينها الأوليّة من حيث نفس ذواتها بلا مدخليّة لأحكامها ولا يعقل اهمالها في نفس الأمر بالنسبة إلى شيء مع علم الأمرية والتفاته إلى ما له دخل منها في غرضه ويتساوى وجوده وعدمه وما ينافيه لأنه لو كان الشرط قيدا للمادة قبل الحكم يمتنع فيها فعليّة الحكم من دون فعليّة موضوعه فقبل النسبة لا فعليّة.

وأما بناء على المختار انّ المادة عبارة عن قابليّة صرفة مجرّدة عن جميع الهيئات والعناوين والربط لا يتحقق له فعليّة إلا بعد عروض الهيئة لها فيمكن أن يرجع الشرط إلى المادة حينئذ فيكون الطلب والخطاب فعليّا أو مطلقا وإنما يكون الواجب خاصّا مقيّدا ، والإكرام على تقدير المجيء فيكون الشرط من قيود المادة حينئذ ، فكلّما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدل عليه الهيئة فهو عند التحقيق راجع إلى المادة ، ولكن ذهب في الكفاية انّ الظاهر انّ الواجب المشروط نفس الوجوب فيه مشروطا بالشرط بحيث لا وجوب حقيقة ولا طلب واقعا قبل حصول الشرط كما هو ظاهر الخطاب التعليقي ضرورة ظاهر الخطاب : «إن جاءك زيد فأكرمه» كون الشرط من قيود الهيئة ، وانّ الطلب الإيجاب وإكرامه يتعلّق على المجيء لا أن الواجب يكون مقيّدا به.

وفيه :

أولا :
قد عرفت انّ الهيئة لا تتصف بالإطلاق والتقيّد لا يمكن يقيّد إذ مفادّها حرفيّ بل هو مغفول فانّ في معناه لا لكونه جزئيّا وانّ الموضوع له فيه خاص حتى يقال : انّ المعنى الحرفيّ ليس بجزئي بل الموضوع فيه كالوضع عام فليس الطلب المفاد من الهيئة المستعملة فيه مطلق قابل لأن يقيّد ، فانها موضوعة لنسبة إيقاعها على من يتوجّه إليه طلبه مسوقة ليبعثه على الفعل.

وثانيا :
إذا كان نفس الوجوب مشروطا بالشرط والقول بأن المشروطيّة لا تحقق الوجوب وانه لا طلب واقعا والمفروض تحقق الوجوب بانشاء الطلب بقولك : «إن جاءك زيد فأكرمه» ، وانّ الهيئة قد وضعت لإنشاء الطلب وعلى هذا والقول بأن الوجوب لا يتحقق إلا بعد تحقق الشرط مستلزم لتفكيك الإيجاب عن الوجوب وإن التزم بعدم تحقق الإيجاب لزم إهمال في هذه القضيّة.

والحاصل : على ذلك يلزم تفكيك الإنشاء من المنشأ حيث لا طلب قبل حصول الشرط.

فان قلت :
المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصول الشرط فلا بدّ أن لا يكون قبل حصوله طلب وبعث وإلا لتخلّف عن إنشائه وإنشاء أمر على تقدير كالإخبار به بمكان من الامكان.

قلت :
انّ ذلك موقوف على إطلاق الهيئة والمفروض انّ مفادّ الهيئة ليس إلا لنسبة إيقاعها على من يتوجّه إليه طلبه مسوقة لبعثه على الفعل وتوجّه إرادته نحوه فلا يتّصف معنى الحرفي بالإطلاق والتقيّد كما عرفت في باب الحروف.

فالمانع من الإطلاق والقيد ليس جزئيّة المعنى حتى يقال بأنّ المعاني الحرفيّة معان كلّية لا جزئيّة ، فهي قابلة للتقيّد بل المانع هو كون المعنى ملحوظا آليّا ولا يرتفع بكون المعنى كلّيا فلا بدّ فيه.

والحاصل : انّ الإكرام المطلق الذي هو المادة ليس متعلّقا للنسبة الطلبيّة من غير تقيّد بل يكون متعلّقا بالإكرام المقيّد بمجيء زيد ، فما لم يوجد هذا القيد يستحيل تعلّق الطلب الفعلي به وكونه طرفا للنسبة الطلبيّة فالقيد راجع إلى المادة بما هي منتسبة إلى الفاعل ، فوجوب الإكرام موقوف على مجيء زيد.

الثالث :
قد عرفت ما قدّمناه القول فيه انّ المقدّمات الوجوديّة للواجبات المشروطة ، مما يتّصف بالوجوب على نحو اتّصاف ذيها به ، وقضيّة ذلك عدم وجوب الإتيان بها قبل وجوب الإتيان بذيها إذ لا يعقل أن تكون المقدّمة أعلى شأنا من ذيها كأن يكون موردا للوجوب التخيّري من دون اتصاف ذيها بالوجوب التخيّري ومع ذلك فقد يظهر منهم في موارد مختلفة الحكم بوجوب الإتيان بالمقدّمة قبل اتّصاف ذيها بذلك كحكمهم بوجوب الغسل قبل الصبح في ليالي رمضان ، وقولهم بوجوب السعي إلى الحج قبل أن يهلّ هلال ذي الحجّة وحكمهم بوجوب تحصيل العلم بأجزاء الصلاة وشرائطها قبل دخول الوقت وحكمهم بوجوب حفظ الماء وإحرازه للعالم بتعذّره له بعد دخول وقت الصلاة وحكمهم بوجوب معرفة القبلة لمن حاول المسافرة إلى البلدان النائية ومنها حكمهم بوجوب تعليم مسائل القصر والإتمام للمسافر إلى غير ذلك من الموارد التي تظهر جملة منها للمتتبّع في مطاوي كلمات الفقهاء ولهم التفصي عن هذه العويصة بأمور :

الأول :
في تعليقاته على المعالم وملخّصه انّ المقدّمات وجوبها نفسي ليس من حيث استلزام وجوب ذيها وإن كانت المصلحة في وجوبها النفسي إمكان التوصّل بها إلى ذيها. قال : فما حكي عنه ان فسّرت الوجوب الغيري بما يكون وجوب الفعل منوطا بوجوب غيره ليس له

مطلوبيّة ذاتيّة.

وإن فسّر الوجوب الغيري بما لا تكون المصلحة الداعية إلى وجوبه حاصلة في نفسه بل يكون تعلّق الطلب له لأجل مصلحة تحصل بفعل غيره لا يجوز لتفويت المكلّف لها فيجب عليه ذلك ليتمكّن من إتيانه بذلك الغير أمكن القول بوجوبها قبل وجوب ذيها لا من جهة الأمر الذي يتعلّق بذيها بل بأمر اصلي يتعلّق به وتكون الحكمة الباعثة تعلّق الطلب به تحصيل الفائدة المترتّبة على فعل آخر يكون ذلك الفعل موصلا إليه ان بقى المكلّف على حال يصحّ تعلّق التكليف به عند حضور وقته ، وقضيّة ذلك استحقاق المكلّف للعقاب عند تركه لكن عدّ ذلك من الوجوب الغيري محل تأمّل بل لا يبعد كونه من الوجوب النفسي. انتهى ما أوردناه من كلامه في المقام.

الثاني :
ما أفاده بعض الأجلّة من الفرق بين الواجب المشروط والواجب المعلّق وما يجب فيه الإتيان بالمقدّمة قبل ذيها إنما هو في الواجب المعلّق دون المشروط لأن المعلّق وجوبه حالى دون المشروط ، فانّ الطلب فيه مشروط فانّ الموقوف عليه في المشروط هو شرط الوجوب وهو شرط الوجوب وفي المعلّق شرط الفعل فلا تكليف في الأول بالفعل ولا وجوب قبله بخلاف الثاني.

ففرق إذن بين قول القائل : إذا دخل الوقت افعل كذا ، وقوله :

افعل كذا في وقت كذا ، فانّ الأولى جملة شرطيّة مفادها تعلّق الأمر والإلزام بالمكلّف عند دخول الوقت وهذا قد يفارق وقت الأداء فيه لوقت تعلّق الوجوب وقد يتأخّر عنه كقولك : «إن زارك زيد في الغد فزره في العشاء».
والثانية جملة طلبيّة مفادها إلزام المكلّف بالفعل في الوقت الآتي. وحاصل الكلام انه ينشأ في الأول طلبا مشروطا حصوله بمجيء وقت كذا ، وفي الثاني طلبا حاليّا والمطلوب فعل مقيّد بكونه في وقت كذا. انتهى ما أردنا نقله.

أما التفصّي الأول عن العويصة ، قد أجيب عن الوجوب الغيري على التفسير الثاني ، إما أن يكون من لوازم نفس المقدّمية ووجوبها كأن يكون وجوب ذي المقدّمة يلازم هذا النحو من الوجوب في المقدّمة ، وأما أن لا يكون من الوجوب من لوازم وجوب ذيها ، فعلى الأول لا وجه لاختصاص ذلك ببعض المقدّمات بعد استوائها فيما هو المناط للوجوب وعلى الثاني فلا مدخل له في المقام إذ الإشكال ناشئ من جهة وجوبها الغيري على التفسير الأول ، والتزام الوجوب النفسي لا يدفع الإشكال الناشئ من جهة الغير.

وقد أجيب عن التفصّي عن الإشكال ما أفاده بعض ملخّصه بعدم الفرق فيما ينقدح في نفس الأمر بين أن يكون الزمان بحسب القواعد اللغوية قيدا للفعل كما إذا قيل : افعل كذا ، أو للحكم كما إذا قيل : إذا جاء وقت كذا افعل كذا.

وبعد ما عرفت من انه هو المناط في الأحكام التي نحن بصددها من لوازم الوجوب ، ينبغي العلم بفساد الوجه المذكور في مقام دفع الإشكال ، ولعل اتحاد المعنى على الوجهين ظاهر ، أو انّ الأول في الحصر دون في الثاني لعدم العلّية.

ونقول في حاسم مادة الشبهة تبعا للشيخ ـ قدس‌سره ـ من أنّ الحاكم بوجوب المقدّمة إنما هو العقل على القول بالوجوب ، فالقاضي في أمثال هذه الاختلافات الواقعة فيه هو ذلك الحاكم ، ولا بدّ من ملاحظة حكم العقل أن يقال : انّ الفعل الواجب الموقوف على حضور زمان تارة يكون ذلك الزمان واسعا صالحا لوقوع الفعل بجميع مقدّماته فيه وتارة يكون مقدّرا لوقوع المقدّمات فيه والأول كما في الصلاة بالنسبة إلى الطهارة والثاني كما في الصوم بالنسبة إلى الغسل. وعلى الأول إما أن يكون المكلّف عالما باقتداره من المكلّف به وقت حضور زمانه باتيانه على جميع أجزائه وشرائطه أو يشكّ في ذلك أو يعلم اقتداره له في ذلك الزمان لكنّه هو قادر على تمهيد مقدّماته قبل حضوره لا كلام في جواز التأخير عند علمه باقتداره من المكلّف به على وجهه.

وصورة الشكّ أيضا مما لا دخل لها بالمقام لأن المرجع في ذلك إلى الأصول العمليّة ، ولعل الأصل عدم الوجوب في ذلك الزمان والظنّ به ملحق إما بالعلم أو بالشكّ ، وإما عند العلم بعدم اقتداره في ذلك الوقت مع تمكّنه من المقدّمات قبله كما إذا أمر المولى عبده بالمسافرة بعد الزوال مع علمه بعدم تمكّنه من الراحلة بعده وتمكّنه قبله ، فان تهيّأ الإتيان بذلك الواجب بترتّب مقدّماته من شراء الزاد وإجارة

الراحلة ، ونحو ذلك فلا ينبغي أن يتأمّل في أنّ ذلك العبد مطيع لأمر مولاه وإن تخلّف عنها ولم يتهيّأ للواجب وأهمل في تمهيد المقدّمات فالعقل المستقيم حاكم جزما باستحقاق العقاب المترتّب على تركه على ترك الواجب عند تركه ما يمكن التوصّل به إليه ولا يتوقّف على حضور زمان الفعل.

وعلى الثاني فيما إذا لم يكن الزمان واسعا للمقدّمة أيضا فالأمر في المخالفة عند تركه المقدّمة أظهر.

ولا قبح في عقابه عند العقل ، وحيث انك قد عرفت أنّ القاضي بالوجوب فيما نحن بصدده هو العقل فلا مانع من اتّصاف المقدّمة بالوجوب قبل حضور زمان الواجب لأن العلم بمجيء زمان الفعل الواجب مع عدم اقتداره عليه بدون إحراز المقدّمة قبله كاف في انتزاع المطلوبيّة والوجوب من المقدّمة عند العقل فيحكم بوجوب إتيانها وإحرازها ، وبذلك يرتفع الإشكال عن أصله إذ لا محذور أن يكون الشيء الواجب موقوفا على مقدّمته يجب تحصّلها قبل زمان الواجب بعد ما هو المفروض من تعلّق الوجوب بذلك الشيء على ما حققناه من أن الوجوب في الواجب المشروط أيضا وجوب فعلي غاية الأمر أن الواجب فعل مخصوص على تقدير خاص فليس بمزيّة الفرع على الأصل فانّ مراعات المقدّمة عين مراعات ذيها وملاكهما واحد ، وقد يؤيّد ما نحن بصدده من حرمة تفويت التكليف بعض الأخبار :

فمنها :
عن أحدهما ـ عليهما‌السلام ـ : سئل عن الرجل يقيم في البلاد الأشهر ليس فيها ماء ، من أجل المراعي وإصلاح الإبل ، قال ـ عليه‌السلام ـ : لا!.
ويظهر منه أن وجه منعه ـ عليه‌السلام ـ الإقامة في مثل ذلك المكان إنما هو تفويته التكليف على نفسه قبل مجيء زمانه.

ومنها :
عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه‌السلام ـ عن رجل يخيف في السفر فلا يجد إلا الثلج أو ماء جامد؟ قال : هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أدلني يعود إلى هذه الأرض التي يوثق دينه. والظاهر منه أيضا المنع من تفويت التكليف.

فمنها : الأخبار الدالّة على عدم جواز الإقامة في البلاد التي لا يتمكّن المكلّف فيها من إقامة أحكام الله وحدوده.

ومنها :
حكمهم بعقاب من توسّط أرضا مغصوبة حال الخروج منها مع انه

يمتنع تكليفه بعدم الغصب حال الأمر بخروجه الذي هو غصب ، وليس ذلك إلا بواسطة أنه فوت التكليف على نفسه حال الدخول أولا.

وقد علم مما ذكرنا فساد ما ذهب إليه من القول بالواجب التعليقي تفصّيا عن الإشكال مضافا إلى ما ذكرنا من الأجوبة عليه أنه :

أولا :
انّ الأحكام الشرعيّة وردت على نحو القضايا الحقيقية ، أخذ العنوان لمصاديقها المفروضة وجودها موضوعا للحكم وكل حكم مشروط بوجود موضوعه مع قيوده ، والموضوع شرط للحكم ، فاذا تحقق الموضوع يتحقق الحكم ، فالتقدّم رتبيّ لا زمانيّ كالتكوينيّات ، كالإحراق سواء كان من الموقتات أو غيرها غايته أن في الموقتات تكون للموضوع قيدا آخر سوى القيود المعتبرة في موضوعات ساير الأحكام من العقل والبلوغ والقدرة فيكون إنشاء القضيّة أزليّة ، وفعليّتها تكون بوجود الموضوع في الخارج ، كيف؟.
ذهب صاحب الفصول القائل بالواجب المعلّق في الوقت بامكان تفكيك الوجوب عن الواجب ، وترشّح الوجوب عنه إليه مع عدم وجوبه بعد ، كما في الغسل قبل الفجر للصوم في ليالي شهر رمضان ولم يقل بالوجوب قبل زمان الواجب في الواجب المشروط ، قال : لا طلب ولا وجوب إلا بعد حصول الشرط ، ولا وجوب قبل الاستطاعة.

ما الفرق بين كون القيد وقتا وبين كونه زمانا فانه ـ قدس‌سره ـ

ذهب بعدم الوجوب قبل الاستطاعة وايجاد زمانها في الحج وانفكاك زمان الوجوب عن الواجب في الغسل قبل الفجر ونحوه مع القيد في كل واحد منهما مفروض الوجود لأنه غير اختياري لا يجب تحصيله ولكن المقدّمة فيه مقدّمة وجوديّة لكونها محل بحث فتكون مقدّمته لازمة التحصيل قبل الوقت بحكم العقل كما عرفت تفصيلا.

وانها مفروض الوجود ويقع قبل الطلب ولا يعقل أن يتقدّم الطلب عليه ودعوى إمكان الواجب المعلّق في القضايا الحقيقيّة في الشرع في غاية السقوط ، كما هو كذلك في القضايا الخارجيّة في غاية السقوط.

وثانيا :
انّ القدرة إمّا أن تكون عقليّة فاعتبارها بحكمها كقبح تكليف العاجز وإما أن تكون شرعيّة فاعتبارها بيد الشارع ، فالقدرة العقليّة دخل فى حسن الخطاب ، فكل واجب يعتبر فيه القدرة عقلا ، كان مقتضى القاعدة تحصيل مقدّماته قبل وقت زمان الواجب كما عرفت.

فانّ العقل يستقلّ يحفظ القدرة العقليّة إنما هو لمكان قبح تكليف العاجز ، فمثل هذا الشخص لا يكون عاجزا بل يكون واردا بحفظ القدرة وإلا تندرج في قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار والقاعدة تخصّ بما بعد ثبوت التكليف بل هو عمل يشتمل بما قبل ثبوت التكليف ، فيلزم الغسل قبل الفجر فيجب حفظ الستر أيضا أو تحصيلها قبل الوقت إذا لم يتمكّن بعده بحكم العقل لا من باب ترشّح الوجوب من ذيها إلى المقدّمة مع عدم وجوبه بعد كما ذهب إليه القائلون

بالواجب المعلّق.

وأما المقدّمات الشرعيّة من القيود والشرائط حالها كحال الأجزاء لا يجب الوضوء قبل الوقت لمن يعلم عدم التمكّن في وقته بخلاف حفظ الماء ونحوه كالستر يجب حفظه بحكم العقل.

وبالجملة :
انّ كل واجب كان مشروطا بالقدرة العقليّة يلزم تحصيل مقدّماته التي تتوقّف القدرة عليه في زمانه عليها أو حفظها قبل مجيء زمانه كما عرفت الأمثلة.

فنستكشف خطابا شرعيّا على طبق ما حكم به العقل بقاعدة الملازمة وعليه يجب تحصيل القدرة أو حفظها شرعا ، ويكون السير للحج قبل أن يهلّ الهلال المعلوم أو الغسل أو تحصيل الستر الذي كان من المقدّمات المفوّه من تيمم الجعل تكليف يحكم به شرعا ناش عن ملاك واحد متّحد بأصل التكليف لا يكون تكليفا استقلاليّا عن ملاكين مثل النذر باتيان الصلاة الفريضة في المسجد ، وليس فيها إلا ثواب وعقاب واحد بخلافه إذا كان ناشئا عن ملاكين.

والأمر بالسعي قبل وقت الحج وبالغسل قبل الفجر بمتمم لخطاب الأول ناش عن ملاك واحد ، وهكذا في أمثالهما لعدم تفويت الواجب بل يستفاد وجوب تحصيل المقدّمات المذكورة من نفس الدليل الدال على الواجب بالملازمة لا بالترشّح من ذيها إليها.

فالمقدّمة تكون وجودية لا غير اختياريّة مفروض الوجود لازم التحصيل قبل الوقت ، وعلى القول باستحالة الواجب المعلّق يلزم إشكال الفرق بين القول بوجوب حفظ الماء قبل وقت الصلاة مع العلم بعدم القدرة به بعد الوقت وحرمة إراقته على الأرض وبين عدم حرمة الإجناب قبل الوقت مع العلم بعدم التمكّن من الغسل والطهارة بالماء.

ولا يخفى عليك على القول بأن الزمان قيد للوجوب ، فالوجوب الواحد المقيّد بالزمان مستمرّ إلى الغروب يتعلّق بالإمساك على تقدير بقاء الشرط ، فوجوب الإمساك يكون في مقدار من الزمان على القاعدة مع العلم بعدم بقاء الشرط ولذلك تترتّب عليه الكفّارة بالعصيان وتكون فعليّة تدريجيّة.

وعلى القول بأنه قيد للواجب فيكون الفعل مقيّدا بالزمان من أول الفجر إلى الغروب لترتّب المصلحة عليه ويتحقق الفعل تدريجيّا فيه إلا أنّ صدق وجوب الإمساك في مقدار من الزمان وتترتّب الكفّارة عليه على خلاف القاعدة ، والأول أوضح من الثاني.

والقيد إذا كان غير اختياريّ كالزمان مثلا لا يلزم تحصيله ، وإن كان اختياريّا يلزم تحصّله ويقع تحت دائرة الطلب كالطهارة والستر بالنسبة إلى الصلاة ، ولا يجب تحصيلهما قبل الوقت بخلاف الأول لا يقع تحت دائرة الطلب فيجب تحصيل المقدّمات قبل الوقت.

وبالجملة :
انّ القيد لو كان راجعا إلى الواجب يلزم تحصيله كالطهارة والستر ولو كان راجعا إلى الوجوب لا يجب تحصيله كالاستطاعة والقائلون بالتعليق اختاروا برجوع القيد إلى الوجوب.

تتمّة :
قد ظهر لك مما ذكرنا اختلاف القيود في وجوب تحصيلها وكونها موردا للتكليف وعدمه عندهم ، فان علم حال القيد من رجوعه إلى الهيئة أو إلى المادة فيترتّب عليه حكمه ، كما إذا كان القيد فعلا غير اختياري ، فيتعيّن رجوعه إلى الهيئة.

وإذا صدرت القضيّة بأداة الشرط مثل قوله : إن استطعت فحج ، فيرد عليه حكمه من عدم تحصيله مقدّما كان قيده أو متأخّرا ، ومقارنا يكون القيد للهيئة والواجب مشروطا ، وإن علم رجوعه إلى المادة كما إذا سبق القيد على وجه أخذ وصفا للمادة ، كما إذا قال : صل متطهّرا يعني أن يكون إتيان الفعل بوصف الطهارة ونحو ذلك مما يكون القيد راجعا إلى المادة فيترتّب حكمه عليه من تحصيل قيده فالواجب مطلق.

وأما إذا شكّ في رجوع القيد إلى الهيئة أو إلى المادة ، كما إذا كان القيد فعلا اختياريّا مرددا بينهما كما إذا قال : حج مستطيعا ، ففيه خلاف في رجوعه إلى المادة أو إلى الهيئة ، في تقريرات الشيخ في هذه الصورة على مذاق القوم لا بدّ من الأخذ بالإطلاق في جانب

الهيئة ، والحكم بتقيّد المادة بوجهين :

أحدهما :
انّ تقيّد الهيئة وهو الوجوب وإن كان راجعا إلى تقييد المادة هو الواجب وعمل كما عرفت ، إلا أن بين إطلاقي المادة على الوجهين فرقا ، إذ على تقدير إطلاقه من جهة الهيئة يكون إطلاقه شموليّا كما في شمول العالم لأفراده ، فانّ وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق يشمل جميع تقادير الإكرام من الأمور التي يمكن أن يكون تقديرا للاكرام وإطلاق المادة من غير جهة الأمر إطلاق بدلي ، فانّ المطلق غير شامل للفردين في حالة واحدة لكونه صرفا للوجود ، قرر في محلّه من الفرق بين الإطلاق الملحوظ في الأحوال أو في الأفراد ، فتأمّل.

وثانيهما :
انّ تقييد الهيئة وإن لم يستلزم تقييد المادة لما عرفت من المحذور إلا أنه مع ذلك فالحكم بتقييد المادة أولى لدوران الأمر بين تقييدين ؛ أحدهما : يبطل محل الإطلاق في الآخر في المادة ويرتفع به مورده ، والآخر : لا يؤثّر شيئا في مورد إطلاقه ولا شكّ انّ التقييد الثاني أولى فلنا في المقام أمران :

أحدهما :
إثبات أنه متى ما دار الأمر بين هذين التقييدين فالثاني أولى.

وثانيهما :
إثبات الصغرى ، أما الأول فلا يكاد يستريب أحد فيه بعد ما هو المدار في أمثال المقام من الرجوع إلى قاعدة العرف واللغة ، ولا شكّ انّ التقييد وإن لم يكن مجازا إلا أنه خلاف الأصل ، ولا فرق في لبّ المعنى بين تقييد الإطلاق وبين أن يعمل فيه عملا يشترك مع التقييد في الأثر وإن لم يكن تقييدا مثل ارتفاع محل بيانه الذي هو العمدة بالأخذ بالإطلاق.

وأما إثبات بأن المقام من هذا القبيل فقد عرفت في محلّه انّ الأخذ بالإطلاق ليس إلا بواسطة قبح البيان عن مورد الحاجة ، فاذا فرضنا انّ مطلقا من المطلقات ليس له محل بيان فلا يمكن الأخذ باطلاقه ، فاذا قلنا بتقيّد الهيئة لزم أن لا يكون لإطلاق المادة محل حاجة وبيان لأنها لا محالة مقيّدة به بمعنى انّ وجودها لا ينفكّ عن وجود قيد الهيئة ، فبذلك لا محلّ لإطلاقه بخلاف تقييد المادة.

فانّ الأخذ باطلاق الهيئة مع ذلك في محلّه فيمكن الحكم بوجوب الفعل على تقدير وجود القيد وعدمه ، ولا ينافي ذلك ما قلناه من رجوع قيد الهيئة إلى المادة أيضا لما عرفت من الاختلاف بين جهتي الإطلاق.

نعم لو تترتّب على إطلاق المادة على تقدير رجوع القيد إلى الهيئة فائدة كأن لا يستلزم ذلك التقييد ارتفاع محل بيانه مطلقا ، كان التوقّف في محلّه.

توضيح المقام :
انّ الشيء الذي يحتمل أن يكون قيدا للمادة أو للهيئة ، قد يكون وجه اشتراطها به واحدا ، كأن يكون حدوثه شرطا فيهما أو يكون وجوده مستمرّا شرطا فيهما.

وبعبارة أخرى : انّ ما يحتمل أن يكون شرطا للمادة هو حدوث الشيء وهو بعينه يحتمل أن يكون شرطا في الهيئة أو يكون ما يحتمل القيديّة في المادة هو البقاء وهذا بعينه يحتمل القيديّة في الهيئة ، وقد يكون وجه اشتراطهما به متعددا كأن يكون الشرط في أحدهما حدوث ذلك الشيء وفي الآخر بقاءه ففيما اذا كان وجه الاشتراط واحدا كأن يكون الشرط فيهما هو الحدوث أو البقاء ، فالحكم هو ما عرفت من تقييد المادة لا من تقييد الهيئة ، فانّ تقييد المادة أولى من تقيّد الهيئة ، إذ العكس بوجوب ارتفاع الإطلاقين وإن كان في أحدهما التقيّد حكميّا وذلك فيما إذا شكّ في أن الصوم الواجب هل وجوبه مشروط بالإقامة الدائمة أو الحادثة أو وجوبه موقوف على أحدهما.

فانّ تقيّد الصوم لا يوجب تقيّد الوجوب وتقييد الوجوب سواء كان بحدوث الإقامة أو بقائها يوجب تقيّد الصوم ولو معنى ما عرفت إذ لا ـ يمكن تحقق الصوم بدون الإقامة حينئذ.

وفيما إذا كان وجه الاشتراط متعددا ، كأن يكون الشرط ما يحتمل الاشتراط في الهيئة هو الحدوث وفي المادة هو البقاء ، فالحكم في هذه الصورة هو التوقّف لأن تقييد المادة كما عرفت لا يوجب تقيّد

الهيئة ، وتقيّد الهيئة أيضا لا يوجب تقييد المادة ولكن بالنسبة إلى استمرار وجود ذلك القيد المحتمل.

وأما بالنسبة إلى حدوثه فالتقييد ولو معنى لازم كما لا يخفى حينئذ فيمكن التمسّك باطلاق المادة ، ففي المثال المذكور يحكم بوجوب الصوم ولو بعد ارتفاع الإقامة ويحكم بوجوب الحج ولو بعد ارتفاع الاستطاعة وإلى عكس هذه الصورة فالتقييد أيضا لازم كما لا يخفى.

أقول :
ويمكن الحكم بعدم التوقّف في الجميع لأن التوقّف ولو في وقت ما لازم فتأمّل فانّ المقام من مضطرب الافهام.

انتهى ما في تقريرات الشيخ.

واورد على الشيخ في الكفاية بقوله : وأنت خبير بما فيهما ، أما في الأول فلأن مفاد إطلاق الهيئة وإن كان شموليّا بخلاف المادة إلا أنه لا يوجب ترجيحه على إطلاقها لأنه أيضا كان بالإطلاق ومقدّمات الحكمة غاية الأمر انها تارة يقتضي العموم الشمولي وأخرى البدلي كما ربما يقتضي التعيّن أحيانا كما لا يخفى.

وترجيح عموم العام إطلاق المطلق إنما هو لأجل كون دلالته بالوضع لا لكونه شموليّا بخلاف المطلق فانه بالحكمة فيكون العام أظهر منه فيقدم عليه ، فلو فرض انها في ذلك على العكس فكان عاما بالوضع دلّ على

العموم البدلي ومطلق باطلاقه دلّ على الشمول لكان العام يقدّم بلا كلام.

وأما في الثاني فلأن التقييد وإن كان خلاف الأصل إلا أن العمل الذي يوجب عدم جريان مقدّمات الحكمة وانتفاء بعض المقدّمات لا يكون على خلاف الأصل أصلا إذ معه لا يكون هناك إطلاق كي يكون بطلان العمل به في الحقيقة مثل التقييد الذي يكون على خلاف الأصل.

وبالجملة :
لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل إلا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدّمات الحكمة ومع انتفاء المقدّمات لا يكاد ينعقد له هناك ظهور كان ذاك العمل المشارك مع التقييد في الأثر وبطلان العمل باطلاق المطلق مشاركا معه في خلاف الأصل أيضا.

وكأنه توهّم انّ إطلاق المطلق كعموم العام ثابت ورفع العمل به تارة لأجل التقييد وأخرى بالعمل المبطل للعمل به وهو فاسد لأنه لا يكون إطلاق إلا فيما جرت هناك المقدّمات.

نعم ؛ إذا كان التقيّد بمنفصل ودار الأمر بين الرجوع إلى المادة أو الهيئة كان لهذا التوهّم مجال حيث انعقد للمطلق إطلاق وقد استقرّ له ظهور ولو بقرينة الحكمة فتأمّل.

وأورد عليه النائيني ـ قدس‌سره ـ بأن ما أجابه به أجنبيّ عن مسألة تقدّم إطلاق الشمولي على إطلاق البدلي فانه في مقام التعارض

تكون فيه بحسب المدلول كما إذا ورد : «لا تكرم الفسّاق» ورد أيضا : «أكرم عالما» حيث انّ «لا تكرم الفاسق» يقتضي عدم إكرام العالم الفاسق ، وإطلاق : «أكرم عالما» يقتضي إكرامه فيتعارضان في مورد الاجتماع.

ويصحّ التعارض بهما بخلاف المقام فانه ليس من هذا الباب فانّ أقوائيّة الهيئة لا ربط بالمقام بل المقام نظير ما إذا علم بكذب أحد الدليلين من دون أن يكون مدلولهما متناف.

وحيث أوضحنا في محلّه أنه لا يعامل معاملة التعارض في هذا بل يكون من باب اشتباه الحجّة بلا حجّة ويعامل معها معاملة فوائد العلم الإجمالي إذ الأصول اللفظية من أصالة الإطلاق في المادة وأصالة الإطلاق في الهيئة متعارضة للعلم بتقيّد أحدهما فتصل النوبة حينئذ إلى الأصول العمليّة ومعلوم انّ الشكّ في المقام يرجع إلى الشكّ في لزوم تحصّل القيد ومقتضى أصالة البراءة عدم لزوم تحصيله.

والتحقيق انه ليس للهيئة إطلاق فانه وضع لنسبة المادة إلى الذات فيكون معناه حرفيّا ليس قابلا للاطلاق والتقيّد ، كما عرفت في باب الحروف.

والتقيّد في المقام راجع إلى إطلاق المادة فقط ، ولو توهّم بتقييد الهيئة فلا بدّ من رجوع القيد إلى المادة ، وإذا قال : «حج مستطيعا» فتكون الاستطاعة موضوعا للحكم وما لم يتحقق موضوع الحكم لا يتعلّق عليه إلا بعد تحققه فيكون الموضوع قبله فتكون الاستطاعة قيدا لفعل الحج

فاتيانه في حال الاستطاعة كقوله : «صل متطهّرا» فلا يكون قيدا للوجوب لكونه نزع عن الأمر والهيئة معناه حرفيّ وليس لها قابليّة التقيّد.

أقول :
انّ ما ذهب إليه الشيخ في أولويّة تقيّد الهيئة أو المادة فيما إذا شكّ في التقيّد بينهما بأن الأولى تقيّد المادة من تقييد الهيئة بأن العكس يوجب ارتفاع الإطلاقين من الهيئة والمادة بخلافه في تقيّد المادة ، فان الإطلاق في جانب الهيئة على حاله.

فايراد صاحب الكفاية والنائيني يكون أجنبيين عن المسألة ، وذلك ناشئ عن عدم مطالعة ما استدلّ في المقام بتمامه فيما ذهب إليه الشيخ من كلامه ـ قدس‌سره ـ.
***
«الأمر السابع : في أقسام الواجب» :

السابع : إما نفسيّ أو غيريّ ، وقد عرف الغيريّ : بما أمر للتوصّل إلى واجب آخر ، والنفسي عرّف : ما لم يؤمر به لأجل التوصّل إلى واجب آخر ، ويعرّف النفسي أيضا : بما أمر به لنفسه ، والغيري : بما أمر بها لأجل غيره. ومرجع التعريفين إلى واحد على كل حال.

وأشكل في الكفاية التعريف كما ذكره الشيخ ـ قدس‌سرهما ـ ذلك في تقريراته في تقسيم الواجب باعتبار اختلاف دواعي الطلب إلى غيريّ ونفسيّ ، قال : انّ تحديدهما يحتاج إلى تمهيد وهو : انّ متعلّق الطلب قد يكون أمرا مطلوبا في ذاته كما في معرفة الله تعالى من غير حاجة إلى غاية خارجة عن حقيقة المطلوب. وقد يكون أمرا يترتّب عليه فائدة خارجيّة عن حقيقة المطلوب وهذا يتصوّر على وجهين :

أحدهما :
أن يكون ما يترتّب عليه أمرا لا يكون متعلّقا لطلب في الظاهر لعدم كون متعلّق الحكم في تحت قدرة المكلّف واختياره حتى يتعلّق الحكم بها بنفسها ، بل يتعلّق بواسطة السبب كما في المسببات التوليديّة فانّ أكثر الواجبات من العباديات والتوصّليّات من هذا القبيل.

وثانيهما :
أن تكون الغاية الملحوظة فيه تمكّن المكلّف من فعل واجب آخر ، فالغاية فيه هو الوصول إلى واجب آخر بالاخرة ، وإن كانت الغاية الأوليّة هي التمكّن المذكور وهذا القسم أيضا يتصوّر على قسمين لأن الفعل الآخر الذي يتوقّف على وجود الفعل أولا قد يكون مطلوبا حال تعلّق الطلب بالفعل الأول كما في جميع المقدّمات الوجودية للواجب بعد دخول الوقت وقد يكون مطلوبا بعد وجود الفعل الأول في الحال كما في المقدّمات التي يجب إيجادها قبل دخول الوقت الواجب مثل الغسل لصوم يومه في ليالي شهر رمضان ونحوه كطيّ طريق الحج قبله.

واللازم في هذين القسمين أن يكون الغير مطلوبا ، اما وقت تعلّق الطلب بالفعل أو قبله بحكم العقل لأن لا يفوت الواجب في وقته الظاهر كان لعبارة الشيخ في التقريرات غلطا ، وظاهر في الغاية إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد فسّر في كلام غير واحد منهم الواجب النفسي بما أمر به لنفسه والغيري بما أمر به لأجل غيره.

وعلى ما ذكرنا في التمهيد يلزم أن يكون جميع الواجبات الشرعيّة أو أكثرها من الواجبات الغيريّة ، إذ المطلوب النفسي قلّما يوجد في الأوامر فانّ جلّها مطلوبات لأجل الغايات التي هي خارجة عن حقيقتها ، فيكون أحدهما غير منعكس ويلزم أن يكون الآخر غير مطّرد لانتفاء الواسطة والآتي في تجديدهما أن يقال : انّ الواجب الغيري ما أمر به للتوسّط إلى واجب آخر ، والنفسي ما لم يكن كذلك فيتم العكس والطرد.

انتهى كلام الشيخ ـ رحمه‌الله ـ.
وأجاب في الكفاية :
فالأولى أن يقال : انّ الأثر كالإحراق المترتّب على السبب وإن كان لازما إلا أن ذا الأثر ـ أي المسبب ـ لمّا كان معنونا بعنوان حسن يستقلّ العقل بمدح فاعله بل ذمّ تاركه صار متعلّقا للايجاب بما هو كذلك ولا ينافيه كون السبب مقدّمة لأمر مطلوب واقعا وهو المسبب بخلاف الواجب الغيري لتمحّص وجوبه في أنه لكونه مقدّمة لواجب نفسي وهذا أيضا لا ينافي أن يكون معنونا بعنوان حسن في نفسه الّا أنّه لا دخل له في ايجابه الغيري ولعلّه مراد من فسّرهما بما أمر به لنفسه وما أمر به لأجل غيره فلا يتوجّه عليه الاعتراض بانّ جل الواجبات

لو لا الكل يلزم أن يكون الواجبات الغيريّة ، فانّ المطلوب النفسي قلّ ما يوجد في الأوامر فانّ جلّها مطلوبات لأجل الغايات التي هي خارجة عن حقيقتها ، فتأمّل.

انتهى كلامه في المقام.

***
«في كون السبب عنوانا للمسبب وبالعكس» :
والأولى في الجواب أن نقول :

انّ الجزء الأخير من العلّة إذا كان اختياريّا يصحّ أن يتعلّق الآمر بالسبب أو المسبب ، وإذا كان أحد جزء من أجزاء العلّة غير الأخير تحت قدرة المكلّف واختياره يكون هو الداعي المعروف على الالسنة بعد كون هذا القسم من الأفعال التوليديّة مثل الأول كما إذا تعلّق الأمر بالسبب يكون المسبب عنوانا له مثل : «إلقاء إلى النار» فانّ الإلقاء بما أنه إحراق ، وإذا تعلّق الأمر بالمسبب يكون السبب من المقدّمات لكن لا مثل المقدّمات الأخر حتى يكون مقدّميته من باب حكم العقل كالغسل لصوم يومه في الليل قبل الفجر والسير في طريق مكّة قبل الوقت لدرك الواجب في وقته بحكم العقل أو غير ذلك بل يكون مقدّميته من حيث هو هو فتكون المقدّمة بحمل الشائع الصناعي.

ومن ذلك الباب اختلفوا في رفع الخبث ورفع الحدث ، فانّ رفع

الخبث من القسم الأول من جهة تعلّق الأمر تارة على السبب كما في الخبر : «اغسل ثوبك عن بول ما لا يؤكل» ، وتارة بالمسبب كما في قوله تعالى : (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ) فينكشف عن الموردين تعلّق الأمر بأحدهما عين تعلّقه على الآخر بخلاف رفع الحدث.

وذهب بعض بأن التطهير في قوله تعالى : (إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) ليس أمرا متحصّلا من الغسل معدّا له وهو أمر معنوي بيد الله تعالى وبيد ملائكته المقرّبين فيكون من القسم الثاني.

وذهب بعض بأن التطهير أيضا من القسم الأول وهو التوليديّة لأنه لا فرق بين الغسل والوضوء ، فقد تعلّق الأمر في الوضوء بالسبب في قوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ...) ، وتعلّق الأمر بها بالسبب فلا فرق بينهما فيكون من القسم الأول من التوليديّة فتأمّل.

كما ذهب هذا البعض في المقام أن ذلك ليس من المسببات التوليديّة لكثرة وقوع الوسائط لأنه من القسم الثاني ليس بواجب تحصيلي لأنه خارج عن تحت القدرة ، فانّ السنبل لا يترتّب على الزرع بلا واسطة مثل المسببات التوليديّة بل يحتاج إلى وسائط كثيرة من الماء والشمس ونحو هذا.

وقد عرفت الجواب بعدم الفرق بين القسم الثاني والأول كلاهما من قبيل المسببات التوليديّة ، والأمور التوليديّة التي يتولّد من الفعل المكلّف تارة تكون من مقولة الفعل والحركة الصادرة عنه سواء كان

اختلافهما بمجرّد العنوان مع اتحاد الموجود منهما في الخارج كالإحراق الحاصل بالإلقاء في النار ، وكتحريك المفتاح الحاصل بتحريك اليد أو كان الموجود منهما أيضا متعددا كحركة المفتاح وحركة اليد بناء على تلك الحركة القائمة بالمفتاح صادرة عن الفاعل أيضا كما لا يخفى.

وأخرى يكون غير مقولة الفعل والحركة كالعلم الحاصل بالنظر والتحصيل الذي هو من مقولة الفعل والحركة ، فعلى الأول لا مانع من تعلّق التكليف بعنوان المولود من فعله الآخر سواء كان متحدا مع عنوان المولود أو مغايرا ، أما الثاني فظاهر ، وأما الأول فلأن مدار التكليف وصحّته على القدرة على ذات الفعل بالعنوان الذي تعلّق به الأمر.

والمفروض كون الذات مقدورة وإلا لم يصحّ التكليف بالسبب أيضا لاتحاد الذات فيهما وكونها معنونة بعنوان المسبب كالإحراق مثلا لا تأثير له في الامتناع إلا من حيث توهّم وجوب وجود المسبب مع وجود السبب سيما إذا كان الذات متحدة ، وقد عرفت الجواب عن ذلك فيما تقدّم.

وعلى الثاني فلا يعقل أن يكون العنوان المولّد من الفعل موردا للتكليف ضرورة توقّف صحته على أن يكون المأمور به فعلا وهو ليس من الفعل فلا وجه للطلب والمطلوب النفسي من المأمور إذا لم يكن فعلا له فلا وجه للأمر والطلب إلا أن يكون المأمور به حقيقة والمطلوب النفسي هو عنوان السبب ويكون المسبب الحاصل به داعيا إلى الأمر به ، ولا ينافي ذلك وجوبه النفسي كما تقدّم في تحديده إذ المطلوب النفسي غير منحصر فيما هو غاية الغايات.

فان قلت :
الأمر بالعلم لا بدّ أن يكون مجازا على ما ذكرت وهو بعيد في الغاية.

قلت :
لا نسلّم ذلك فانّ قولك «اعلم» يشمل على مادة وهيئة والهيئة لإيقاع النسبة وبعثه إلى إيجاد العلم مفاد قولك حصل العلم فلا مجاز فيه وقد مرّ ذلك البحث.

ثم إذا علمنا أحد القسمين فلا إشكال ، فاذا شكّ في واجب من الواجبات الغيريّة أو النفسيّة فهناك صور لا بدّ أن يعلم أن صورة الشكّ في النفسيّة والغيريّة تارة ينظر بتشخيص حال الغير الذي شكّ في وجوبه بأنه غيري أو نفسي وحيث انّ مرجع كونه غيريّا إلى الشكّ في اشتراطه بشيء مثل وجوب الوضوء مشروط بوجود الصلاة بقوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) الآية ، انّ الصلاة من المقدّمات الوجوبيّة للوضوء ويترشّح الوجوب منه إليه كما في أن الوضوء من المقدّمات الوجوديّة للصلاة.

فلا بدّ حينئذ من اعمال الأصول التي تجري عند الشكّ في الاشتراط والإطلاق من الأخذ باطلاق اللفظ الدال على الوجوب ، ومرجع كونه نفسيّا إلى الشك في وجوب الشيء يقتضي النفسيّة أو غيريّة فلا بدّ من اعمال الاصول اللفظيّة التي تجري عند الشكّ في وجوب الشيء من الأخذ

باطلاقه ، يصحّ الاستناد باطلاق من جهة المادة حيث انّ المطلوب لو كان هو الفعل على وجه يكون مشروطا للغير يجب التنبيه عليه من المتكلّم الحكيم.

وحيث لا يصح أن يكون بيانا فيجب الأخذ بالإطلاق ويحكم بأن الواجب نفسي ، ولا يصحّ الاستناد بالاطلاق الهيئة لدفع الشكّ المذكور من حيث انه موضوع لنسبة المادة إلى الذات وإيقاع النسبة على من يتوجّه إليه طلبه مسوقة لبعثه على الفعل وهذا معنى حرفي لا يتّصف بالإطلاق والتقيّد لا من حيث انّ معناها إفرادي وجزئي ـ القائل الشيخ (قدس‌سره) ـ حتى يقال : ـ القائل صاحب الكفاية ـ وضعه مثل موضوعه عام قابل للتقيّد ، ثم قال الشيخ : نعم لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب وهو عام تكون قابلا للاطلاق ، صحّ القول باطلاق الهيئة ، لكنّه بمراحل عن الواقع إذ لو شكّ في اتّصاف الفعل بالمطلوبيّة بالطلب المستفاد من الأمر ، ولا يعقل اتّصاف المطلوب بالمطلوبيّة بواسطة مفهوم الطلب فانّ الفعل يصير مطلوبا بواسطة تعلّق واقع الارادة وحقيقتها لا بواسطة مفهومها وذلك أمر ظاهر لا يكاد يعتريه ريب ورده في الكفاية كما عرفت بقوله : ففيه أن مفاد الهيئة ليس الافراد بل مفهوم الطلب وهو عام قابل للتقيّد لا يكاد يكون فرد الطلب الحقيقي يكون بالحمل الشائع الصناعي طلبا ، وقد عرفت جوابه بأن الهيئة مفادّها حرفي.

والحاصل : فاذا الشكّ في واجب من الواجبات الغيريّة والنفسيّة ان لفظ الواجب هل هو ينصرف إلى النفسي ومجاز في الغيريّ أو

مشترك بينهما معنى أو لفظا وعلى الأول هل هو ينصرف إلى النفسي أو لا؟ وجوه ، أقواها الاشتراك المعنوي فيها فيكون مطلقا على نحو سائر المطلقات وعند عدم التقيّد ظاهر في معنى المطلق فيكون المراد النفسي إذ لو كان غيره لوجب أن يكون مقيّدا كما يقال : الوضوء واجب عند إرادة الصلاة.

ولا يصحّ إطلاق الواجب عليه من دون تقييد ، هذا إذا كان المراد من الوجوب مفهوم مادة الوجوب ، ولازم ذلك أن يكون الحمل يقع لفظ الوجوب فيها حملا إخباريّة لا إنشائيّة ، إذ على تقدير إرادة الإفساد من مادة الوجوب لا يفرق مدلول الهيئة كما لا يخفى على المتفنن.

ويظهر مما مرّ أنه إذا كان دليل الواجبين لفظيّا نظرا إلى الأخذ باطلاق المادة يجب الحكم بكونهما واجبين نفسيين ، وأما إذا كان أحد الدليلين لفظيّا يلحق حكمه من الأخذ باطلاق المادة ويلزمه الحكم بالنفسيّة ، اما على تقدير أن يكون دليل الواجب المفروض لفظيّا فيحكم بكونه واجبا نفسيّا.

وأما الغيريّ فان ثبت فهو تابع لدليله المفيد لوجوبه ، فان كان الإجماع المفيد لوجوبه متحققا عند عدم الواجب أيضا فهو واجب نفسي أيضا وإلا فعند عدم الواجب الذي يحتمل اشتراطه به يحكم بعدم الوجوب لأصالة البراءة كما تقدّم.

وأما إذا كان دليل الغير لفظيّا دون دليل الواجب فان تحقق الإجماع على وجوبه ولو عند سقوط التكليف من الغير فلا شكّ في كونه

واجبا نفسيّا وإن لم يقم إجماع على وجوبه ولو حال سقوط التكليف عن الغير ، فمرجع الشك إلى ثبوت التكليف به والأصل البراءة عن كون الوجوب غيريّا.

ويمكن إثبات الوجوب النفسيّ للواجب بعد العلم بوجوبه في الجملة مع الشكّ في كونه غيريّا أو نفسيّا باطلاق الدليل الدال على الوجوب الغيري ، إذ لو كان ذلك واجبا غيريّا لوجب تقيّد الإطلاق الأول وهو خلاف الأصل ، ولا تخيّل من أن أصالة عدم التقيّد لا يؤثّر في إثبات العنوان الواجب النفسي للواجب لأنها من الأصول التي يعول عليها وإن كانت مثبتة لمّا تقرر في محلّه بحجّية مثبتات الأصول اللفظيّة.

وأما لو فرضنا عدم ثبوت أصل لفظي ووصلت النوبة إلى أصل عملي ، هل الأصول العمليّة تقتضي النفسيّة أو غيريّة فيما إذا كان دليل الواجب ودليل الغيريّ كلاهما لبّيين فتختلف الأقوال والصور في ذلك يقتضي النفسيّة للبراءة كما عند الشكّ في الشرطيّة والجزئيّة فيثبت عدم اشتراط الواجب به فنقول بالبراءة قبل دخول الوقت ، وبالاشتغال بعده إذ هو واجب قطعا بعد دخول وقته اما لنفسه أو لغيره.

نعم لو ترتّب فائدة على اشتراط الغيريّة لا يحكم بواسطة حكمنا بالبراءة مثل بطلان الواجب على تقدير تأخّره عن الغير مثلا ، ثم انه لو انقضى وقت الغير وشكّ في وجوب الواجب باعتبار النفسيّة والغيريّة فالاستصحاب قاض بوجوبه على مذاق القوم ، وقد يجب الأخذ بالاحتياط بالجمع بين ما علم بوجوب أحدهما نفسيّا والآخر بواسطة الغير مع

اشتباه أحدهما بالآخر في وقت أو بعد الوقت مع وجوب قضاء الآخر وإلا فيرجع الأمر إلى البراءة كما لا يخفى وذلك ظاهر جدّا.

وبعبارة أخرى في المقام :
وهو أنه إذا كان الشكّ قبل الزوال كما إذا شكّ في أن الوضوء كان واجبا غيريّا أو كان واجبا نفسيّا فالمرجع إلى كون الشكّ في وجوبه فعلا أولا ، فانه لو كان وجوبه غيريّا فلا فعليّة فيه لعدم وجوب الصلاة قبل الوقت فالمرجع يكون الأصل العملي وهو أصالة البراءة عن كونه واجبا فعليّا ويتصوّر جريان الأصول العمليّة على نحو آخر قبل الزوال إذا علم كل من النفسي والغيري مشروطا بشرط غير حاصل وهو الزوال فيرجع الشكّ في غيريّة الوضوء ونفسيّته إلى الشكّ في اشتراطيّته بالزوال وعدم اشتراطيّته به ولو كان واجبا غيريّا يكون مشروطا بالزوال لمكان اشتراط الصلاة به ، وحينئذ يكون من أفراد الشكّ بين المطلق والمشروط ومقتضى الأصل العملي البراءة للشكّ في وجوبه قبل الزوال وأصالة البراءة تنفي وجوبه كما تنفي شرطيّة الصلاة بالوضوء ولا منافاة بين إجراء البراءة لنفي وجوب الوضوء قبل الزوال وأصالة البراءة لنفي القيديّة للصلاة.

وأما بعد الزوال كما إذا علم بوجوب كل من الوضوء والصلاة مرجع الشكّ إلى الشكّ في التقيّد بالوضوء وأنه شرط لصحتها حيث عرفت الملازمة فيه والشكّ في تقييد الصلاة وحينئذ يرجع الشكّ بين الأقلّ والأكثر وأصالة البراءة عن شرطيّة الوضوء يقتضي عدمه بوجوب الصلاة فلا

أثر لها للعلم بوجوب الصلاة على كل حال نفسيّا كان أو غيريّا ، ولكن لا يثبت بهذا كونه واجبا نفسيّا لعدم حجّية مثبتات الأصول العمليّة ، فبانتفاء أحد الضدّين لا يثبت الآخر وهذا الأصل لو لم يكن معارضا بأصالة البراءة عن وجوب النفسي للوضوء لكان موجبا لانحلال العلم الإجمالي بوجوبه نفسيّا أو غيريّا لكنهما أصلان متعارضان للعلم بثبوت العقاب عند ترك الوضوء اما نفس الترك لصيرورة الصلاة فاقدة الشرائط والعقل يحكم بلزوم التحرّز عن العقاب فلا بدّ من الاحتياط.

فائدة :
قد اختلف الأقوال في ترتّب الثواب في الواجبات النفسيّة ، وذهب الشيخ ـ قدس‌سره ـ أنه لا ريب في استحقاق عقاب على المخالفة بالواجبات النفسيّة ولا إشكال في ترتّب الثواب على امتثاله ، لا نعرف خلافا بين العدليّة ونحتمل الأدلّة الدالّة على الثواب على ظاهرها.

وذهب أيضا بعض من المتكلّمين أن العبد مستحق الثواب لأجل الطاعة وقع في الكفاية بعدم الإشكال في ترتّب الثواب والعقاب في الواجبات النفسيّة ولكن عن المفيد بعدم استحقاق العبد للثواب للطاعة وعدم ترتّب الثواب عليها ، فانّ العبد مملوك لمولاه ، وعليه إطاعته ، ولا يمتنع عقلا ذلك بل الثواب بالتفضّل والرحمة منه تعالى ، فانه يرجع المصالح إلى العباد.

فانّ الاستحقاق على الثواب إذا كان النفع راجعا إليه تعالى وليس النفع إلى الله تعالى بل النفع للعبد بأنه يشترط في الإجارة عود النفع إلى المستأجر ، ويشهد ذلك في الرواية أنه سئل رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ هل الجنّة بالاستحقاق أو بالتفضّل؟ وأجابه : بل يدخل بالتفضّل.

وقطع بذلك النائيني ـ قدس‌سره ـ والتحقيق ما ذهب إليه الشيخ أن الثواب يترتّب على امتثاله على ما هو معقول عندنا هو النفع المترتّب جزاء على فعله مع كونه عبدا مملوكا فهو من فروع الامتثال والمعقول من الامتثال هو الإتيان بالمأمور به على وجه يكون الداعي إلى إيجاده هو الأمر بخلافه في الواجبات الغيريّة لا يصلح لأن يكون هو الداعي إلى إيجاد ما تعلّق به فانّ الشيء المطلوب بواسطة الغير من حيث انه مطلوب بالغير لا داعي إلى إيجاده إلا التوصّل إلى ذلك الغير.

فالمطلوب الحقيقي هو الغير والامتثال بمقدّماته ليس إلا الامتثال بذلك الغير وذلك ظاهر لمن راجع وجدانه واختلف الأقوال في الواجب الغيري ، قيل باستحقاق الآتي به وتاركه من الثواب والعقاب عقلا مطلقا وقيل لا يترتّب مطلقا وهو الحق ، وقيل يفصل بين ما إذا كان الوجوب الغيري مستفادا من خطاب أصلي فيترتب ، وتبعي لا يترتّب ، وقيل التفصيل بين الثواب والعقاب ويقال بعدمه في الأول وترتّبه في الثاني أقوال.

والعقلاء مطبقون على إتيان بواجب واحد إطاعة واحدة ليس فيه إطاعات عديدة باتيان مقدّمات عديدة إذا يتوقّف على مقدّمات عديدة ولو بلغ ما بلغ ، وكذلك التارك لواجب واحد لم يعص إلا معصية واحدة وإن تعددت المقدّمات في تركه ولا يترتّب على إطاعة واحدة أو معصية واحدة إلا جزاء واحد وعقاب واحد ، سواء كان بخطاب أصلي أو تبعي عند العقل لا فرق بينهما ، غاية ما يمكن الاستدلال بعموم الآية الشامل الواجبات النفسيّة والواجبات الغيريّة كقوله : (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ) ، وقوله : (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً) ، ونحو ذلك كثير من الآيات.

وفيه انه لا يصدق الإطاعة والمعصية في الواجبات الغيريّة فيختصّ بالواجبات النفسيّة الاستناد بها والاستدلال بالأدلّة الدالّة على ترتّب الثواب في خصوص بعض المقدّمات من الواجبات الغيريّة.

ويستند في باقي المقدّمات بعدم الفصل كالطهارات الثلاث التي يعتبر فيها مضافا إلى ترتّب الثواب وقصد التقرّب ، ويشكل الأمر بأن القربة عبارة عن الإتيان بواسطة الأمر ، ولا مصحح لها في الأوامر المقدميّة ، ومعلوم انّ المقدّمة التوصّل بها إلى ذيها ولا معنى إتيانها على وجه القربة فانّ امتثالها تابع لامتثال ذيها كما انّ وجوبها تبعي منتزع من وجوب ذيها ، ويمكن التفصّي عن هذا الإشكال بوجوه :

أحدها : انها مطلوبات نفسيّة ومندوبات ذاتيّة يصحّ قصد التعبّد من حيث مطلوبيّتها النفسيّة وذلك فاسد جدّا.

اما أولا : فلأن التيمم على ما هو المشهور مما لم يقم دليل على

كونه مطلوبا نفسيّا ، فالإشكال فيه باق.

وأما ثانيا : انّ الإشكال في صحّة قصد القربة مع كونها مقدّمة فالوضوء لأجل الصلاة لا بدّ أن يكون على وجه القربة بواسطة الأمر المقدمي لتنافي كل منهما للآخر فانّ المقدميّة لا يقتضي إلا التوصّليّة والغيريّة.

وقصد التقرّب قاضية التعبّدية والنفسيّة وهما متنافيان متباينان كما عرفت في تعريفهما فيجتمع فيه الحكمان المتضادّان فيجاب بعدم التنافي بينهما لاختلاف الجهة حيث انّ الأمر المقدمي متأخّر اعتباره في العادة عن الأمر الذي تعلّق بها وبه صارت عبادة كما لو فرض اشتراط الصلاة كالعصر باتيان صلاة الظهر قبله فانها واجب نفسي ومقدمة ، بعبارة خارجة مستقلّة مأمور بها في حيال ذاتها كالصوم بالنسبة إلى الاعتكاف مثلا ، إذ لا ضير في ذلك فانّ المصحح للعباديّة فيها هو الأمر الأول والاشتراط وهو الأمر الثاني قاض بمقدميّة العبادة المفروضة من غير غائلة.

وإشكال آخر في المقام لا يندفع بهذا الجواب المذكور ، وهو : كيف يقتضي الأمر المقدمي بالتعبّدية من حيث أنها مقدمة وهو المفروض من الأمر كما هو مناط الإشكال لاتحاد جهتي التعبّد والتوصّل حينئذ كما لا يخفى.

توضيح الجواب :
انّ صلاة الظهر بأمر النفسي عبادي ، وحيث انّ الاشتراط قاض

بمقدّميتها لصحّة صلاة العصر فيجتمع الأمر النفسي والغيري في صلاة الظهر ، والإشكال الآخر هو أنها إذا كان مقدّمة كيف يقصد التعبّدية؟ من حيث انها مقدّمة؟ فانّ أمر المقدمي لا يقتضي ذلك ، فلا يندفع هذا الإشكال بالجواب.

وثانيهما : ما أجاب النائيني ـ قدس‌سره ـ عن الإشكال الأول بأنه اكتسب الوضوء العباديّة من ناحية الأمر النفسي المتوجّه إلى الصلاة بما لها الأجزاء والشرائط ، فانّ الأمر ينبسط حتى على الشرائط الخارجيّة فيكون وجوب الوضوء ضمنيّا نفسيّا والأمر غيريّا ، وهذا الأمر الضمني أخذ في موضوع الغيري ويجب بالوجوب الغيري وإن لم يكن قربيا بالأمر الثاني ولكن يكون قربيا بالأمر الأول الضمني فيحصل الفرق بين الطهارة وسائر الشرائط كالستر والقبلة.

وفيه انه ممنوع جدّا فانه إنما ينبسط الوجوب من الواجب النفسي على الأجزاء الداخليّة فقط الذي كان من أجزاء الأفعال فحصول الطهارة إنما هو بمعنى اسم المصدر المستفاد من قوله : «لا صلاة إلا بطهور» لا بمعنى المصدر الذي هو ذات الأفعال المسمّى بالوضوء المستفاد من قوله : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) الآية ، فلا ينبسط الأمر الصلاتي عليه وإلا لزم كون أجزاء الصلاة ارتباطيّا ، فلو بطلت الصلاة بطلت الوضوء ، وهذا واضح البطلان.

ولو سلّمنا ذلك لا يندفع الإشكال الآخر وهو : انّ الأمر المقدمي كيف يقتضي بالتعبّدية من حيث أنها مقدمة بعد معلوميّة الغرض من الأمر كما هو مناط الإشكال؟ وليس الكلام في الطهارة التي تقع على

وجه المطلوبيّة النفسيّة وترتّب الثواب عليها إذ أن الأخبار في ذلك فوق حدّ الاستفاضة ، نعم يكون جوابا للفرق بينهما ولكن ليس قائل بترتّب الثواب بالواجبات النفسيّة فضلا عن الغيريّة.

والحاصل : لو تمّ ما أفاده ـ قدس‌سره ـ من أن الشرط نفس الوضوء وإن انبسط الأمر عليه كما انبسط على الأجزاء والشرائط الداخليّة كان إشكال المثبتيّة منعدما برأسه ويتأتّى الإشكال في الاستصحاب بناء على المبنى من أن الشرط في الصلاة كونها عن طهور ، فيقال : انّ إثبات ذلك باثبات الطهارة بالاستصحاب والصلاة بالوجدان اعتمادا بالأصل المثبت.

وأما بناء على أن أفعال الوضوء الذي هو شرط خارجي حاله حال الحمد مثلا الذي هو جزء وشرط لما سبق ولما لحق من الأجزاء ، وانبسط الأمر على الجميع فنقول : انّ بعض ما انبسط عليه الأمر ثابت بالوجدان وبعضه ثابت بالأصل فلا يكون في البين على هذا المبنى إشكال المثبتيّة.

وقد ينقسم الواجب الى التعيّني والتخيّري ويشكّل في الأخير في تصوره بأنه كيف يعقل تعلّق ارادة الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء من غير تعيّن مع امكان تعلّق الارادة الفاعل بذلك لوضوح أن ارادة الفاعل لا يتعلق الّا بمعين محدود يحدده شخصه ولا يعقل تعلقهما بأحد الشيئين على وجه الابهام والتردد فاذا لم يعقل تعلّق ارادة الفاعل على هذا الوجه فكيف يعقل تعلّق ارادة الأمر بذلك واختلف في كيفيّة الواجب التخيّري ذكروا في تصويره وجوها :

منها : ما ذهب إليه بعض الأجلّة بأن فيها ملاك واحد من أفراد الواجب التخيّري فبيان أيّهما ينفي موضوع الباقي ولا يبقى مجال لحصول

الملاك ، وبما عليه أمور متعددة مختلفة من حيث الذات لأمر واحد غير معقول يستكشف من وحدة الملاك وحدة المؤثّر فيعلم أن هناك جامع أصيل بين أفراد الواجب التخيّري وإن لم نعرفه.

فالواجب في الحقيقة هو ذلك الجامع وهذا أفرادها نظير التخيير العقلي بدل أفراد بالعقل بخلاف التخيير الشرعي فيكون بيان الشارع مبيّنا أفراده.

يرد عليه لزوم تأثير أمور مختلفة في أمر واحد مع انّ الأفعال ليست عللا لحصول الملاكات بل إنما هي معدّات فلا يتمّ البرهان.

ومنها : ما اختاره النائيني ـ قدس‌سره ـ انه لا مانع من تعلّق الإرادة بكل واحد من الشيئين أو الأشياء على وجه البدليّة بأن يكون كل واحد بدلا عن الآخر من الشيئين ولا يلزم التعيّن في إرادة الآمر بأن يتعلّق إرادته بأمر معيّن بل يمكن إرادة الأمر تعلّق بأحد الشيئين بهما وإن لم يكن تعلّق الإرادة الفاعل بذلك ولا ملازمة بين الإرادتين فلا إشكال في تعلّق إرادة الآمر بالكلّي مع إرادة الفاعل لا يتعلّق بالكلّي مجرّدا عن الخصوصيّة الفرديّة ، ويتّضح ذلك بملاحظة الأوامر العرفيّة كما انّ المولى يأمر عبده بأحد الشيئين أو الأشياء بمكان من الامكان ولا يمكن إرجاعه إلى الكلّي المنتزع لعنوان أحدهما فانّ ذلك غير ملحوظ في الأوامر العرفيّة فلا يلتفت إليه ولكن الأوامر الشرعيّة كذلك.

ومنها : انّ الواجب التخييري مشروط بعدم فعل الآخر فيكون عبارة واجبات مشروطة وكل واحد مشروط بعدم الآخر ، وفيه يلزم وجوب

جميع أفراده بالعصيان على الجميع ويلزم عقابات متعددة فلا يتمّ البرهان.

ومنها : انّ الوجوب تعلّق بأمر مبهم واقعا كالأحكام الوضعيّة كما إذا تعلّق الأمر بالزكاة على الكلّي في المعيّن ، فلو تلف المال فبقى مقدار الزكاة فهو للفقراء كالبيع الكلّي في المعين.

وفيه : انّ الإبهام مطلقا غير معقول سواء كان في الأحكام العباديّة كالحبّ والبغض أو بأنها مجعولة ، فعلى الأول غير معقول بأن أحبّ شيئا مبهما أو أبغض.

وأما الثاني فالإنشاء كان للنسبة أو لطلب غير معقول بأن ينشأ المولى الحكم أو النسبة كان مبهما للمولى ومطلوبا له ، وأما نظيره في الأحكام الوضعيّة قياس مع الفارق ، فالموضوع والمتعلّق فيها كلّي وليس بمبهم بخلاف المقام انه مبهم.

ومنها : انّ الواجب فيها هو العنوان الانتزاعي وانه قابل للانطباق على كل من أفراد الواجب المخيّر.

ويرد عليه انه خلاف ظواهر الأدلّة ، فانّ الظاهر منها كون كل من الخصال واجبا لا أنّ الواجب هو أحدهما.

والحق في المقام أن نقول حتى لا يرد من الإشكالات شيء وهو أن الأمر والإرادة من الآمر يتعلّق بالمفهوم الكلّي وهو الكفّارة ليست مبهمة لكونها متّحدة مع مصاديقها التي قد بيّنها الشارع لمكان عطفه

بـ : «أو» وهي : عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا وبيّن في كفّارة الأيمان (إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ) ، فالمصاديق الشرعيّة التخييريّة كالعقليّة فيعيّن بارادة الفاعل فيما اختاره ويقال لهذا الواجب واجب تخييري والتخييري العقلي ما يدرك أفراده بنفسه.

وينقسم الواجب إلى التعيّني والكفائي ، والأخير واجب كفائي فعله على كل مكلّف بحيث لو امتثل واحد منهم يستحق الثواب ولو امتثلوا جميعا أيضا كذلك ، ولو لم يمتثلوا لعوقبوا جميعا للمخالفة ، وإن كان الفعل واحدا كتعاقب الأيادي في باب الغصب ، فانّ كلا ممن وقع المغصوب تحت يده معاقب مع انّ المالك لا يستحق إلا شيئا واحدا ، والمطلوب من الفعل صرف الوجود من المكلّفين فبإتيان واحد منهم ينطبق عليه صرف الوجود وعلى هذا يسقط عن الباقي ولكنّ إطلاق الإسقاط باتيان البعض حينئذ يكون مسامحة بل يكون كاشفا عن عدم الوجوب على الباقي باتيان البعض.

وينقسم الواجب إلى موقّت وغير موقّت والموقّت إلى مضيق وموسع ، ولا إشكال في أن وجود الحكم والموضوع واحد وإلا لزم المناقضة فان تحقق الإمساك مع وجود الحكم في آن طلوع الفجر واحد.

وأما زمان إتيان موضوع الحكم فان انطبق على زمان الحكم تماما ولم يكن زمان الحكم أوسع من زمان موضوعه فالواجب كان مضيقا وأما إذا

كان زمان الحكم أوسع عن زمان موضوعه ، فالواجب كان موسعا ، واستشكل فيهما وفي المضيق من جهتين :

الأولى : لا بدّ من تقدّم زمان البعث على انبعاث مع أنه ليس كذلك.

والثانية : عدم إمكان الصوم في أول الفجر الحقيقي عن المكلّف بل لا بدّ من التقدّم والتأخّر في النيّة ، ويلزم انفكاك زمان الحكم عن زمان الموضوع وإن قيل بالمقارنة يلزم التكليف بالمحال.

والجواب عن الإشكالين :
أما الأول : انه منع تقدّم زماني بل انه تقدّم رتبي.

الثاني : أن ينوي المكلّف الإمساك قبل الطلوع إلى الغروب باستمرار النيّة فيكون أول الطلوع بالنيّة.

وأما الإشكال في الواجب الموسع فلو جاز التأخير في اتيانه لمقتضى توسعه وقته مع فرض الوجوب عن أول الوقت يلزم في صورة التأخير ترك الواجب وهو معصية ، ويمكن توجيه الإشكال على نحو آخر ، بأن يقال : انّ جواز التأخير عن أول الوقت يلزم ترك الواجب وإن لم يجز التأخير منه يلزم عدم كون الباقي وقتا له ، فيكون وقت قضائه ، وإن قيل انّ جميع الوقت موضوع للحكم يلزم وجوب تكرار الصلاة إلى آخر الوقت. ويندفع الإشكال : انّ الواجب الموسع هو صرف الوجود من الكلّي بحسب الافراد أو الفرد من الوقت ويتحقق صرف الوجود من الصلاة ، ويتحقق أيضا صرف الوجود من الوقت بمقدار يتمكّن عن إتمام الصلاة فيه.

ويرتفع الإشكال الوارد فيه جميعا لأن صرف الوجود من الوقت باق بعد يختار أيّ وقت من أفرادها إن شاء من الآنات لإتمامها الصرف الوجود من الصلاة.

ثم انه إذا فات واجب من الواجبات الموقتة ؛ هل يجب إتيانه بعد الوقت بدليل القضاء؟ ، أو يجب بالأمر الأول؟.
في المقام شقوق :

الأول : انه يجب بعد الوقت بدليل القضاء فانه مغاير للدليل الأول الذي قيّد بالوقت وعدم شموله بخارج الوقت لاستحالة بقائه.

الثاني : انه يجب بعد الوقت بالدليل الأول لعدّ إشكال التقيّد على ذلك المبنى لكون التقييد منحصرا بحال التمكّن كما هو الحال في باقي القيود المعتبرة في العبادات غير الطهور والصلاة فانهما لا يسقطان بحال.

الثالث : انه يجب بالأمر الأمر أيضا فانّ التقيّد بالوقت من باب تعدد المطلوب وكونه واجبا في واجب إتيانه لازم في وقت خاص فان فات مطلوبه الثاني يبقى مطلوبه الأول.

فالقضاء مطلوب بالأمر الأول بل انه علّة وباعث بالأمر الثاني لو لم يكن الأمر الأول لما كان للأمر الثاني وجود ، فيحصل الامتثال عند ترك القيد عمدا بالنسبة إلى مطلوبه الأول والعصيان بالنسبة إلى مطلوبه الثاني ، وهو انّ الواجب من التقييد فلا يحصل الامتثال عند ترك القيد عمدا مع التمكّن منه.

وهذه الشقوق الثلاثة المستفادة بقيام الدليل على القضاء ولا مانع من كلّ منها ثبوتا.

والمختار من الشقوق ؛ الشقّ الأخير ، واختار النائيني ـ قدس‌سره ـ الشقّ الأول ، ثم استدلّ به انّ بقاء الأول مناف للفوت لعدم صدق البقاء مع القوّة ، ويلزم عدم خصوصيّة تقيّد الإيمان فيه خصوصا باختصاصه بالمؤمنة ، وعدم وجوب عتق الكافرة وانه لا يعقل بالنسبة إلى الوقت بخلاف ساير القيود ، فانّ وقوع الصلاة في خارج الوقت مع كونها في الوقت محال.

وفيه : انه قد عرفت انه من باب تعدد المطلوب وليس كتقيّد الإيمان ، وإذا تركت الصلاة في الوقت عمدا وإتيانها في خارج الوقت فقد ترك عمدا كما ترك الستر والقبلة.

والفرق بين الشقوق الثلاثة فالواجب على الأخيرين هو الواجب في الوقت بعينه ، وأما على الشقّ الأول فالواجب غير ذلك الواجب الأول ولا دليل بين الدليل المتصل والمنفصل.

وأما على مختار صاحب الكفاية يكون شقّا رابعا ، فانه ـ قدس‌سره ـ القائل بالتفصيل بينهما فدلالة الأمر الأول في المنفصل بالوجوب بعد الوقت والبقاء فيه بخلافه في المتصل.

وقال النائيني (قد) : ما ذهب إليه صاحب الكفاية مما لا يمكن عليه المساعدة فانّ دليل الوقت إما أن يدلّ التقييد وإما أن لا يدل

فمعلوم على الأول لا يمكن الدلالة على البقاء فيه واستفادة كونه من قبيل تعدد المطلوب وإن لم يدل على التقيّد فيخرج عن كونه واجبا موقّتا.

ثم استدلّ النائيني ـ قدس‌سره ـ أيضا بمختاره بوجوب قضاء الصوم المعيّن الواجب بالنذر فانه مع مضيّ قيده يستحيل قضاءه بالأمر الأول المقيّد لا يمكن تحصيله بدون قيده فيحمل دليل القضاء على ثبوت واجب جديد بأمر جديد بملاك جديد.

وفيه : انّ المطلق كان في ضمن المقيّد منذورا فالنذر إذا تعلّق بالمقيّد فقد تعلّق بالمطلق لا محالة ، فدليل القضاء دلّ على لزوم الإتيان بذلك المنذور ، نعم وإن كان تعلّق نذر الناذر بالمطلق إلا أنه كان موضوع النذر المطلق والمقيّد معا على نحو وحدة المطلوب ولكنّ الشارع جعل كلا من المطلق والمقيّد مطلوبا على حدة ، وأمر باتيان المطلق الذي يكون منذورا يكون داخلا تحت القدرة وإن كان المقيّد قد خرج عن تحت القدرة بمضيّ وقته.

نعم ؛ حديث عبد الأعلى يمكن أن يكون ناظرا إلى وحدة المطلوب ، وهو تنزيل المرارة منزلة البشرة.

قلت : هذا مناف لاستشهاده ـ عليه‌السلام ـ بأنه نفي الحرج ، فانّ دليل نفي الحرج شأنه الرفع لا الوضع ، فمقصوده ـ عليه‌السلام ـ انّ القيد يسقط بالتعذّر وبقي أصل المطلق مطلوبا فتدلّ الرواية على تعدد المطلوب ويسقط الأمر بالأداء لكونه مشروطا بالتمكّن من اتمام

الركعة في الوقت ، ولا يتوجّه الأمر بالقضاء لكونه مشروطا بخروج الوقت.

واستدلّ ثانيا بأنه إذا ضاق بحيث لم يبق من الوقت إلا أقلّ من مقدار ركعة واحدة فلا يشمل عليه أدلّة الأداء ودليل القضاء ، فيظهر انّ المكلّف به في خارج الوقت مغاير لما كلّف به أولا ، وانّ الواجب صرف الوجود والمطلوب واحد لا تعدد فيه وانه مقيّد بالوقت الخاص ، فيحمل المطلق على المقيّد ويسقط الأمر الأول بمضيّ وقته ، والقيد والمقيد شيء واحد ، فدليل القضاء بأمر جديد فليس دليل تعدد المطلوب لصدق عنوان الفوت عليه.

هذا تمام تقريب ما ذهب إليه ـ قدس‌سره ـ.
وفيه : انّ عدم صحّة الصلاة مطلقا ممنوع ، فيصدق الفوت مع عدم دركه من الوقت مقدار ركعة بل يصحّ الصلاة قضاء لصدق الفوت لها وملاك الأمر الأول موجود ، قوله : انّ الصلاة المطلقة لم يكن في الوقت ذات ملاك بل تحقق الملاك بفوت الوقت بعيد جدّا لوجود الملاك من أول الأمر ، قوله ـ قدس‌سره ـ بعدم صدق الفوت للمطلق فممنوع فانه يصدق عليه في ضمن فوت المقيّد فانّ المقيّد إذا لم يؤت به يصدق فوت المطلق به ، فانّ دليل القضاء وهو يدل على المطلق الفائت كان مطلوبا في نفسه كما كان المقيّد مطلوبا ، وإذا كان الثاني غير قابل التدارك فالأول كان قابلا له فيكون واجب التدارك بالأمر الأول لكون المطلوب متعددا وليس في دليل القضاء منع عن كون المطلوب متعددا ولا استحالة فيه ، والوقوع دليل الإمكان ، ورواية عبد الأعلى صريحة في تعدد المطلوب.

وأما قوله في نقض ما نحن فيه بعتق الرقبة المؤمنة : بأنه يرتفع الأمر بعدم القيد.

ففيه :
انّ المطلوب فيها هو القيد والمقيّد معا ، فالمطلوب يكون واحدا بخلاف ما نحن فيه فانّ المطلوب متعدد ، وقوله ـ قدس‌سره ـ : انّ كونه من قبيل تعدد المطلوب فيخرج عن كونه واجبا مؤقّتا.

وفيه :
انه لا منافاة بين كونها واجبا مؤقّتا وكون المطلوب متعددا.

فائدة :
بناء على كون الحكم الوضعي كالشرطيّة والمانعيّة والسببيّة ينتزع عن الحكم التكليفي غير قابلة للجعل بذاتها وهو الحق ، وإن كانت ساير الأحكام الوضعيّة قابلة للجعل بذاتها ، فدليل القيد في الشرط كقوله : «صلّ مع الستر» فيكون هذا الحكم تكليفيّا ، فينتزع منه الشرطيّة بداهة انّ الحكم التكليفي لا يكون إلا مع التمكّن ومع عدمه يكون سالبة بانتفاء موضوعه ، كيف ينتزع منه الشرطيّة مع عدم وجود حكم تكليفي؟ فلا يمكن أن نقول : انّ دليل الشرطيّة بالستر شامل مع عدم التمكّن كما قيل ان لها دخالة مطلقة ولا يدلّ دليل القيد بأن الصلاة غير مطلوبة للشارع مع عدم التمكّن من القيد لإمكان التمسّك باطلاق دليل الصلاة في صورة كون دليل القيد منفصلا ، وأما مع اتّصاله لا ينعقد لها إطلاق

حتى يتمسّك بها كما إذا قال : «صلّ مع الستر» ، وكذا الحال في الجزئيّة والمانعيّة والسببيّة فلا يمكن القول بأن ظاهر الدليل هو الشرطيّة المطلقة والمانعيّة المطلقة والسببيّة المطلقة إلا أن يكون دليل ثانوي يدلّ على دخالة المطلقة في المطلوب الواقعي بأن يستفاد منه إن لم يتمكّن من الستر فأصل الصلاة غير مطلوب.

وبالجملة :
فلا يسقط المطلق مع تعذّر قيده في الأدلّة الأوليّة ، وبمقتضى القاعدة كقاعدة الميسور في كلّ باب يثبت بموافقة عمل الأصحاب وكذلك قاعدة نفي العسر والحرج ، ورواية عبد الأعلى ، واما إن لم يكن الأصل دليل إطلاق الحكم فهل يرجع إلى التمسّك بالاستصحاب بالنسبة إلى الأجزاء الباقية للعلم بوجوبها سابقا ، والشكّ في سقوطها عن الوجوب أم لا كما إذا تعذّر من قراءة السورة وفرض الشكّ في كيفيّة دخلها أو عدم ثبوتها من الأدلّة الثانويّة.

والتحقيق :
عدم جزء زائد لأن السورة إما أن يعلم دخلها في الموضوع فيقطع بانتفاء الحكم بعدم التمكّن منها ، أو يعلم عدم دخلها فيعلم بقاء الحكم أو يشكّ في ذلك فيشكّ حينئذ في بقائه للموضوع ، ويحتمل انّ الواجب كان خصوص الأجزاء التي مع السورة.

وعلى جميع الصور الثلاث لا مجال للاستصحاب ، وعلم انّ موضوع

القضاء هو الفوت والكلام في أنه إذا شكّ في الفوت وعدمه بعد الوقت فيما يجري قاعدة الحيلولة كما هو مذهب النائيني ـ قدس‌سره ـ فهل يمكن إثبات الفوت بالاستصحاب أو لا؟.
هذا مبتني على أن الفوت هو عبارة عن عدم الفعل أو عبارة عن خلوّ الوقت عن العمل ويجري الاستصحاب على الأول دون على الثاني لكونه مثبتا فيكون ذلك من فائدة هذا البحث.

ويشكل القول بأن القضاء بأمر جديد ، وأما بناء على كون دليل القضاء كاشفا عن بقاء الأول والحكم على نحو تعدد المطلوب بلا حاجة إلى إثبات الفوت بالاستصحاب كما هو مذهب الشيخ بل كان مجرى قاعدة الاشتغال عند الشكّ كما هو مذهب صاحب الحاشية أو الاستصحاب عند عدم الإتيان سواء ثبت بذلك الفوت بأن قلنا انه نفس عدم الإتيان بالفعل ، أم لا بأن قلنا يلزم من عنوان خلوّ الوقت عن الفعل.

فائدة :
المشهور فيمن فات عنه صلاة كثيرة ينسى عدّها كان عليه الاحتياط واختار النائيني ـ قدس‌سره ـ بأن ذلك خلاف القاعدة الحيلولة ، فالشكّ فيها بعد الوقت لا اعتناء فيه والقاعدة حاكمة على الاستصحاب مضافا إلى أن قاعدة الشكّ في الأقل والأكثر الارتباطي مجرى البراءة وإلا فاستصحاب عدم الإتيان الثابت عند الشكّ فلازمه الاحتياط وعلى

مختاره ـ قدس‌سره ـ يشكل فتوى المشهور.

وذهب صاحب الحاشية ـ قدس‌سره ـ انه إذا فات من المكلّف صلاة وعلم مقدارها حين الفوت فيحكم بالقضاء وإن نسي مقداره فيحكم بالاحتياط في قضائها واحتمال التكليف المنجّز منجّز ولا تجري قاعدة الحيلولة فانه من أطراف العلم الإجمالي منجز ، فانّ جريان القاعدة في الشكّ البدوي وانّ اشتغال الذمّة يقتضي البراءة اليقينيّة وهذا هو المختار.
«الأمر الثامن : البحث في اقتضاء الأمر الإجزاء» :

انّ المراد من الاقتضاء بنحو الكشف والدلالة لا بنحو العلّية ، والمراد من الأمر جنسه أنه لا فرق بين أن يكون الأمر واقعيّا أوليّا أو اضطراريّا أو ظاهريّا ، والمراد من الإجزاء أنه لا يحتاج بعد الامتثال مرّة ثانية ويحصل بأول وجوده الامتثال ولو لم يحصل بأول وجوده الامتثال لم يحصل بمرّة ثانية وثالثة وهكذا إنما النزاع في نسبة اقتضاء الإجزاء إلى الأمر الأولي وإلى المأمور به ، فعلى الأول يكون النزاع لفظيّا وعلى الثاني يكون عقليّا والانطباق قهريّا ، والمشهور في تحرير محل النزاع نسبة الإجزاء الأمر باتيان المأمور به ، فالنزاع لفظيّ :

وصاحب الكفاية ذهب إلى اقتضاء الأخير باتيان المأمور به على وجه يقتضي الإجزاء إلا من باب التبديل بأحسنها لورود الرواية في باب

اعادة الصلاة من صلّى منفردا ثم حضر الجماعة ... إلخ.

وفيه :
انه ليس بأمر الأول بل بأمر جديد استحبابي وليس ذلك امتثالا بعد امتثال ، قال ـ قدس‌سره ـ : ليس الدلالة اللفظيّة لا اقتضاء بل انها عقليّة الظاهر أنه اقتضاء بنحو العلّية والتأثير لا بنحو الكشف والطريقيّة ، فانّ الإجزاء من جهة حصول الغرض ، فعدم وجوب الاعادة يكون بحكم العقل.

والمختار : انه لا فرق بين نسبة الاقتضاء إلى الأمر أو إلى المأمور به فانه يصحّ نسبة اقتضاء الأجزاء إلى الامر والى المأمور به والمثبت والمثبت لعدم الفرق بينهما كما ذكرنا ردّا على صاحب الكفاية في جوابه على الشيخ في قوله انّ البحث لا يكون عن أحوال السنّة وعوارض الخبر.

والحاصل : انه يصحّ نسبة الاقتضاء إليهما لكنّ الاقتضاء ما له النتيجة وهي في صورة كون الاقتضاء الأمر سواء كان للمأمور به اقتضاء أم لا.

وذهب النائيني ـ قدس‌سره ـ انّ التعبير بأن الأمر يقتضي الإجزاء مسامحة واضحة ، فالإجزاء لا يستند إلى الأمر وليس من مقتضياته بل يستند إلى فعل المكلّف ، ثم انه لا نزاع في اقتضاء الأمر الواقعي الإجزاء فانه مجز مطلقا إنما النزاع في الأمر الاضطراري والظاهري ، اما الأمر الاضطراري كما إذا اضطرّ بالتيمم ثم انكشف الخلاف قبل خروج الوقت وبعد إتيان الصلاة أنه غير مضطرّ بوجود الماء ، خلاف بين الأعلام.

قيل : يتمّ صلاته ومجز ولا يوجب كشف الخلاف الاعادة مطلقا لجواز البدار.

وقيل : لا يجوز البدار ، بل الانتظار إلى آخر الوقت وإلا يجب الاعادة فانّ الاضطرار حكم طريقيّ ظاهريّ والاقتضاء نحو الكشف والطريق ليس بعقليّ لا يجزي بكشف الخلاف لعدم كونه مضطرّا واقعا ، ثم انّ موارد الاضطرار مختلف تتصوّر على أنحاء :
«الأول» :
أن يكون واقعيّا تكوينيّا وهو أن لا يكون المكلّف قادرا حقيقة على إتيان الجزء والشرط كالعاجز عن القيام في الصلاة فيسقط الجزء الذي اضطرّ فيه ، فانّ الاضطرار مقيّد بالواقع والباقي يكون مأمورا به مع العجز والاضطرار في الوقت وورود النصّ عليه مجزي عن الواقع الأولي ومع عدم ورود النصّ إما أن يكون المأمور به ساقطا رأسا بحكم العقل وهو خلاف المفروض فانّ الصلاة لا تسقط بحال ، واما أن يكون ثابتا بالنسبة إلى الباقي لعدم القدرة إلى الجميع فتكون بالنسبة إلى الباقي مجزيا بحكم العقل ولكن التحقيق عدم الإجزاء ووجوب الاعادة فانّ موضوع الحكم هو صرف الوجود من الوقت فلا بدّ من صدق الاضطرار بالنسبة إلى تمام الوقت وإلا يصدق عدم كونه مضطرّا.
«الثاني» :
أن يكون الاضطرار من باب المتزاحمين بين الأجزاء والشرائط ويكون المكلّف مضطرّا باتيان أحدهما وترك الآخر لمراعاة الأهم من المهم

للنصّ وبحكم العقل ، ويستفاد أهميّة بعضها كالطهور والوقت وقصد القربة عن ساير الأجزاء والشرائط من حديث : «لا تعاد ..» ومع ارتفاع العذر في الوقت بعد إتيان المأمور به بحيث اعادتها بعد كونه مضطرّا من الأول.

إن قلت : انّ الاضطرار يكون مقيّدا للواقع فيسقط الجزء والشرط فيكون المأمور به هو الباقي في الواقع فيكون مجزيا.

قلت : هذا النحو من الاضطرار ليس اضطرارا واقعا لقدرة المكلّف عن إتيانه تكوينا ، فالخطاب والملاك غير مرتفع ولا يقيّد الواقع بذلك الاضطرار باختيار الأهم من المهم بحكم العقل بكونه غير مضطرّ واقعا وإلا لرجع باب التزاحم إلى باب التعارض فمع ارتفاع العذر ينكشف عدم التزاحم بل يتخيّل بأنه مضطرّ وليس الاضطرار إلا في تمام الوقت فالنزاع صغروي.
«الثالث» :
أن يكون الاضطرار من باب البدل كالتيمم بدل الوضوء ، وإذا ارتفع العذر قبل خروج الوقت ينكشف عدم كون المكلّف مضطرّا ، فلا يجزي قبل خروج الوقت المأتيّ به عن الواقع ، والكلام فيما لم يكن فيه نصّ ، وأما معه كما ورد النصّ في خصوص المسافر مع فقدان الماء والفحص نلتزم بحكم النصّ في خصوص باب السفر ونقول بالاجزاء ، فنحكم في الحضر على طبق القاعدة ، وقد علم استدلال القائلين بعدم الاجزاء بارتفاع

العذر في الوقت من جهة كون الوقت صرف الوجود وعدم وجدان الماء بالنسبة إلى تمام الوقت.

وأما استدلال القائلين بالاجزاء وعدم الاعادة إذا ارتفع الاضطرار قبل خروج الوقت وبعد العمل سفرا كان أو حضرا بأن المأتيّ بالحكم الثانوي الواقعي وليس بحكم ظاهري.

ذهب الشيخ في المقام في توضيحه بذكر مقامين :

الأول :
في أن قضيّة القواعد الشرعيّة عدم وجوب الاعادة في الوقت لأن الواجب الموسع هو القدر المشترك بين الأفعال الواقعة عن المكلّفين بحسب اختلاف تكاليفهم في موضوعات مختلفة ، فقوله : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) هو الواجب بتخصيص للحاضر في ضمن أربع ركعات وللمسافر في ضمن ركعتين وللواجد للماء في الصلاة مع الطهارة المائيّة وللفاقد له في ضمنها مع الطهارة الترابيّة فيكون الأمر الواقعي الاضطراري أحد أفراد الواجب الموسع ولا إشكال في أن الإتيان بفرد من الماهيّة يوجب سقوط الطلب بالنسبة إليها وبعد سقوط الطلب لا وجه لوجوب الاعادة فلا يعقل الأمر بالاعادة بمجرّد الأمر بالصلاة لاستلزامه طلب الحاصل.

وبعد زوال العذر يرجع الشكّ إلى ثبوت التكليف والأصل براءة الذمّة عن الشواغل الشرعيّة ما لم يكن دليل شرعيّ ولا يصحّ الاستناد في مقام إثبات التكليف باطلاق الأمر وعموم الأدلّة بأن يقال إطلاق ما دلّ على وجوب الوضوء عند إرادة الصلاة قاض بتحصيله وخرج

منه حالة الاضطرار ومع زواله يرجع إلى العموم والأخذ بأصالة عدم التخصيص واستصحاب حكم المخصص لعدم عموم زماني حتى قيل بتخصيص الزماني لزم عدم الأخذ بأصالة الحقيقة في المقام.

المقام الثاني :
في أن الإتيان بالمأمور به في الواقع الاضطراري هل يجزي عن الإتيان به قضاء أو لا؟.
قد يقال : انّ مقتضى عموم دليل القضاء هو عدم الاجزاء فانّ ما يقضى بالقضاء ليس هو الأمر الأول ، بل قوله : «اقض ما فات ..» ، ونحو ذلك من الأدلّة التي أقيمت عليه في مقامه مما يتوقّف تحققه على صدق الفوت وهو معلوم في المقام ضرورة عدم وصول المكلّف إلى المنفعة الحاصلة من الأمر الاختياريّ وفوات المصلحة المترتّبة على المأمور به الواقعي الأولي ، فان فات ان فوت المصلحة إنما هو فرع لأن يكون المكلّف في معرض الوصول إليه ومع عدم توجّه الخطاب الواقعي الاختياري إلى المكلّف ليس في معرض الوصول فلا يصدق الفوات بالنسبة إليه.

قلت : لا نسلم كونه تابعا للخطاب الفعلي بل يكفي فيه وجود المصلحة في الفعل مع كونه ممن يصلح لأن يخاطب بايجاده كما يشهد بذلك ملاحظة ما عدّوه من أسباب القضاء من الجنون والحيض والتعمّد والنوم والإغماء ، فانّ أغلب تلك الأسباب مما لا يصلح معها وجود الخطاب الفعلي مما هو الملاك في الأمر بالقضاء في تلك الأسباب موجود في المقام أيضا.

وتوضيح ذلك :
انّ مراتب الفوت متفاوتة مختلفة ، فتارة يكون سبب الترك العمدي بعد وجود الطلب الفعلي ، وثانيها يكون بواسطة وجود مانع عن إدراك تلك المصلحة كما في ذوي الأعذار الشرعيّة أو العقليّة كالإغماء والجنون والنوم ونحوها من السهو والنسيان.

ثالثها : أن يكون بواسطة كون المكلّف أهلا لأن يحصل منه الفعل المشتمل على المصلحة كما في الحيض فانّ المرأة أهل ولو بحسب نوعها لأن يوجد منها صلاة مثلا أو صوم ، لا إشكال في صدق الفوت على الأوليين.

وأما الثالث فالظاهر ذلك فيها أيضا كما يشهد بذلك ما ورد في حقّ النساء من أنهنّ ناقصات العقول والحظّ والأديان ، وعلل الأخير بأنها تمكث شطرا من دهرها ولا تصلّي.

وبالجملة :
فان صدق الفوت في المقام بل يظهر من العلماء صدق الفوت مع عدم اجتماع شرائط التكليف وعدم الشأنيّة حيث انهم عدوّا عدم البلوغ والعقل من أسباب الفوت ، فمقتضى عموم دليل القضاء وجوب القضاء وعدم الاجزاء بالنسبة إليه ، وعلى هذا فيمكن القول بعدم الاجزاء بالنسبة إلى الاعادة للاجماع المركّب بين وجوب القضاء ووجوب الاعادة بل وبالأولويّة القطعيّة.

ولا يمكن القلب بأن يقال : انّ قضيّة ما ذكرناه هو الاجزاء بالنسبة إلى الاعادة والإجماع المركّب منضمّا إلى الأولويّة يوجب الاجزاء بالنسبة إلى القضاء لأنّ ما يوجب القضاء هو عموم دليله أقوى من دليل عدم وجوب الاعادة.

هذا غاية ما يمكن الانتصار به للقول بوجوب القضاء.

ولكنّك خبير بما فيه لعدم صدق الفوت بعد إحراز المصلحة المترتّبة على الفعل الاضطراري على وجه يوجب قضاء ذلك الفعل وكونها أكمل من المصلحة المترتّبة على الاضطرار لا يوجب ذلك لعدم عموم في دليل القضاء فانّ الموجود في كتب الرواية ليس ما هو المشهور في الألسنة من قولهم : «اقض ما فات كما فات» بل الموجود فيها قوله ـ عليه‌السلام ـ : «ما فاتك من فريضة فاقضها كما فاتك» ، ومن المعلوم عدم صدقه في المقام سيّما بعد ملاحظة وروده في مقام بيان الكيفيّة.

نعم يصدق الفوت بالنسبة إلى الزيادة على المترتّبة على الفعل الاختياري ودلالة في الرواية على وجوب تدارك كلّ فائتة ، والمقدار المذكور ليس من الفرائض كما لا يخفى.

فظهر من جميع ما ذكرنا انّ قضيّة القواعد الشرعيّة هو الاجزاء وهذا هو الدعوى الأولى ، أما الثانية : أعني إمكان عدم الاجزاء بواسطة ورود دليل على وجوب الاعادة فلأنه لا استحالة عقلا وشرعا وعرفا في أن يقول الآمر للفاقد للماء متى قدرت على الماء ، فظهر إذ المفروض أكمليّة المصلحة الموجودة في الطهارة المائيّة ، فيصحّ الأمر بها إحرازا ، ودعوى

عدم صدق الاعادة على مثل المفروض بعد كونه مما لا فائدة تتعلّق باثباتها أو نفيها لظهور المراد بها في المقام دعوى فاسدة ، إذ لا يراد من الاعادة إلا ما يكون تداركا وتلافيا للفعل الواقع أولا وإن لم يكن مستفادا من الأمر الأول وإن كان الظاهر من العنوان الاعادة ذلك ولذلك قلنا بأن القول بوجوب الاعادة في الأمر الاختياري أفسد من القول بوجوب القضاء ولكنّه قد تستعمل في عرفهم في مجرّد التدارك ولو بأمر آخر أيضا كما ترى في أمر الشارع باعادة الصلاة مع الجماعة مع وقوعها منفردة وغير ذلك من موارد الاعادة كما هو ظاهر. انتهى كلامه.

وبالجملة :
الساقط بسبب التعذّر من القيود لا بدّ أن لا يكون ركنا مقوّما لمصلحة الصلاة مطلقا وإلا لما أمر بها في كتابه تعالى : .. (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) ، وإلا يسقط الأمر كفاقد الطهورين للزوم أمر بلا ملاك المنافي لمذهب العدليّة لكون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد فيكشف من الأمر بالصلاة مع التيمم عند ركنيّة الطهارة المائيّة وعدم قوام مصلحة الصلاتيّة بدلا اضطراريّا واجد المصلحة بكل من الخطاب والملاك الذي يتقوّم بها الصلاة ، ولا محذور في أن يكون داخلا في ملاك في حال دون حال فلا بدّ من سقوط الاعادة.

وأما القضاء فلا يصدق الفوت مع إتيانه في الوقت بالطهارة الترابيّة فيسقط القضاء لعدم إمكان استيفاء مصلحة الطهارة المائيّة مستقلا

لعدم قيام المصلحة فيها إلا في ضمن الصلاة ، وقد استوفى مصلحة أصل الصلاة مع الطهارة الترابيّة مع انّ القضاء يدور مدار الفوت والمفروض انه قد استوفاه وأتى به في الوقت مع انه يستفاد الاجزاء بالنسبة إلى القضاء من الرواية التي تدلّ بالاجزاء بالنسبة إلى الاعادة ، فبطريق أولى بالنسبة إلى القضاء والقائلون بالاجزاء القائلون في المقام بأن الطهارة الترابيّة من باب البدل عن الطهارة المائيّة فيلزم منه تعدد الموضوع فلا يجري استصحاب التكليف ، والقائلون بالاجزاء قائلون بتعدد الموضوع كالمسافر والحاضر بأنهما تكليفين مستقلّين.

واستدلّ الهمداني ـ رحمه‌الله ـ في باب التيمم بالاجزاء بالروايات الكثيرة بأنهما من باب تعدد الموضوع عرضين مستقلّين ، فجميع المراتب غير طوليين إلا أن قوله تعالى : (.. فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) يدلّ على أن حالة الاختيار والاضطرار طوليان.

قال الهمداني : لا يفهم من الآية أزيد من الظهوريّة ، ثم ان مقتضى القاعدة الإجتزاء بالصلاة الواقعيّة مع التيمم الصحيح وعدم اعادتها مطلقا إلا أن يدل دليل تعبّدي نظير ما أوجب الشارع جماعة عند انعقاد الجماعة ، فيلزم حينئذ من باب التعبّد لا لأجل القاعدة ، ويدل على عدم وجوب الاعادة مضافا إلى أخبار كثيرة.

وأما البحث في الاجزاء بالنسبة إلى الأمر الظاهري انه هل يجزي عن الأمر الواقعي بعد انكشاف الخلاف وقبل خروج الوقت أم لا؟ وفيه مقامان :

الأول : أن يكون ظهور الخلاف قطعيّا.

الثاني : أن يكون ظهوره ظنّيّا.

أما المقام الأول :
فيه خلاف منهم القائلين بالاجزاء كصاحب الكفاية وغيره ، قال : الاجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري وعدمه.

والتحقيق : انّ ما كان منه يجزي في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلّقه وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة والحلّية بل استصحابهما في وجه قوى ونحوها بالنسبة إلى كلّما اشترط بالطهارة أو الحلّية تجري فانّ دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط ومبيّنا لدائرة الشرط وانه أعم من الطهارة الواقعيّة والظاهريّة.

فانكشاف الخلاف لا يكون لانكشاف فقدان العمل لشرطه بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل هذا بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا كما هو في لسان الإمارات فلا يجزي.

وفيه :
انّ الحكم الظاهري فرع لا ثبوته وهو أنه غير ثابت رأسا إنما الثابت في باب الإمارات هو الطريقيّة وفي باب الأصول هو الترخيص في ترك الواقع إذا ظهر خلافه فلا يكون مجزيّا ، والواقع إذا كان منكشفا بالقطع يقال له : حكم واقعي ، وإذا انكشف بالإمارة يقال له : انه حكم ظاهري ،

فيكون مجرّد اسم يسمّيان بهما ، فالحكم واحد واقعي والعمل بهما بالطريق والحجّة وليس حكم ظاهري حتى يقال انه مجز أم لا.

وبعبارة أخرى :
انّ الاجزاء فرع الأمر ، والإتيان بالمأمور به بعد ذلك ، ومع انتفاء الأمر كما في المقام يمتنع الإتيان بالمأمور به على أنه مأمور به فلا يتحقق الامتثال ويمتنع حصول الاجزاء ، وكذلك باب الأصول ، ولا يرد حينئذ إشكال التصويب الأشعري والمعتزلي ، ولا إشكال في اجتماع الحكم الواقعي والظاهري بجميع أقسامه وحينئذ لا يحتاج إلى ذكر الجواب في ردّ الإشكالات لعدم كون الأصول والإمارات أحكاما ظاهريّة ، بل العمل بهما عمل بالحجّة والطريق وبانكشاف الخلاف فيجب إتيان حكم الواقعي ولا تجري ولا بأس بترخيصه ولا حكم بالنسبة إليه واقعا لأن ثبوت الحكم مع الترخيص لغو ولا يلزم التصويب.

أما تصويب الأشعري يلزم إذا كان حكما معلوما فيكون مخصوصا بالعالمين ، وعلى ذلك يلزم أن يكون الحكم في موضوع العلم مأخوذا وهو دوريّ باطل.

وأما تصويب المعتزلي وهو عبارة عن تبدّل حكم الواقعي بحكم الإمارة بقيامها وإطلاق الأخبار الواردة عليه ما من واقعه إلا وله حكم ويقتضي إطلاقه ثبوته للعالم والجاهل.

ومن التزم بالحكم الظاهري فقد ورد عليه الإشكالات المذكورة

والأجوبة المذكورة توضيح ما ذكرنا ، كما إذا قام خبر واحد على عدم وجوب السورة وعمل بفتوى مجتهد ثم قام خبر متواتر قطعي بوجوبها ، قال ـ قدس‌سره ـ بالاجزاء ، وكما إذا قامت بيّنة على نجاسة الماء فصلّى مع التيمم ثم انكشف بدليل قطعي طهارة الماء قبل خروج الوقت ، قال ـ قدس‌سره ـ بالاجزاء ، وكما إذا توضّأ وصلّى بالماء بجريان قاعدة الطهارة فيه أو باستصحاب الطهارة ثم انكشف قطعا نجاسة الماء ، ذهب ـ قدس‌سره ـ بالاجزاء وعدم الاعادة بالطهارة التي هي شرط في الصلاة بالقاعدة أو استصحابهما يجعل بهما فردا أحدهما : الطهارة الواقعيّة ، الثاني : الطهارة الظاهريّة ، فيكون مجزيّا لكونه حاكما على دليل الاشتراط ومبنيّا لدائرة الشرط وانّ الطهارة أعم من الطهارة الواقعيّة والظاهريّة ، والحق في جميع الأمثلة عدم الاجزاء كما عرفت بأن الحكم واحد واقعي والطرق والإمارة العمل بهما عمل بالحجّة إن صادف هو الواقع وإلا فلا أمر فيمنع الامتثال.

وبالجملة :
العمل بالإمارة بأنه طريق إلى الواقع ثابت على حاله ، فان أصابه فهو وإلا فمعذور ، والفوت مستند إلى الشارع لإمضاء حجّيتها التى كانت حجّيتها تكوينا الثابتة ببناء العقلاء على العمل بالعلم والاطمينان من جهة امضاء الشارع ، فانّ خبر العدل مورث للعلم والاطمينان ، فالجعل من الشارع بالنسبة إلى طريقتها غير صحيح لكونها بنفسها طريق تكوينا لا يناله يد الجعل على مبنى النزيل فانه لو صحّ لكان حال الخبر حال الاستصحاب ولا وجه لما يقولون به من مثبتاته وتقدّمه على الاستصحاب لا يصحّ أيضا تتميم الجعل فهو إمضاء الشارع.

وأما تتميم الكشف أمر تكويني لا تناله يد الجعل كما عرفت.

وعلى هذا لا يجزي من الأصول كقاعدة الطهارة والحلّية بل واستصحابهما عن الأمر الواقعي ولا يوسع الشرط ليكون للشرط فردان من الطهارة الواقعيّة والظاهريّة ، فبناء على كون الإمارة والأصول حجّة وطريقا إلى الواقع لا يكون مجزيّا لعدم كونهما حكما.

إن قلت : كيف يمنع عن العمل بالقياس الذي هو طريق عقلائي والأحكام غير متناهية ، والمستفاد من الكتاب والسنّة ليس إلا قليلا من الأحكام ويستحيل أن يكون المتناهي دليلا على غير المتناهي فينحصر حينئذ الدليل بالقياس.

قلت : انه إذا راجعنا الكتاب والسنّة بقوله تعالى : (ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) فتتضمّن هذه الآية بجميع الأحكام ونحن نرجع إلى السنّة ونستفيد منها القواعد الكلّية والفروع الغير المتناهية فيستفاد من الروايات الأصول القواعد وإن لم يمض الشارع الإمارة ولم يكن لنا طريق لإحراز الواقعيّات ويفوت الملاكات وانّ الكتاب وإن كان مجملا إلا أن الشارع أمضى الأخبار والعمل بما يوجب تدارك الواقع وتحصيل المصلحة بمقدار الذي اعتمد على الامارة إذا لم يكن ظهور الخلاف إلى آخر العمر وإلا فيعيد في الوقت ويقضيه في خارج الوقت لكونه طريقا ولا تصويب فيها لعدم كون الحكم الظاهري أمرا وحكما بل انه طريق وحجّة بجميع معانيها سواء أكان التصويب الأشعري والمعتزلي أو التدريجي الثابتة على القول بالمصلحة السلوكيّة التي غير مصلحة الصلاتيّة ، ولا دليل على المصلحة السلوكيّة أصلا ، ولا

يلزم من إنكارها إشكال التصويب في باب الإمارات ، فانه لو لا حجّيتها لفات جميع الملاكات وكذلك الأصول ، وهو حكم ظاهري وليس فيها إلا الترخيص في مخالفتها الواقع ، وكذلك الإمارة تكون حالها حال الأصول ، فلا مجال للاجزاء ، فانّ فيها ترخيص ترك الواقع عند الشكّ والإتيان عند العلم بالواقع ، فلا ضير في الترخيص في المخالفة.

ثم انه نكشف الحكم الواقعي بطريق الاطمئنان من الإمارة فقط مع قطع النظر عمّا يستفاد من مجموع الإمارات والأصول معا ، فانه لو لا هذه الجهة لقلنا نستفيد الصلاة من الإمارة فان أخبار العدول بعد العلم بالصدور كأنه سمعنا من الإمام بلا واسطة ، والمستفاد منها الجزئيّة والقيديّة لا تمام العمل ويبقى الباقي بأصل البراءة مع احتمال مدخليّة فيها بعد رفع الإشكال المثبتة لكون الصلاة عمل مركّب من الأجزاء والشرائط وكل واحد منها جزء في نفسه وإذا استفيد بالجزئيّة والقيدية من الإمارات ونقيّد سائر القيود المشكوكة بالأصل المثبت لأنه من لوازمه وفي أجزاء البراءة في القيود المشكوكة للاطلاق يلزم منه إشكال ، فانه إما واقعي ويسقط القيود المشكوكة واقعا مع وجوده في الواقع لزم التصويب كما قيل.

وأما الظاهري مع بقاء الواقع على حاله وحينئذ يلزم الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري كما قيل.

وأجيب عن الإشكال بوجوه :
الأول : الالتزام بالتصويب المعتزلي ـ وهو عبارة عن تغيير الحكم

الواقعي مع قيام الإمارات على خلافه وإطلاق الأخبار الواردة عليه : «ما من واقعة إلا ولها حكم» ، يقتضي هذا الإطلاق تسوية العالم والجاهل فيرد الإشكالات المذكورة حينئذ ـ دون الأشعري ـ وهو أن يكون الأحكام مخصوصا بالعالمين ـ فانه محال ويلزم تقدّم الشيء على نفسه ، ولم يمنع عنه مانع إلا الإجماع.

وأما الإطلاق في الأخبار وهو : «ما من واقعة إلا ولها حكم» من غير فرق بين العالم والجاهل.

أما الأول فغير موجود في المقام ، وأما الثاني فقابل للقيد كما هو ظاهر في مسألة الجهر والإخفات والقصر والإتمام.

والظاهر من مقتضى الدليل من الأخبار عدم الفرق بينهما إلا أن الدليل الخاص يدلّ في موردين باختصاص الحكم للعالمين ، فيلزم الإشكال السابق : وهو لزوم تقدّم الشيء على نفسه بأن يكون للعلم بالحكم موضوع بنفس ذلك الحكم ولا يرتفع الإشكال.

والثاني :
أن يقال انّ الحكم الظاهري بدل عن الواقعي ما دام مشكوكا ، وبعد ظهور الخلاف يلزم الاعادة كما يقال كذلك في قاعدة التجاوز والفراغ ولكن لا يرتفع الإشكال الذي يلزم التصويب مع سقوط الواقع ومع عدمه يلزم الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري.

الثالث :
انّ القول بترخيص الواقع مع الشكّ في المقامين في ما نحن فيه والقاعدتين في دفع الإشكال إلا أن التحقيق عدم لزوم الإشكال فيما نحن فيه بالنسبة إلى الشبهات الحكميّة ، فيندفع الإشكال باطلاق أخبار الصلاة فلا يبقى مورد للشكّ فيها بالبراءة.

وأما بالنسبة إلى شبهة الموضوعيّة فلوجود الدليل بأن المعلوم النجاسة مانع في الصلاة ، وكذلك الذهب والحرير الملبوس في حال الصلاة ، وجميع القيود العدميّة ، والتصويب إنما يكون باطلا في الأحكام لا في الموضوعات.

ثم قد يرد على صاحب الكفاية أيضا بقوله : انّ دليل الاشتراط في الأصول يكون حاكما على الاشتراط ومبيّنا لدائرة الشرط :

أولا : انّ الحكومة عنده لا بدّ بمثل كلمة : «أعني ، وأردت» وأمثال ذلك ، ولذا لم يقل : بحكومة أدلّة نفي الضرر على أدلّة الأحكام الواقعيّة ومطلق الأدلّة على الأصول ، ومن الواضح عدم تحقق الحكومة بهذا المعنى في المقام.

وثانيا : انّ وجود الحكم الظاهري وانه أمر وحكم من الأحكام لا بدّ أن يكون مفروغا عنه وثابتا ومجعولا أولا قبل الحكم بأعميّة الشرط الواقعي ثم يأتي دليل على ما هو الشرط في الصلاة أعم من الطهارة ، الطهارة الواقعيّة والطهارة الظاهريّة حتى يكون هذا الدليل موسّعا وحاكما على دليل اعتبار الطهارة الواقعيّة ، والمفروض في المقام ليس مجعولا أولا

قبل ذلك التعميم سواء ما دلّ على إثبات الحكم الظاهري ليس إلا نفس دليل القاعدة الطهارة ، ومع ذلك كيف يكون معمما له؟ كما ذكرناه سابقا بعدم كونه حكما بل انه حجّة وطريق.

وثالثا : انّ الحكومة في المقام مسلّم إلا أنها على قسمين : قسم مرتبة دليل الحاكم ومرتبة دليل المحكوم واحد عرضي ليس بمختلف عند ذلك يكون دليل الحاكم حينئذ موسعا ومضيقا الشرط الواقعي الذي هو مفاد الأدلّة الأوليّة الواقعيّة ، كقولك : لا شكّ لكثير الشكّ لحكومة ذلك لقوله : إذا شككت فابني على الأكثر والحاكم يعمّ دليل المحكوم المجعولين في الواقع في عرض واحد ، فانه بمنزلة التخصيص وحكم الخاص مجعول في مرتبة حكم العام وقسم آخر من الحكومة ليس كذلك فانّ الشكّ في المحكوم مأخوذ في دليل الحاكم فلا محالة لا يكون دليل الحاكم في رتبة المحكوم لتأخر موضوعه لكون رتبتهما طوليّا فيستحيل كونه معمما أو مخصصا في الواقع وليس هناك حكمان واقعيّان مجعولان.

فالأحكام الظاهريّة ليست موسعة للأحكام الواقعيّة ولا مضيقة لا ولا يوجب تصرّفا في الواقع أبدا.

ورابعا : انه لو كانت الطهارة المجعولة بأصالة الطهارة أو استحبابها موسعة للطهارة الواقعيّة لكان اللازم الحكم بطهارة محل الوضوء مستصحب الطهارة وعدم القول بنجاسته بعد انكشاف الخلاف وهو كما ترى.

ومن الموارد التي يشكل في فهم مراد صاحب الكفاية منها في المقام ، وهو أنه قد يشكل الفرق بين الأصول والإمارات أنه قد ذهب بالاجزاء في الأول إذا انكشف الخلاف في الوقت مع كون كل منهما حكما ظاهريّا عنده وبعدمه في الثاني.

والفرق بين الأصول والإمارة هو أن المجعول في الأصول من باب التوسعة ومبيّنا لدائرة الشرط وانه أعم من الطهارة الظاهريّة والواقعية ، فانكشاف الخلاف فيه لا يوجب لانكشاف فقدان العمل بشرطه بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل ، فيكون مجزيا بخلاف ما إذا كان منها بلسان أنه ما هو شرط واقعا كما هو لسان الإمارات.

فمع كشف الخلاف يعلم انه لم يأت شيئا أصلا من الشرط الواقعي فلا يكون مجزيا بخلاف الأصول انه أتى الشرط الظاهري بدلا عن الواقع أو فردا من أفراد الشرط الجعلي والحكم الظاهري.

قال المحقق الشيخ إبراهيم قلعه جوقي الأردبيلي ـ قدس‌سره ـ في تعليقته على الرسائل في توجيه كلام صاحب الكفاية وهي عند العلّامة الحجّة السيّد عبد الكريم الأردبيلي :

أقول :
توضيح كلامه ودعوى الفرق بين القطع بالواقع والقطع بالظاهري حيث انّ مقتضى القاعدة الإجزاء في الثاني مع انكشاف الخلاف وعدمه في الأول مدفوعة بأن الفرق لو سلّمنا كما قال الأستاد بالإجزاء في مؤدّيات الأصول

إنما هو من جهة انكشاف عدم ـ يعني ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد حين العمل من الإمارة أصلا ـ في القطع بالواقع حين العمل ولا يعقل الإجزاء وتبدّل الحكم الظاهري إلى حكم آخر ولازمه ثبوت الحكم الظاهري حين العمل ولو انكشف الخلاف فلازمه الإجزاء ، نعم لو اعتقد حجّية الخبر أو الاستصحاب أو غيره ثم انكشف الخلاف لم نقل بالإجزاء أيضا لعدم الحكم الظاهري حينئذ وقت العمل بخلاف ما لو أدّى الإمارة مثلا إلى صرف الخلاف الواقع مع القطع بحجّيتها فكذلك أصالة الطهارة والاستصحاب حيث أنا نقطع بالحكم الظاهري بعد انكشاف الخلاف.

إيضاح : هذا غاية توضيح كلامه دام بقاؤه.

أقول :
يرد عليه أن مؤدّيات الإمارة المعتبرة بالخصوص أو بدليل الانسداد وعلى الكشف ومورد الاستصحاب على وجه ليست أحكاما ظاهريّة كما هو المختار عند الأستاد وحقيقة مراده في الدرس في عدّة مواضع في الحاشية لأن المستفاد من الأدلّة على اعتقاده هو جعل الحجّة لها وهو أمر اعتباري عقلائي له آثار منها تنجّز الواقع والأعذار عند التخلّف عن الواقع ويخصّ الجري وغير ذلك من دون أن يجعل حكم ظاهري على طبق مؤدّياتها ، فعلى هذا فليس فيها إلا القطع بالحجّية لا القطع بالحكم الفعلي فليس فيه إلا القطع بالحجّية.

انتهى كلام الأردبيلي.

المحقق الشيخ إبراهيم ـ رحمه‌الله ـ في بيان ما استفاده من

أستاده ، وقد علم من كلامه ـ قدس‌سره ـ أيضا ما اخترناه من عدم حكم الظاهري بل انه حجّة وطريق إلى الواقع فليس فيها إلا القطع بالحجّية لا القطع بالحكم العقلي.
«المقام الثاني» :

«في كشف الخلاف الظنّي»
وهو أنه إذا عمل بالطرق والإمارات أو الأصول ثم انكشف الخلاف ظنّا ، هل انه يقتضي الإجزاء أم لا؟ كما إذا تبدّل اجتهاد المجتهد أو تبدّل التقليد فمن اجتهد في صحّة عقد الفارسي ثم تبدّل رأيه بوصول دليل آخر بالنسبة إلى الأحكام وأما بالنسبة إلى الموضوعات الخارجيّة كما إذا بنى المصلّي على طهارة ثوبه أو محل الوضوء بواسطة الاستصحاب ثم قامت بيّنة ظنّية شرعيّة على نجاسة ذلك الثوب أو المحل وعلى المبنى الإجزاء يصحّ الصلاة بالنسبة إلى الحكم ، وأما بالنسبة إلى الموضوع ومحل الوضوء عدم الخلاف في نجاسته ولكن الخلاف بين الأعلام في الأحكام والمختار في المقام انّ المقتضي للاعادة وعدم ترتّب الآثار على الإمارة السابقة موجودة والمانع عن ذلك غير موجود فلا بدّ من القول بعدم الإجزاء وتجديد العقود ونحو ذلك.

والقول بالإجزاء وهو أصول مذهب المصوبة من المعتزلة فانه على مذهبهم انّ العمل بالإمارة والأصول مؤدّ إلى جعل الحكم في قبال الواقع يسمّونه واقعيّا ثانويّا وحكما ظاهريّا لاتحادهما فللشارع جعلان أحدهما : متعلّق بالواقع ، والثاني : متعلّق بمؤدّى الطرق توجب مصلحة في مؤدّى الطرق يوجب مصلحة في متعلّقها فتكون المصلحة في مؤدّى الطريق غالبة على مصلحة الواقع الأولي فيكون حاكميّته عليه بعد التعارض والتزاحم.

وعلى ذلك المبنى فيكون فرقا بين القطع بالواقع فانه بعد ظهور الخلاف فلا يكون منجزا لعدم الحكم واقعا وبين القطع بالحكم الظاهري فانه مجز لأنه مقتضى القاعدة فالعمل بوفق الحكم الظاهري ، واختاره صاحب الكفاية ـ رحمه‌الله ـ وقال : انّ القطع بالظاهري بالاجزاء في مؤدّى الأصول دون القطع بالواقع من جهة انكشاف عدم الحكم في القطع بالواقع حين العمل ولا يعقل الاجزاء وتبدّل الحكم بالقطع بالحكم الظاهري إلى حكم آخر ولازمه ثبوت الحكم الظاهري حين العمل وبعد ظهور الخلاف ولازمه الاجزاء كما عرفت ، الذي يكون ذلك هو الوجه الثاني من وجوه التصويب الذي ذكره الشيخ في أول الظنّ من الوجوه الثلاثة للتصويب.

والوجه الأول منها : للأشعري ، والثالث منها : التصويب الإمامي : وهو المصلحة السلوكيّة التي ليس فيها جعل حكم ، وسيأتي ذكره أنه لا يجزي لعدم كون الحكم الظاهري حكما ، فانه حجّة وطريق محض.

الثاني : القول بعدم الإجزاء وهو الحق الذي هو مذهب الإمامي في جميع الموارد الاجتهادية في تبدّل حكم إلى حكم آخر ، وعلى ذلك لا فرق بين القطع بالواقع وبين القطع بالظاهر وهو الإمارات والأصول وعدم الإجزاء لكونهما طريق إلى الواقع لعدم جعل حكم واقعي ثانوي في قبال واقعي أولي ، بل الحكم واحد واقعي ليس بينهما تعارض وتزاحم لا حكومة ولا تضيّق ولا توسعة واقعا بل الحكومة ظاهريّة بالنسبة إلى تقدّم بعض الإمارات إلى بعض الآخر وتقدّمها بالأصول أو هو بالأصل الآخر كتقدّم الأصل المحرز بغيره وبالجملة ليس حال الطرق والإمارات إلا كحال العلم في الإحراز والطريقيّة إلا أن في أحدهما ذاتيّ وفي الآخر جعلي بامضاء الشارع ومع عدم الإحراز لا يكون طريقا فلا بدّ أن يكون معلوم الطريقيّة ، ومع ظهور الخلاف وتبدّل الحجّة بغير الحجّة فيكون الثاني حجّة ، فالعام حجّة ما لم يكن له تخصيص ، ومعه يكون الخاص هو الحجّة ، وتسقط حجّة العام بعد الفحص ، والوصول إلى الخاص ، ولا يخفى انّ محل البحث في صورة كون المجتهد بلغ مرتبة تامّة من الفحص ولم يجد معارضا أو مخصصا ما بأيدينا عن أخبار.

كما أنه اتفق في دولة بني العبّاس من انقطاع الطريق بين المكانين وأفتى بعد الفحص التام الصحيح ، ثم ارتفع المانع وتمكّن من الوصول إلى باقي الأخبار فوجد معارضا أو مخصصا فرجع عن فتواه ويعلم بأن الأول لم يكن طريقا واصلا وإلا كان الطريق هو الأول من العموم وغيره ، ثم انه على القول بأن الأصول والإمارات طريق إلى الواقع وعدم كونها لجعل الحكم الواقعي الثانوي فلا يكون دليل على السببيّة وإلا يلزم التصويب.

وقوله : «رفع عن أمّتي ما لا يعلمون» دليل على ثبوت الواقع على حاله وإلا لم يصدق عنوان : «ما لا يعلمون» فيكون في سلوكه مصلحة الواقع فالحكم واحد واقعي.

وقوله : «ما من واقعة إلا ولها حكم» دليل على أنه مطلق بالنسبة إلى العالم والجاهل على نحو نتيجة الإطلاق ، وكما انّ ما دلّ على دخالة العلم في بعض الموارد كالقصر والإتمام والجهر والإخفات دليل على أن الحكم مقيّد بالعلم على نحو نتيجة التقيّد ولا يستحيل ذلك وإنما يستحيل إطلاق الحكم وتقيّده بالنسبة إلى العلم بالإطلاق ، والعلم بتقيّد الحقيقيين.

وأما بالنسبة إلى لبّ غرض الواقع فلا يعقل الإهمال ، بل الشارع إما يريد من العالم فقط أو من العالم والجاهل ، ولا يعقل أن لا يكون مطلقا ولا مقيّدا.

قوله : «ما من واقعة إلا ولها حكم» مطلق يشمل باطلاقه على اشتراكه العالم والجاهل ، فيدلّ قيام نتيجة الإطلاق وقيام الإجماع على بطلان التصويب بأن مقتضى القاعدة عدم اشتراك الحكم بينهما ، نعم يصحّ التصويب بمعنى آخر وهو : التصويب الإمامي كما عرفت ، وسلوك مصلحة أن للحكم جهتين : جهة الوضع واشتغال الذمّة ، وجهة الخطاب والتكليف ، والذي يكون مشتركا بين العالم والجاهل هو الوضع وجعل اشتغال الذمّة للعبد بالصلاة وغيره.

وأما جهة التكليف مختصّ بالعلم بجهة الوضع.

أما الجاهل فذمّته مشغولة وليس جعل حكم آخر ولم يتوجّه إليه خطاب كالصغير الذي أتلف مال الغير فاشتغلت ذمّته ونظير كونه مديونا لشخص لكنّ الدائن لا يريد منه الأداء فعلا ، وكذلك الجاهل يكون جهة الوضع إنما يكون ثابتة إذا انجرّ وقت من الأوقات إلى تحقق الخطاب ولو بلحاظ الوارث وأما إذا اتّفق الانجرار إلى ذلك فهو أيضا منفيّة لأنها لغو صرف ، وليس هذا هو التصويب الباطل ما لم نقل بأن الواقع تغيّر بالنسبة إلى هذا الشخص فحاله في هذا الحكم كحال الصبي الذي لم يتوجّه إليه الحكم من أول الأمر.

ثم انه علم مما ذكرنا الجواب عن الإشكال وهو وجوب القضاء على من نام في تمام الوقت مع أنه لم يجب عليه صلاة ، والملاك الذي لم يطالب لا يلزم تحصيله وهو أن الوضع ثابت وإن لم يكن خطاب له لأجل النوم ويجب القضاء بالدليل الأول فانّ التقيّد بالوقت من باب تعدد المطلوب ، فبانتفاء أحدهما لا ينتفي الآخر.

والحاصل : إذا ظهر الخلاف الظنّي كما إذا عمل باجتهاده بدليل وأفتى بمقتضى ذلك الدليل فأفتى بطهارة الجلود الواردة من بلاد الكفر ثم تخلط بالجلود المذكّاة من اجتهاده بعدم اتصال زمان الشكّ بزمان اليقين ، وحينئذ فلا يجري استصحاب عدم التذكية ليحكم بالنجاسة ثم تبدّل رأيه بعدم ورود ذلك الإشكال وأفتى بالنجاسة.

فلو قلنا بالإجزاء فلا يضمن بخلافه على عدم الإجزاء فيضمن المفتي ما أتلفه من أموال ودعوى كما عن السيّد ـ قدس‌سره ـ ضعيف وهو أنه

بالنسبة إلى الماضي فجرّ بخلافه بالنسبة إلى اللاحق ، كما إذا باع بعض اللحم أو الجلد ثم تبدّل رأيه ، وفيه أنه قد عرفت أنه ليس بمجز انّ الأصول والإمارات حجّة وطريق وليس حكم مجعول واقعي ثانوي ، وقد يقال بالإجزاء بوجوه :

الأول :
انّ المجتهد إذا أفتى وعمل بفتواه مدة مديدة بحيث يلزم بمقتضى رجوعه عنها بطلان أعماله من العبادات والمعاملات إذا قلنا بعدم الإجزاء يلزم منه العسر والحرج بمقتضى القاعدة وبالإجماع ، ففي تلك الموارد فقط نقول بالإجزاء.

وفيه : أما العبادات فيأتي بها بمقدار لا يلزم منه الحرج ، وأما الضمانات يوصل صاحبها بمقدار يتمكّن عنها أو بالتصدّق عنه ، وأما النكاح بتجديد العقد بالعربي إذا وقع بالفارسي ، وأما الأول فهو ولد شبهة ولا إشكال فيه.

الثاني :
أن نقول بالإجزاء لعدم ترجيح اجتهاد الثاني على الأول لأن كل واحد من الاجتهادين مستند إلى طريق ظنّي شرعيّ يحتمل خطأ الثاني

وفيه : انّ ذلك يصحّ فيما إذا كان بينهما تعارض وليس كذلك بل يسقط الفتوى الأول عن الحجّية بحدوث دليل الثاني وينعدم فتوى الأول.

الثالث :
انه لا يمكن أن تكون الواقعة الواحدة متعلّقة بالاجتهادين كما هو عن صاحب الفصول لا معنى للاجتهاد بعد الاجتهاد.

وفيه : أنه كذلك إذا كان الزمان واحدا وأما مع تعدد الزمان لا إشكال فيه.

وأما دعوى الإجزاء بالإجماع ، وفيه : لو تمّت إنما تختصّ بالعبادات مع أنه قد صرّحوا بعدم الإجزاء في الخمس والزكاة والتمسّك بالإجماع منهم بمدرك غير صحيح.

وأما القاعدة فانه أيضا لا تقتضي الإجزاء بل تقتضي عدمه ، ولا نعثر الإجماع في المقام إلا أنه يدّعي النائيني ـ قدس‌سره ـ ومع فرض تحققه فانّ القدر المتيقّن هو سقوط الاعادة والقضاء بالنسبة إلى ذلك ، وأما فيما عدا ذلك من الوضعيّات في باب العقود والإيقاعات والطهارة والنجاسة من المسائل العامّة البلوى التي تتفرّع على مسألة الإجزاء فالأمر فيها مشكل ولا بدّ من الفحص التام في كلمات الأعلام في المقام.

هذا تمام الكلام في اقتضاء الأمر الظاهري الإجزاء وعدمه.

فائدة :
لا يخفى انّ مقتضى الأصل الأولي عدم الفرق بين المعاملات والعبادات في التعبير في الصحّة والفساد ومطابقتها للواقع وعدمها بيّنتان ، حكم كل واحد مستقلا إنما هو لاختلافهما بنظر الشيخ ـ قدّس

سره ـ في الرسائل في الأصل الثانوي وهو قيام الإجماع على الإجزاء والصحّة في العبادات في الجملة كمورد تبديل رأي المجتهد أو عدول المقلّد إلى مجتهد آخر وهذا بخلاف المعاملات فانه لم ينعقد إجماع على الصحّة ولكن يدّعي النائيني ـ قدس‌سره ـ أيضا قيام الإجماع في الموردين ، بل لا يبعد دعوى السيرة فمن اجتهد في صحّة عقد الفارسي ثم تبدّل رأيه فالظاهر أنهم لا يحكمون بالفساد فتكون اجماعا.

وبالجملة :
لا إشكال في أن المناط في صحّة المعاملة بمعناها الأعم المقابل للعبادات مطابقتها للواقع سواء وقع عن اجتهاد أو تقليد أم لا عنهما كما أن المناط في الفساد مخالفتها للواقع مطلقا وذلك من غير فرق بين القول بتبعيّة الوضع للتكليف أو بتأصّله لأنه إذا انكشف تحقق السبب والحكم المجعول عند حصول السبب انكشف صحّة المعاملة من أول الأمر ، وإذا انكشف فساده كذلك ولا خلاف في ذلك بأن الحكم واحد واقعي لا غير إلا من المحقق النراقي ـ قدس‌سره ـ وملخّص كلامه انّ كل سبب له حقيقة واقعيّة وحقيقة ظاهريّة في عوض الواقع ولا شبهة في أن الحقيقة الظاهريّة تختلف باختلاف الأشخاص بالعقد الفارسي مملّك لأحد لاجتهاده بصحته وغير مملّك للآخر لاجتهاده باعتبار العربيّة وهكذا ساير الأسباب من غير العقود والإيقاعات كفري الودجين للتذكية.

ثم انّ المقلّد حكم المجتهد وأما غيرهما فعلى ثلاثة أقسام لأنه إما غافل أو جاهل ، والغافل في حكم المجتهد أو المقلّد ما دام غافلا

وبعد الالتفات فلو اجتهد أو قلّد من يطابق قوله مع اعتقاده فهو وإلا كان كالمجتهد المتبدّل رأيه والجاهل على قسمين : قسم يصدر عنه ما يوافق الحكم الواقعي المقطوع أو المجمع عليه أو يخالفه ، فاذا وافقه يترتّب عليه الأثر ، وإذا خالفه فلا ، وقسم يصدر ما يوافق الحكم الظاهري أو يخالفه.

وعلى أيّ حال ما دام باقيا على عدم التقليد فلا يترتّب أثر المعاملة في حقّه لأن هذا الأثر مخصوص بمن اجتهد وبمقلّد دون غيرهما وأما إذا قلّد مجتهدا فلو خالف عمله مع اجتهاده فلا إشكال في الفساد وأما لو وافق ففيه تفصيل بين ما اختصّ أثره بشخص واحد أو بشخصين كالايقاعات والعقود فلا يترتّب عليه أثر وبين ما شمل كل مكلّف كالطهارة والنجاسة فيترتّب عليه الأثر ، وذلك لأنه لو اختصّ بشخص أو شخصين فالسبب الصادر من المقلّد ليس سببا لأحد أصلا إما له لعدم تقليده وإما لغيره من المجتهد ومقلّديه لأن التكاليف أو السبب ليس لهما.

ثم ان بعد التقليد لا يمكن أن يصير السبب الذي يصير سببا بعده سببا لقبل التقليد لأن السببيّة المنفصلة لا دليل عليها وليس الدخول في التقليد كالإجازة واما لو لم يختصّ بمعيّن كالتذكية فلأن هذا السبب سبب من حين وقوعه للمجتهد ومقلّديه ولهذا أيضا لا يشترط كونه مقلّدا حين التذكية فانّ سببيّة التذكية للحلّية ما وصلت من حين التقليد بل كانت حاصلة قبله.

انتهى كلام النراقي ـ رحمه‌الله ـ

وفيه ما لا يخفى :

أما أولا :
فلأن تقسيم السبب إلى الواقعي الأولي والثانوي ملازم مع تقسيم المعتزلي فان ظنّ المجتهد لو كان واسطة لثبوت السببيّة للسبب فيصير الواقع مقيّدا بعدم قيام الاجتهاد على خلافه وقد ذكرنا في حجّية الإمارات أنها واسطة في الإثبات وطريق محض ليس بحكم ظاهري لا ينشأ على طبق مؤدّياتها أحكاما ليست واسطة لثبوت حكم المؤدّى ، نعم لو كانت واسطة للثبوت فسببيّتها من حين الاجتهاد أو التقليد لعدم تعقّل السببيّة المنفصلة.

وأما ثانيا :
فلأن التفصيل بين العقود والإيقاعات وبين ساير المعاملات من الطهارة والنجاسة والتذكية وغيرها لا وجه له لأن الزوجيّة وجواز الوطي وإن كان مختصّا بمعيّن إلا أن ساير أحكام الزوجيّة من التوارث والمصاهرة وحرمة العقد عليها لا يختصّ بشخص معيّن.

وأما ثالثا :
فلأن التفصيل بين الغافل والمردد في غاية الفساد لأن الغفلة لا تقتضي تقييد الأحكام الواقعيّة وليست كالاجتهاد أو التقليد الذي قيل بامكان كونه موجبا لنفوذ المعاملة ولو كان على خلاف الواقع مع ما عرفت من أن هذا التوهّم في الاجتهاد والتقليد أيضا باطل.

وبالجملة : لو كان الكلام من مثل هذا المحقق لكان الأولى عدم التعرّض له ولكنّ المقصود منحصر في أربعة عشر.

هذا حال المعاملات.

وأما العبادات فحكمها بحسب القاعدة حكم المعاملات في أنّ صحتها منوطة بمطابقتها للواقع وفسادها بمخالفتها ، فانّ الحكم واحد واقعي لا غير نعم قد ينشأ الفساد من جهة أخرى كالمتردد في الصحّة والفساد بانيا على الاكتفاء بأحد الطرفين كيف ما كان مطابقا للواقع أو مخالفا كالمردد في جزئيّة السورة المقتصر على فعل الصلاة بدونها فانّ صلاته فاسدة ، ولو انكشف عدم جزئيّة السورة لأنه ليس ممتثلا وما دعاه الأمر إلى الصلاة وإلا ـ يعني لو دعي الأمر إلى الصلاة ـ لما كان بانيا على الاقتصار.

وبالجملة : لو الى احتمال الأمر كان في الواقع مأمورا به لكان صحيحا ولو كان شاكّا في الأمر كما أنه لو انكشف عدم كونه مأمورا به بالعلم الوجداني أو بالاجتهاد يجب عليه الاعادة أو القضاء ، إلا إذا قام إجماع على الاجزاء كما في تبدّل الرأي أو العدول إلى تقليد مجتهد آخر معتقد بفساد ما صلاه المقلّد على طبق تقليد غيره كما ادّعاه الشيخ والنائيني ـ قدس‌سرهما ـ.
والكلام في الجاهل العامل قبل الفحص مأمور بتنقيح الوجوه الأربعة المحتملة وهي كون العبرة في المؤاخذة بمخالفة الواقع الأولي لا غير أو بمخالفة الواقعي الثانوي لا غير أو بمخالفة المجموع أو بمخالفة أحدهما يتوقّف على تمهيد مقدّمات :

الأولى :
في حجّية الطرق هل على نحو الطريقيّة أو السببيّة ، بمعنى المعقول وهي المصلحة في السلوك وفي تطبيق العمل على المؤدّى.

الثانية :
في أن الجاهل بالأحكام لا يتعيّن عليه الفحص بل له الاحتياط فيما لا يحتاج إلى التكرار أو الفحص مخيّرا ، فلو تركهما يعاقب ، ثم انّ الملزم للفحص أو الاحتياط ، إما العلم الإجمالي الغير المنحل ، واما العلم الإجمالي المنحل بالعلم الإجمالي بالتكاليف في مؤدّيات الطرق كما ذكرناه من أنه خامس الوجوه أو دليل العقل.

وعلى الوجه الثاني فالاحتياط عدل وفرد من أفراد الواجب التخييري للفحص عن الحكم الذي يجب الفحص عنه أي الحكم الذي لو تفحّص لظفر به ، لو ترك الفحص يجب الاحتياط عنه ، وأما الحكم الذي لا يعلم بالفحص فالاحتياط عنه غير لازم.

وبعبارة أخرى : مدرك وجوب الفحص إما العلم الإجمالي الحاصل لكل مكلّف بأنّ له واجبات ومحرّمات ، وإما العلم الإجمالي بوجود تكاليف في مؤدّيات الطرق أو ساير الوجوه الأربعة فلو كان مدرك العلم الذي دائرته تشمل ما في الطرق وغيره فالاحتياط الذي عدل لوجوب الفحص هو الاحتياط في جميع الوقائع ، وأما لو كان مدركه هو العلم الإجمالي الصغير الذي انحلّ الكبير كما اخترناه فالاحتياط عدل لوجوب الفحص

في هذه الدائرة الخاصة.

الثالثة :
انّ كلّ حكم لم يخرج بوجه من الوجوه وبطريق من الطرق عن الجهالة يقبح العقاب عليه ، إذا عرفت ذلك فلو قلنا بالطريقيّة كما هو الحق ، وانّ وجوب الفحص إنما هو العلم بالتكاليف غير المنحل بالعلم بالطرق.

أما وجود العلم الإجمالي في غير الطرق أيضا أو بوجه أول من الوجوه الأربعة كما هو مختار الشيخ ـ قدس‌سره ـ في الرسائل وسنشير إلى وجهه ، فالعقاب على مخالفة الواقع ليس إلا سواء كان الطريق مخالفا له أو موافقا.

كما انّ عدم العقاب على موافقته كان الطريق مثبتا أم لا؟ وذلك لأن نفس العلم بالتكاليف إجمالا منجز لجميع الواقعيّات قام الطريق على طبقه أو لا يجب ، أما الفحص وأما الاحتياط في جميع الأطراف ، فلو تركهما فيعاقب على مخالفة الواقع المنجز بسبب العلم الإجمالي ، وأما لو قلنا بالطريقيّة وأن وجوب الفحص للعلم الإجمالي بوجود واقعيّات في مؤدّيات الطرق الذي ينحل العلم بالتكاليف.

فالعبرة على مخالفة المجهول لا على الواقع وحده ولا على الطريق كذلك ، أما عدم العقاب على الواقع الذي ليس مؤدّى الطريق من الطرق فلبقائه على جهالته ، وعدم منجز له للفرض لأن العلم الإجمالي الكبير انحل.

فالواقعيّات التي لم يقم عليها دليل غير منجز ووجوب الفحص ينجز ما لو تفحّص لظفر به والاحتياط المطلق وإن كان يحرز جميع الواقعيّات إلا أنه بلا موجب لأن العقل الذي حكم بكونه عدلا لوجوب الفحص جعله عدلا مع وجوب الفحص عمّا يجب الفحص عنه لا من مطلق الواقعيّات التي لا يجب الفحص فيها ولم يقم دليل شرعي على وجوبه في جميع الواقعيّات أيضا.

وأما عدم العقاب على مخالفة الطريق غير الموافق للواقع ، فالفرض طريقيّته ، فلا عقاب على مخالفته إلا على التجرّي على ترك الفحص ، وأما لو قلنا بالسببيّة وعدم انحلال العلم بالتكليف بالواقع فالعبرة على مخالفة أحدهما ، إما على الواقع فلتنجّزه بسبب العلم غير المنحل ، واما على مخالفته الطريق ، فالفرض كونها ذات مصلحة يجب استيفاءها ، أما لو قلنا بالسببيّة وانحلال العلم الكبير بالعلم الإجماليّ الصغير فالعبرة على مخالفة الطريق لا غير.

أما عدم العقاب على الواقع لانحلاله وعدم منجز له ، وأما ثبوت العقاب على مخالفته الطريق ولو كان مخالفا للواقع فلكونه ذات مصلحة والحق من الوجوه ما اختاره الشيخ ـ قدس‌سره ـ من أن العقاب وعدمه دائر مدار مخالفة الواقعي الأولي وعدمها ، وذلك لأن العلم الإجمالي بوجود تكاليف ومؤدّيات الطرق وإن كان موجبا للعلم الإجمالي بوجود تكاليف إلا أنه موجب للانحلال بعد الفحص ، وأما قبله فليس هذا العلم في جهة الكشف عن التكليف إلا مثل العلم الإجمالي المطلق السائر في الطرق وغيرها لأن مجرّد العلم بتكاليف في مؤدّيات الطرق

لا يوجب الانحلال ولا يخرج أطراف المعلوم المطلق عن الجهالة ، فهذا نظير ما لو علم بوجود شياه محرّمة في مجموع الغنم وعلم إجمالا بمقدار المعلوم بالإجمال باقامة البيّنة على حرمة شياه ولم يعلم ما قام البيّنة من أيّ صنف من الغنم ، فانّ عين العلم بوجود المحرّم لقيام البيّنة عليه ما لم يحرز أن ما قامت البيّنة بحرمة أيّ منها لا يفيد في الانحلال لأن أطراف المعلوم الإجمالي المطلق باق على جهالته.

نعم ؛ بعد الفحص عمّا قامت البيّنة عليه وتعيّنه ينحل المطلق لو كان بمقدار المعلوم المطلق.

وبعبارة أخرى : لو علم بتكاليف في الواقع التي يبتلي بها المكلّف يوم وليلة وعلم بتكاليف وأخبار صادرة بمقدار المعلوم بالإجمال أو أزيد في الكتب الأربعة ففي كل واقعة وشبهة ما لم يتفحّص المجتهد أو المقلّد في كتب معنية لا ينحل العلم المطلق فيجب عليه إما الفحص أو الاحتياط فلو أجرى البراءة مثلا وكان في الواقع محرّما فيعاقب عليه ولو قام الطريق على حلّية الاحتمال كون الحكم في هذه الواقعة مذكور في الكتب الأربعة فمجرّد العلم بتكاليف في مؤدّيات الطرق في حدّ ذاته من دون فحص لا يوجب الانحلال.

وقال الشيخ ـ قدس‌سره ـ في الرسائل : لا يخفى أنه يمكن أن لا يكون الإنسان معاقبا وكان عمله صحيحا أو فاسدا فالغافل الصرف أو الجاهل بالجهل المركّب غير المقصّر لا يعاقب على جهله ولكنّ حكمه الوضعي تابع لواقعه ، فالصحّة أو الفساد يجتمع مع عدم العقاب ولكن

لا يمكن أن يكون معاقبا وعمله صحيحا لأن العقاب متفرّع على الحكم الفعلي المنجّز أو غير المنجّز إما بالعلم به أو بطريقة لا يعقل أن يكون موجبا للعقاب فلا يجتمع العقاب مع الصحّة فيجب إما أن لا يكون العمل صحيحا وإما أن لا يكون معاقبا ، ولكنّ المشهور : أفتوا بصحّة الجاهل بالجهر والإخفات في موضع الآخر وصحّة الإتمام في موضع القصر مع العقاب.

وأجابوا عن هذه العويصة بأجوبة غير مرضيّة ، وقبل التعرّض لها نشير إجمالا بما يمكن أن يدفع به الإشكال ، وحاصله :

أنه يمكن أن يكون ثبوتا لقيد خاص كالجهر في المغرب مثلا ملاكا للقيديّة في حال العلم ومصلحة نفسيّة في جميع الحالات ـ حال العلم والجهل ـ فيكون الجهر شرطا للعالم به بنتيجة التقيّد ولا يكون شرطا للجاهل ولكن له مصلحة نفسيّة يجب تداركها في جميع الحالات فالآتي بصلاة المغرب إخفاتا حيث انه جاهل بوجوب الجهر لا يكون الجهر شرطا في قراءته فتكون صلاته صحيحة.

وحيث انه قصّر في ترك الواجب النفسيّ فيعاقب.

إذا عرفت ذلك فنقول :
من الأجوبة ما قيل بأن الجاهل بوجوب الجهر في المغرب صلاته المأمور بها هي الجهر لكن لمّا كانت صلاته الإخفاتيّة وافية وقائمة ببعض ما هي عليه مصلحة الجهري اتّصفت بالصحّة ويعاقب لتفويته باقي المصلحة

لإتيانه بما لا يقدر معه من استيفاء الباقي.

وفيه :
أنه لو كان لصلاة المغرب إخفاتا مقدارا من المصلحة الموجبة لاتصافها بالصحة لكانت هي تمام المأمور به ويصير الجهر المشتمل على المصلحة من قبيل الواجب في واجب ويخرج من القيديّة مع أنه يلزم صحّة الصلاة إخفاتا مع العلم أيضا لاشتمالها على مقدار من المصلحة وهذا بخلاف ما إذا قلنا بأن الواجب في حال الجهر أصل القراءة من غير القيديّة لا لقراءته الجهريّة فحيث امتثل ما هو الواجب له في هذا الحال اتّصف بالصحّة وانما العقاب لمخالفة التكليف النفسى (1) غير المقيّد بحال العلم الذي كان موضوع هذا التكليف النفسى ومحلّه وظرفه حين القراءة (2). فاذا أتى بالقراءة بدون امتثال التكليف النفسى فقد فوّت الواجب النفسى على نفسه ولم يبق له محل نظير ما اذا نذر فعل الصلاة الواجبة في مسجد الكوفة فانه اذا صلّى في خارج المسجد حنث النذر وخالفه لأنه لم يبق له موضوع.

فان قلت : إذا صارت الصلاة الإخفاتيّة موجبة لترك صلاة النفسي وعلّة مفوّتة له فتصير حراما ، والحرمة لا تجتمع مع العباديّة.

قلت : أولا : ليس كل مفوّت للواجب حراما ، وإلا يلزم من الحرمة عدم الحرمة لأنه لو كان حراما كان فاسدا ، ولو كان فاسدا لم يكن مفوّتا لأن

__________________

(1) (1) : وهو وجوب الاتيان فى حال الجهر.
(2) (2) : القراءة فى حال الجهر.
الفوت يتحقق بالفعل الصحيح ولذا لو صلّى الناذر صلاة فاسدة خارج المسجد لا تصير هذه الصلاة باعثا للحنث لأن النذر موضوعا بعد ، وهذا الإشكال يسري في كلّ مفوّتة كالسفر بعد الزوال لمن استقرّ عليه تكليف الجمعة ، فيقال :
لو كان السفر حراما لتفويت الجمعة لاستلزم من تحريمه عدم تحريمه لأنه لا مقتضى لتحريم السفر لاستلزام فوت الجمعة مع انه لو كان السفر حراما لكان التمام واجبا ، فكل من يجب عليه التمام لا يسقط عنه الجمعة لأنه يتمكّن منها في السفر ، وهكذا قرره الشهيد الثاني في عكسه وهو جواز السفر مع إمكان إقامة الجمعة في الطريق فقال لأنه إذا جاز السفر مع إمكان إقامتها في الطريق صار السفر مباحا ، فيجب القصر فاذا وجب القصر تسقط الجمعة فيلزم تفويتها ، وإذا لزم التفويت يحرم السفر ، فيلزم من الجواز عدم الجواز.

بالجملة : إذا حرّم العبادة لا فوت ، وإذا لا فوت فلا حرمة ، كما أن السفر إذا جاز لا معصية وإذا كان هناك معصية لم يجز وبهذا استشكل العلّامة ـ قدس‌سره ـ في جواز السفر لناذر صوم الدهر كما عن قواعده.

وأما ثانيا : فلأن الفوت في المقام ليس مستندا إلى صلاة الاخفاتي الا من باب الاقتضاء : الأمر بالشيء عن النهي عن الضد بان يقال : الإخفات وإن لم يكن مأمورا به ، بل الجهر واجب إلا أن الجهر حيث وجب بالوجوب النفسي غير المختص بحال ، فلازمه حرمة الإخفات لأن تركه مقدّمة للجهر ولكن ظهر في محلّه عدم المقدّمية لترك الضدّ حتى

يكون فعله محرّما ، وأما كون فوت الواجب النفسي مستندا إلى ترك المقدّمة المفوّتة ، ففيه أنه ليس تركه مستندا إليها لأن باب المقدّمة المفوّتة ما كان ترك الواجب معلولا لترك المقدّمة ومستندا إلى تركها واما ما كان تركه مستندا إلى ترك نفسه بسوء الاختيار فلا يدخل في كبرى المفوّتة.
وبالجملة :
ترك الحج في الموسم لا يستند إلى ترك الخروج من دون اعتبار شرعي وارتباط بين موضوع وجوب الخروج ووجوب الحج ، وأما ترك الصلاة في مسجد الكوفة فليس مستندا إلى فعل مكلّف الصلاة في خارج المسجد بل لجعل الشارع ظرف الواجب النذري الواجب الآخر وإن كان المكلّف متمكّنا في إتيان الصلاة ثانيا في المسجد.

وبعبارة أخرى : ترك المقدّمة موجب للعجز التكويني عن فعل ذي المقدّمة ، فلذا يستند تركه إلى تركها ، وأما ترك الصلاة في مسجد الكوفة لم يوجب العجز عن الصلاة فيه إلا تركها فيه اختيارا أو معصية في نفس ترك الصلاة فيه ، وأما فعله في خارج المسجد فليس مفوّتا تكوينا عن فعله في المسجد بل لاعتبار شرعي ، نعم بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضدّ يصير الإخفات محرّما.

ولكن أنّى لنا باثباته كما قرر في محلّه ، ثم انّ ما قررنا من اختصاص القيديّة بالعالم مخدوش بما ذكرنا في كيفيّة توجّه الأمر بالناسي فانه

لو جعل التكليف نوعين : نوع تعلّق بالعالم ، ونوع بالجاهل فلا يمكن أن يكون هذا التكليف المتوجّه إلى الجاهل موجبا للانبعاث لأنه غير ملتفت إلى كونه جاهلا لأن ما يلتفت إليه هو تخيّل كونه عالما غير داخل في عنوانه ، وما هو داخل في عنوانه غير ملتفت إليه ، فلا يمكن أن يقال أي الجاهل يجب عليك أصل القراءة ، فالأول أن يقال في المقام إنما صححنا كيفيّة توجّه الأمر بالفاقد إلى الناسي بأن يجعل الصلاة مع القراءة غير مقيّدة بالجهر أو الإخفات واجبا على كل مكلّف ثم يجعل الإخفات والجهر واجبا نفسيّا كان محلّه في قراءة الصلاة على كل أحد ثم يجعل الجهريّة أو الإخفات قيد الصلاة العالم بالوجوب النفسي.

وهكذا في مسألة الإتمام في موضع القصر بأن يجعل المشترك بين القصر والتمام وهو الركعتين واجبا على كل مسافر ثم يحرّم الإتيان بالركعتين الأخيرتين منضمّا إلى الأوليين بالتحريم النفسي لكل مسافر ثم يجعل الركعتين مانعتين للعالم بالتحريم النفسي.

هذا بحسب الثبوت ، وأما بحسب الإثبات فاستكشفنا من قوله ـ عليه‌السلام ـ : «تمّت صلاته ولا يعيدها» أن القيد ليس للجاهل قيدا.

ومن فتوى الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ بالعقاب بمخالفة النهي النفسي من الأجوبة التي ذكروها لدفع الإشكال ما ذكره الشيخ ـ قدس‌سره ـ وهي ثلاثة :

الأول : منع تعلّق التكليف فعلا بالواقع المتروك بل المكلّف به

للجاهل هو المأتيّ به.

الثاني : تعلّقه بالواقع ، ولكنّ المأتيّ به مسقط عن الواجب الثالث تعلّق التكليف بكليهما.

ثم انّ جواب الأول يتمّ على أحد الوجوه الأربعة :

الأول :
كون القصر مثلا واجبا على المسافر العالم وأما الجاهل فيجب عليه التمام.

وفيه : بعد الغضّ عن الإشكال الدور فانّ تخصيص الحكم بالعالم بنتيجة التقييد أو بالعالم بالفرض إنما يصحّ لو كان القدر المشترك واجبا على كل مسافر سواء كان عالما أم جاهلا لا ما إذا وجب القصر أولا العالم به.

يرد عليه :
أولا : أنه لو جعل التكليف نوعين لا يكون هذا التكليف موجبا للبعث.

وثانيا : أنه سلّمنا انّ الصحّة نشأت بالأمر بالتمام للجاهل فأما إشكال العقاب فباق على حاله.

وثالثا : أن هذا ينافي ما هو ظاهر المشهور من أن التكليف بالواقع باق على حاله.

الثاني :
أن التكليف الواقعي وإن لم يختص بالعالم إلا أن الجاهل معذور كالجهل بالموضوع ، فالتكليف الفعلي ليس هو الواقع بل ما اعتقد وجوبه هو تكليفه الفعلي.

وفيه : مع أنه خلاف ظاهر المشهور أن اعتقاد التكليف لا يوجب الإجزاء بل لو قلنا بالإجزاء باطاعة الأمر الظاهري لا نقول به باطاعة الأمر الخيالي مع أن المعذورية بالنسبة إلى الأمر الواقعي كالجهل بالموضوع ينافي العقاب.

الثالث :
أن التكليف بالواقع حيث سقط بالعجز عنه لسبب ترك المقدّمة وهو التعلّم ، تحقق الأمر بالإتمام ، فانّ الترتيب الرتبيّ لو كان مستحيلا إلا أنه لا مانع من الترتيب الزماني كما أنه إذا أسقط الأمر بالحج ترك الخروج مع الرفقة لا مانع من أمره في يوم العرفة بزيارة الحسين عليه‌السلام ، فالصحّة نشأت من الأمر بالإتمام ، والعقاب على ترك تعلّم القصر.

الرابع :
مثل الثالث إلا أن العقاب على ترك نفس الواقع لا على ترك التعلّم وسقوط الخطاب عن الواقع للعجز لا ينافي العقاب لأن الامتناع

بالاختيار ينافي الخطاب لا العقاب ، ولا يخفى ما في هذين الجوابين لابتنائهما على كون التعلّم من قبيل المقدّمات المفوّتة.

وقد ظهر أنه من قبيل الطرق والاحتياط تركه لا يوجب العجز عن الواقع حتى بعد سقوطه صحّ الأمر بالإتمام ، هذا مع أنه مناف أيضا لظاهر المشهور من بقاء الأمر الواقعي.

وأما الجواب الثاني أي الالتزام بأن غير الواجب مسقط عن الواجب.

ففيه : ما لا يخفى من أن مسقط الواجب لا يخلو اما من كونه شرطا للوجوب واما من كونه عدلا للواجب وكلاهما في المقام ممتنعان أما كون عدم الإتمام شرطا لوجوب القصر فلا بدّ إما أن يكون الإتمام موجبا لسقوط موضوع القصر خارجا كالحريق الموجب لسقوط وجوب الكفن والمفروض انّ موضوع القصر وهو السفر باق بل وقت صلاة القصر كما إذا علم بالحكم في الوقت باق أيضا ، وأما بأن يكون موجودا في دليل وجوب القصر شرعا بأن يقال : يجب عليك القصر فيما لم تعتقد بوجوب الإتمام وهذا الدليل لو كان موجبا لخروج الجاهل عن الجهل أو لتوهّم التناقض واما كون الإتمام عدل للواجب فلأنه لا يعقل توجّه الخطاب التخييري إلى الجاهل بأن يقال : لو اعتقدت إلى وجوب الإتمام تعيينا فأنت مخيّر بينه وبين القصر ، لأنه لو اعتقد بوجوب الإتمام تعيّنا لا يعقل إثبات التكليف خلاف معتقده إلا أن يرجع من الجهل ، هذا مضافا بانّ الإتمام لو كان مانعا من وجوب القصر شرعا أو كان عدم الإتمام شرطا له كذلك أو كان الإتمام عدلا فلا وجه للعقاب ، كما انّ اتّصاف الإتمام بالصحّة

لو كان شرطا للوجوب لا معنى له ، اللهم إلا أن يقال : انّ هذه الشبهة في مقابل البداهة فانّ سقوط الواجب بغير الواجب في الجملة كما في مورد تبديل الرأي أو الرجوع عن التقليد مسلّم ولا يمكن أن يكون ما اجتهده أولا من شرائط الوجوب إلى حين الاجتهاد الثاني ، ولا يكون شرطا حينئذ ، ويمكن أن يكون عدلا للواجب بالبيان الذي ذكر في الشبهة ، وبما قدّمنا في باب التجرّي من أن العلم بالشيء والاعتقاد به لا يوجب أن يكون واجبا أو حراما.

وما هو الجواب في هذا الباب هو الجواب في المقام ويمكن أن يكون قوله فتأمّل اشارة في النقض ومن الأجوبة امكان تعلّق التكليف بالجهر والإخفات والقصر والإتمام كليهما بنحو الترتّب الآتي بحثه.
«الأمر التاسع» :
«في الأوامر ؛ البحث في مقدّمة الواجب»
وفيه يلزم ذكر مقدّمات :

(الأولى):
وهو أنه هل المقدّمة من المباحث الفقهيّة ، أو من المباحث الأصوليّة ، أو من المبادئ ، أو غيره ، خلاف فيه ، والحق انها داخلة في المباحث الأصوليّة ، فانّ مسائل كلّ علم عبارة عن الكبريات التي

انضمّ إليها صغرياتها يصير من المسائل كما هو كذلك بخلاف كونه من المبادئ التصوريّة أو التصديقيّة بداهة عدم كونها من حملة تصوّر الموضوع أو المحمول أو العلم وعدم كونها من اثبات المحمول للموضوع وغيره الذي لا بدّ من مبادئ تصديقيّة وكذلك عدم كونها من المسائل الفقهيّة ولا من المباحث ألفاظ للأصول لأن التلازم المبحوث في المقام لا يتعلّق بأفعال المكلّفين وليس هذا التلازم راجعا الى الألفاظ أيضا وان كان أدنى مناسبة للألفاظ من جهة كما يكون المناسبة أن يكون من مباحث الكلام من جهة هذا التلازم ولكن ليس شيء منهما أصلا لتماميّة كونها من المباحث الأصوليّة من جهة ملاك مسائل الأصول وذكرها في مباحث الألفاظ من جهة الاضطرار الذي وقع في الأصول من جهة عدم تقسيمهما المباحث العقليّة إلى قسمين :

قسم يكون من المستقلّات العقليّة كالحسن والقبح.

وقسم يكون من قبيل اللوازم والملزومات مثل ما نحن فيه ، وكذلك مثل الضدّ وغير ذلك من الفروع المستنبطة ولم يعدّ لهذا القسم بابا على حدة ، وقع الخلاف من كونها من المبادئ أو من المسائل.

(الثانية):
ليس الوجوب في المقدّمة في المقام بمعنى الأبديّة العقليّة ولا سبيل إلى إنكاره وليس المراد من الوجوب التبعي العرضي نظير استقبال القبلة واستدبار الجدي ينسب وجوبه إليه بالعرض والمجاز كاستناد الحركة إلى الجالس في السفينة بأنّ من الوجوب لا ينبغي إنكاره يرجع إلى معنى الأبديّة ليس محلا للنزاع لرجوعه إلى المعنى

الأول بل المراد من وجوب المقدّمة في المقام هو الوجوب القهري المتولّد من إيجاب ذي المقدّمة بحيث يريد الآمر وجوب المقدّمة عند الالتفات إليها ولا يمكن أن لا يريدها ، فالمقدّمة متعلّقة بالإرادة وليس استناد الوجوب إليها بالعرض والمجاز بل على وجه الحقيقة.

(الثالثة):
تنقسم المقدّمة إلى : الداخليّة والخارجيّة ، والداخليّة إلى : الداخليّة بالمعنى الأخص ، والداخليّة بالمعنى الأعم ، أما الداخليّة التي يتألّف الكل من تلك الاجزاء فقط وهو بالمعنى الأخص بالتقييد كذات القيد داخلا في المأمور به ، وأما الداخليّة بالمعنى الأعم وهو عبارة عن دخول القيد فقط دون ملاحظة القيد والمقيد ، وذلك يشمل الموانع والشروط الداخليّة أيضا ، وكذلك الخارجيّة بالمعنى الأخص كالعلّية التامّة التي لها ربط خاص بذيها وهي المقدّمات العقليّة التي يتوقّف وجود المأمور به عليها عقلا من دون أن يتوقّف الامتثال عليها شرعا لعدم كون التقيد وأداة القيد داخلين في المأمور به شرعا ، وهي تنقسم إلى علّة ومعدّ.

والخارجيّة بالمعنى الأعم كالمقدّمات والشرط والمقتضي وغير ذلك الذي لا ربط بذيها خارج عن حقيقة المأمور به سواء كان التقيّد والإضافة داخلا كالشرائط والموانع حيث يكون ذاتهما خارجان والتقيّد والإضافة داخلا ، أو كان خارجا كالمقدّمات العقليّة التي داخل لها في المأمور به أصلا كنصب السلّم بالنسبة إلى الصعود إلى السطح.

ثم انّ المقدّمة تنقسم إلى بسيط ومركّب ، والمركّب قد يكون تدريجيّة في الوجود كالصعود إلى درجات السلّم ، وقد لا يكون كذلك كالنار مع عدم المانع والمجاز فتكون العلّة مركّبة عند ذلك منها.

وفي المتدرّجة تكون العلّة الجزء الأخير والسابقة عليها من المعدّات ، وعلى كل حال الاشكال في دخول المقدّمة الخارجيّة بايجاب جزئي على المتنازع فيه.

واما داخليّة فقد أشكل صاحب الحاشية بدخولها في المتنازع فيه ملخّص ما أفاده في المقام وهو أن الجزء واجب بوجوب مقدّمي وإلا لزم أن يكون الجزء مقدّما على نفسه مع انه لا بدّ من تغاير الاجزاء بالكل وهو ذا المقدّمة ، ويخرج عن محل النزاع.

وأجاب الشيخ ـ رحمه‌الله ـ عنه : انّ للاجزاء اعتباران :

أحدهما : اعتبار لا بشرط فيكون عين الكل ومتحد معه ، ولو انضمّ إليه ساير الاجزاء فيصير مركّبا ويكون هو الكل.

وثانيهما : اعتباره بشرط لا فيكون بهذا الاعتبار مغايرا للكل.

ويمكن أن يكون النزاع متوجّها إليه في انّ الوجوب المتعلّق بالكل هل يلازم وجوب الجزء أولا ، وحيث انّ ذات الجزء لا يختلف بالاعتبارين ، وإن كان نفس الاعتبارين مختلفين فلا محالة يتّصف الجزء بالوجوب على الوجه الأول ضرورة وجوب الكل بالفرض ، فلا ثمرة في النزاع لأنّ الوجوب ـ على ذلك الوجه ـ قطعي ، وهو يغني عن النزاع في وجوبه على الوجه الثاني.

وأجاب صاحب الكفاية على صاحب الحاشية مثل جواب الشيخ ـ قدس‌سرهما ـ وهو أن المقدّمة هي نفس الاجزاء بالأسر وذو المقدّمة هو الاجزاء بشرط الاجتماع فتحصّل المغايرة بينهما وبذلك ظهر أنه لا بدّ في اعتبار الجزئيّة أخذ الشيء بلا شرط ، كما لا بدّ في اعتبار الكليّة من اعتبار اشتراط الاجتماع وكون الاجزاء الخارجيّة كالهيولى والصورة هي الماهيّة المأخوذة بشرط لا ، لا ينافي ذلك فانه إنما يكون في مقام الفرق بين نفس الاجزاء الخارجيّة والتحليليّة من الجنس والفصل ، وانّ الماهيّة إذا أخذت بشرط لا ، تكون هيولى أو صورة ، وإذا أخذت لا بشرط تكون جنسا أو فصلا لا بالإضافة إلى المركّب ، فافهم.

وحاصل إشكال صاحب الحاشية وغيره هو انّ السبب عبارة عن العلّة التامّة كالإلقاء التي هي مقدورة على المكلّف والأمر عبارة عن بعث المولى عبده إليه هو السبب الذي يقدر إليه ، وداخل تحت اختياره بخلاف المسبب للاحراق مثلا ، ولا يصحّ الأمر به لعدم دخوله تحت اختياره وقدرته فيكون السبب واجبا بالوجوب النفسي ، ولا يعقل أن يكون واجبا بوجهين : النفسي والمقدمي ، فتخرج المقدّمات الداخليّة عن محل النزاع لاستحالة كون الشيء الواحد متعلّقا للأمرين ، فانه مستلزم للمغايرة في الوجود بين المقدّمة وذيها.

والجواب على صاحب الحاشية فقد قلنا سابقا : انّ العلّة التامّة التي تكون عنوانا صرفا وليس بإزاء العلّة والمعلول شيئان متغايران في الوجود كما في باب العنوان والمحصّل مثل الإزالة بالنسبة الى التطهير فانها شيء واحد في الخارج وإنما الفرق بينهما إنما هو باعتبار فانّ الإزالة

علّة ويحصل بعنوان المعلول الذي هو عبارة عن التطهير.

والثاني : العلّة التامّة التي كانت للعلّة والمعلول شيئان متمايزان عن الآخر كوجود الشمس على وجود النهار.

الثالث : المعدّ الذي كان الجزء محرّكا للاحقه الذي هو العلّة.

الرابع : أن يكون هذا المعد شريكا في العلّيّة لا يكون غير مرتبط بالمعلول مثل الثالث ، والإشكال ناشئ عن الخلط بين القسمين الأولين والأول متحد بالحمل الشائع الصناعي دون الثاني.

توضيح ذلك :
هو أن القسم الأول من العلّة واجب نفسي لا وجوب لها بعنوان المقدّمية أصلا لما قلنا بأنها المقدور وبالبعث إليه بل هذا عين المعلول لا يحسب التغاير فيما بينهما كما عرفت تفصيلا في الأفعال التوليديّة.

والقسم الثاني منهما لا يكون وجوبه مقدّميا من جهة رشح الوجوب عن المعلول إليه ، فلما لم يفرق المستشكل فيما بينهما أورد بأن العلّة الواحدة كيف يعقل أن تكون واجبا نفسيّا وواجبا مقدّميّا.

وأنت خبير بعد ما حققنا ذلك بالفرق الواضح بأن الواجب بالوجوب النفسي من العلّة غير الواجب بالوجوب الغيري منها ، بل انهما فردان من العلل الأربعة لا يقاس ولا يدخل أحدهما إلى الآخر حتى يلزم المحال.

وأما ثمرة البحث السابق ، أعني اعتبار التغاير بين اللابشرطيّة وبشرط اللائيّة في الشرائط الداخليّة هي أنه يثمر في عالم الصورة والنسبة اما في الوجود الخارجي لا ثمرة له أصلا.

ثم قد قسموا المقدّمات إلى تقسيمات :

منها : تقسيمها إلى المقدّمة عقليّة ـ كالعلوم النظريّة موقوف على العلم بالمقدّمات ـ ، والعاديّة ـ كنصب السلّم للصعود إلى السطح ، والشرعيّة ـ كالصلاة بالنسبة إلى الطهارة ـ.
ومنها : إلى المقارن والمقدّم والمتأخّر.

أما الأول : حكم وضع ولا ثمرة مهمّة حتى نتعرّض.

وأما الثاني : وله ثمرة مهمّة بالنسبة إلى الشرائط : التكليف والوضع.

وأما بالنسبة إلى شرائط الامتثال فلا ثمرة أصلا إلا في مسألة غسل الليل للمستحاضة على قول ، فان كان هذا أيضا بالاخرة راجعا إلى أحد القسمين أعني : حكم الوضع والتكليف.

وتوضيح ذلك : لا بدّ أن تعنون المسألة كما في الفقه حتى يتّضح الأمر ، فمحصّل الكلام فيه هو أن في غسل المستحاضة المتّصفة بالكثيرة والمتوسطة لا بدّ أن تغتسل لصلاة الفجر قبل الفجر ، وهذا إلى الظهر يكفي بالنسبة إلى الآثار المترتّبة على المحدث ، وهكذا تغتسل الظهرين ، وهكذا العشاءين ، ثم تغتسل للعشاءين أيضا ، وكذا بالنسبة إلى الصوم أيضا

فانّ غسل السابق الذي وقع في الليل يكون للاحقه أي لصحّة الصوم اللاحقة ، فحينئذ بالنسبة إلى ذلك القول لا يرد إشكال الشرط المتأخّر بمعنى أنه ليس في المقام شرط متأخّر أصلا.

والقول الثاني : هو أن الغسل في الليلة رافع لحدث اليوم السابق عليه ، وهذا هو الذي وقع النزاع ، وتصوير ذلك في الأصول والحال بالنسبة إلى هذا القول أيضا صحيح ولا ربط له بالشّرط المتأخّر بل يكون من أجزاء المأمور به ولو بعنوان دخول القيد إذا كان القيد خارجا وكان صوم اليوم السابق عبارة عن المركّب من صوم وغسل لليلة آتية فلا محذور مضافا إلى إمكان ورود دليل خاص على هذا الترتيب بأن أمر المستحاضة في المقام بمعنى تبديل حكمها إلى الغسل الآتية ، وهذا مما لا محذور فيه أصلا ، وإنما الإشكال في الشرط المتأخّر إذا كان الشرط راجعا إلى التكليف لأن له حينئذ ثمرة مهمّة كما في هذه المسألة بناء على تصريح بعضهم بأن الغسل اللاحق شرط لصحّة التكليف لصوم سابقة وإن كان هذا القول فاسدا لما قلنا.

انّ المراد من الشرط في المقام وإن كان القائل بهذا يريد شرط الامتثال لعدم الثمرة حينئذ فيه لا لتكليف حتى يتكلّف في الاستخلاص عن الإشكال بتكلّفات ركيكة وكذلك إذا كان الشرط راجعا إلى الوضع كما في بيع الفضولي فانه لا يمكن في بادئ الأمر تصوّره وكذلك المحقق ـ قدس‌سره ـ في ذلك يلتزم تأثير المعدوم في الموجود ، وإن كان قد خفي معنى هذا الإشكال على بعض بحيث أورد النقض عليه للتصرّم.

وهذا النقض مما لا وجه له أصلا لعدم فهم مراده أولا من الإشكال ردّ تأثير التصرّم على مقدار ما يتوقّع ويطلب منه ثانيا ، ولاشتراك جميع المعدّات في ذلك ثالثا بحيث لو يؤوّل معنى التصرّم لم يبق للمعدّات قوّة اعداد أصلا.

وبالجملة : لا موقع ولا ربط بالنقض للأمر المتصرّم لهذا الإشكال الذي أورد المحقق ـ قدس‌سره ـ لا معنى لاتّصافه بالتقدّم حال تصرّم اليوم الحاضر عند مجيء الغد.

توضيح ما سبق على نحو يتّضح ، هو أن القيد بالنسبة إلى المقيد يتحقق في ضمن أمور أربعة :

أحدها : انّ القيد فيه واجب ولا إشكال في صحّته إذا كان القيد والمقيد داخلا ، فانّ المقدّم والمتأخّر والمقارن سواء بالنسبة إلى المتعلّق فلا فرق أصلا كذلك إذا كان القيد داخلا وإن يتوهّم خلاف ذلك في بادئ النظر ولكنّه لا إشكال أيضا في صحّته إذا كان متأخّرا.

أما الأول : فلأنّ المجموع يصير أمرا مركّبا وهو متعلّق التكليف كما في أفعال الحج على فرض كونها أمرا مركّبا.

أما الثاني : فلأن الأمر منتزع هو للمطالب فليس لها ما بإزاء خارجي حتى يشكل تأثير الأمر الموجود في المعدوم أو تحقق الموجود عند عدم تحقق الشرط بل هو أمر انتزاعي يحصل من أمرين من غير مدخليّة تقدّم أحدهما إلى الآخر أو تأخّرهما عنه.

الثاني : العلل الغائيّة لا شبهة في تأخّرها عن المعلول ، فلا

محذور أصلا لاشكال بأن العلّة الغائيّة من أجزاء علّة الوجود فلا بدّ أن يتقدّم وإلا يلزم الدور في غير محلّه ، فانّ غاية ما هو المطلوب في باب العلل الغائيّة في التقدّم وهو تصوّره ليكون على بصيرة على ما قد أقدم عليه فقط لا بالوجود وذلك علّة التشريع أيضا لاحقة بها مثل ما في الخبر بغرس الشجرة على من يقول : «لا إله إلا الله» ، أو تعمير قصر في مقابل ذكره ، فكذلك داخلة في باب العلل الغائيّة بلا شبهة في صحّة تأخّرها أصلا.

الثالث : الأمور والإضافات التي تحصل من الأمرين زمانيّا كان أو مقاميّا كما أشرنا إليه إجمالا في الأمر الأول فانّ المقصود من هذا الاشتراط هو تحصيل العنوان المنتزع الذي هو تقدّم التكليف بالتقدّم والتأخّر ليس مضرّا لهذا العنوان.

الرابع : العلل العقليّة سواء كان علّة تامّة أو معدّا بقسميه : المقتضى فقط ، أو عدم المانع ، فانّ كل واحد منها لا بدّ أن يتقدّم على المعلول ، ولا يعقل عن تأخّر وإلا لزم الخلف لأن وجود المعلول من رشح وجود العلّة كيف يوجد ما هو رشح ذلك العلّة : ذات نايافته از هستى بخش.

فكلّ إشكال يشكل في الشرط المتأخّر كلّها ناظرة إلى ذلك.

ذا تمهّد ذلك فنقول : انّ الأقسام الثلاثة :

الأول : انه لا إشكال في صحّته شرط المتأخّر ، ثم انّ القيد إذا كان راجعا إلى المتعلّق لا إشكال في صحّته ، وأما إذا كان راجعا إلى

التكليف أو راجعا إلى الوضع هل يكون ذلك القسم يلحق بالأمور الثلاثة الأول أو يلحق بالأمر الرابع وهذا القسم هو المتنازع فيه ومنشأ للخلاف وكل من قال بصحّته ألحق بالأقسام الثلاثة الأول وكل من قال بامتناعه ألحق بالقسم الرابع.

وبعبارة أخرى وأوضح :
انّ منشأ امتناع الشرط المتأخّر وعدم امتناعه بعد أن كان الشرط شرطا للتكليف أو الوضع هو دخوله في الأقسام الثلاثة فيكون صحيحا أو دخوله. في القسم الرابع فيكون ممتنعا.

وأوضح أفراد الشرط المتأخّر عبارة عن الإجازة في البيع الفضولي بناء على الكشف ومنشأ النقض والإبرام بين الأصحاب.

أما دخوله في الأمر الأول فهو قيد الواجب لا وجه له من جهة انّ القيد للامتثال فلا يعقل دخوله في ذلك الباب ، وأما دخوله في الإضافات هو أيضا مما لا سبيل إليه من جهة أن باب الإضافات مكانيّا أو زمانيّا أو غير ذلك كل من الطرفين تؤثّر في ظرف وجوده لا في وجوده الآخر كما في المقام فانّ الأبوّة أمر منتزع من الأب والابن في ظرف تحقق وجوده لا في وجوده ، وكذلك البنوّة أيضا بخلاف المقام فانّ الرضا للمالك الأجنبي وصيرورته شرطا لتأثير النقل والانتقال ، فاذا تأخّر على القول بالكشف يلزم تأثيره في ظرف وجود العقد.

وأما دخوله في الغائيّة وعلل التشريع فقد صرّح بعضهم دخوله في

ذلك الباب كما في الكفاية والفوائد زعما منه على أن تصوّر الإجازة من المالك يكفي في تحقق النقل والانتقال حين العقد على القول بالكشف كما في سائر الموارد العلل الغائيّة ، وهذا القول مما يدفع موضوع الإشكال رأسا بناء على أنّ الأوامر والأحكام في مرحلة الإنشاء إخبارات عن إنشاءات خاصّة في زمان خاص للمكلّفين المخصوصين على حسب أفراد المكلّف الخاص. وبذلك المبنى أيضا يترتّب إنكاره ـ قدس‌سره ـ الترتّب لرجوعه حال العصيان إلى تعارض التكليفين ، ولذلك المبنى قوله ـ قدس‌سره ـ : المسببات لوازم الماهيّات متحرر في وحاصل هذا المبنى يؤوّل إلى إنكار الواجب المشروط ، وهذا مما لا راض بذلك ـ قدس‌سره ـ ولا مما يساعد البرهان والضرورة ، وحينئذ لا يعقل أن يرجع المبحث المتنازع فيه إلى مبحث العلل وقد عرفت سابقا في مبحث الواجب المشروط انّ الأوامر والأحكام إنشاءات في عالم الأزل على موضوعاتها المقدّرة وجوداتها على نحو القضايا الحقيقيّة فيكون الإنشاء في الأزل والمنشأ في ظرف تحقق موضوعها كما في الوصيّة بعد الموت فانّ إنشاء الوصيّة في حال الحياة والمنشأ في ظرف تحقق موضوعها فليس لعلم الآمر مدخليّة في تلك الإنشاءات أبدا بالنسبة إلى ظرف المنشأ كما حقق في محلّه وسيجيء توضيح ذلك زيادة في المسببات والترتّب أيضا وليس المقام في القضايا الخارجيّة يكون للعلم مدخليّة فيها ولا يعقل أن يرجع إلا الأحكام من العقود وغيره إلى القضايا الخارجيّة التي لا بدّ من الأمر أو لعامل حتى يصحّ دخول الشرط المتأخّر في هذا الباب ، وعلى أيّ وجه كان النزاع في الشرط المتأخّر إمكان دخوله في

تلك الأبواب الثلاثة أو دخوله في أمر الرابع ويكون ممتنعا.

فذلك البحث قلنا في الأمر الأول انه لا فرق في المتأخّر والمتقدّم والمقارن في تقيّد الواجب ـ وهو متعلّق التكليف ـ سواء كان القيد والمقيّد داخلا أو القيد فقط داخلا والمقيّد خارجا ، ليس المراد من تأثيره فيما قيل إنما المراد من عدم الفرق إنما هو إذا كان مؤثّرا في ظرف وجوده كما في بيع السلم وغيره والفضولي بالنسبة إلى النقل.

ولا فرق بالنسبة إلى متعلّقات التكليف أو موضوعات الأحكام وضعا كان أو تكليفا ، ولا نزاع فيه أصلا إنما النزاع في الأحكام وضعا وتكليفا إنما هو بالنسبة إلى الكشف في الفضولي وبالنسبة إلى الغسل على القول في تأثيره في الماضي قسمين : قسم خارج عن محل النزاع ، وقسم داخل في محل النزاع ، وهكذا بالنسبة إلى الأمر الثاني ليس اذا في صورة الإضافة يكون من محل البحث مثل التعقّب ، فانّ التعبير بهذا اللفظ ناشئ من ضيق العبارة بل المراد من الإضافات كلّما كان من شأنه التصرّم والتفصّي بحيث يكون المتحصّل من الجزءين عنوانا لهما في ظرف وجودهما كالصوم مثلا فانه عنوان كلّي منتزع من تمام الأجزاء ، الزمان المتأخّر علّة لصوم الزمان المتقدّم بمعنى التأثير في زمانه لا من الزمان المتقدّم فانه هو الذي يكون خارجا عن محل البحث بخلاف ما إذا كان مؤثّرا فيما قبله الفضولي على القول بالكشف فانه ليس داخلا في هذا القسم بل انه داخل على محل النزاع.

فكذلك المراد من العلّة الغائيّة هو أن العلم يكون مؤثّرا بمعنى

أن البعث إذا تعلّق بأمر إرادي يكون هذا البعث علّة له في التكوينيّات ويقال له : العلّة الغائيّة ، وإذا انبعث عن المولى إلى العبد في التشريعيّات يكون علّة التشريع فهو إنما يكون في القضايا الخارجيّة المنوطة بالعلم وخطأ هذا هو الذي خارج عن محل النزاع لكونها قضايا جزئيّة شخصيّة من دون أن يجمعها جامع ، بل الذي يكون دخل فيها هو العلم.

أما القضايا الحقيقيّة التي حكم به على موضوعاتها المقدّرة وجوداتها هذا الذي منشأ النزاع بأن الشرط المتأخّر هل يجوز أو يمتنع ، وأما المسألة الذي عنوان في الحقيقة في الأصول بأن الرضا التقديري لا يؤثّر فهو أيضا راجع إلى القضايا الخارجيّة ومجمل القول فيه هو أنه على ثلاثة أقسام ، مثلا إذا قال : أدخل يا زيد ، فانه قضيّة شخصيّة خارجيّة بزعم أنه صديقه ، والحال انه عدوّ له في الواقع وإذا دخل داره وأكل طعامه يحل له ولا يؤثّر عدم رضاه التقديري الذي هو عبارة عن عدم إذنه إذا علم.

وقسم يكون قيدا في الموضوع بأن يقول : يا زيد صديقي أدخل داري ، وقسم يكون العنوان موضوعا بأن يقول : يا صديقي أدخل داري ، وهذين وإن خلط بعض هذين بالرسائل العمليّة ولكن لا يجوز ، وعلى أيّ وجه كان على القول بأنه لا يعقل تأثير المتأخّر في بيع الفضولي كالإجازة في المتقدّم عليه فيمنع ، إنما هو على الكشف ، ولكن عن فخر المحققين الفرق بين الفضولي السلم بأن حقيقة النقل عبارة عن رفع شيء عن موضوعه ووضعه إلى موضوع آخر إنما هو يتحقق بالنسبة إلى السلّم لكون النقل فعل المالك فقد صدر منه غاية الأمر تسلّم المبيع في الزمان المتأخّر

متممه فقد يؤثّر أثره في ظرف تحققه بخلاف بيع الفضولي والعقد فيه وإن كان سببا للنقل والانتقال إلا أنه وقع من غير المالك والذي وقع منه ليس إلا الرضا المتأخّر عن العقد فيلزم أن يؤثر العقد المعدوم في الموجود الذي هو عبارة عن الرضا ، وهذا لا يتم إلا بالنقل لا بالكشف ، وهذا على مختاره ـ قدس‌سره ـ راجع إلى أصل جواز بيع الفضولي وعدمه وذلك أجنبيّ عن المقام فانّ النزاع في المقام إنما يتمّ بالكشف لا بالنقل.

وقد عرفت أن عدم تأثير المتأخّر في موضوع المتقدّم عليه وامتناعه إنما يتم بالكشف ، هذا هو المدعى ، وأما الدليل فنقول :

انهم اختلفوا في أن الأسباب مجعولات شرعيّة أو المسببات ، والحق هو مجعوليّة المسببات ، وقد عرفت في التعبّدي والتوصّلي فاذا كانت المجعولات هي الأحكام لموضوعاتها المقدّرة وجوداتها تكون لا محالة القضايا الحقيقيّة فتكون المجعولات الشرعيّة كالعلل التكوينيّة ، فكما لا يعقل تقدّم المعلول في العلل التكوينيّة كذلك لا يعقل تقدّم الحكم على الموضوع في العلل الشرعيّة ، فانه لا يعقل كل ما يكون دخل في الموضوع يتأخّر عنه ولو كان المجعول هو الأسباب على خلاف التحقيق أيضا يلزم التخلّف كذلك.

إذا عرفت فنقول :
انّ الشرط على كلا المبنيين لا يعقل أن يتأخّر سواء كان المجعول الأسباب أو المسببات وإلا لزم التخلّف وهو محال ، فتأخّر الإجازة التي

كانت هي شرطا غير معقول ، وقد قيل في تصحيح البرهان العقلي بأن الشرط يعني الإجازة ، فليس شرطا بل تعقبه عنوان منتزع من الجزءين شرط للعقد وهو مقارن.

توضيح ذلك :
انّ الأمر المنتزع و ـ هو الملكيّة ـ هو المطلوب ، فليس بإزاء أمر خارجي حتى يشكل بالعقل تأثير المعدوم في الوجود أو يكون دخل في الموضوع أن ما يتأثّر عنه بل هو أمر انتزاعي وهو الملكيّة ينتزع من العقد والإجازة من غير مدخليّة تقدّم أحدهما عن الآخر أو تأخّره عنه ، ولكن هذا وإن كان مستقيما في حدّ نفسه ولكن لا بدّ للدليل الذي يدل على جواز بيع الفضولي بذلك كما أشرنا إليه في الإضافات في الأمر الثالث ، وحينئذ فلا بدّ لنا بعد تصحيح الأدلّة على الجواز وعدم إمكان مساعدة البرهان العقلي واعتباره على ذلك الأمر الإضافي أن نقول بالكشف الحكمي ، كما ذهب إليه الشيخ ـ قدس‌سره ـ بمعنى أن نقول :

انّ الإجازة قلّة من حينها والشارع قد يرتب آثار النقل من حين العقد ، والفرق بين ما اختاره صاحب الكفاية ـ قدس‌سره ـ بعد كونهما موافقا للكشف الحكمي هو أن الشيخ ـ قدس‌سره ـ يقول بأن مقتضى القاعدة هو النقل ، والدليل شرعيّ يدل على الكشف.

وذهب صاحب الكفاية بأن مقتضى القاعدة هو الكشف وإن لم يكن في البين دليل شرعي بتقريب ان الاثر الذي هو النقل والانتقال ، وإنما المالك أنفذ هذا العقد المنشأ في زمان العقد فليس مفاده إلا الكشف

فلمّا يحتاج البيع بهذه الكيفيّة إلى إمضاء الشارع حتى يصحّ ترتّب الآثار عليه شرعا ، فيلزم البحث عن الدليل لصحّة هذا العقد ولزوم ترتّب الأثر عليه ، فقد يدل على ذلك حديث عروة البارقي وغيره من الأدلّة. هذا يمكن الإشكال عليه بعد كونه منفيّا في ذاته بأن إنفاذ المالك وإن وقع على ذلك الإنشاء ولكن وقع في ظرف الإنشاء لا في ظرف المنشأ فانّ ظرف الإنشاء هو حين العقد ، والمنشأ في زمان الإجازة فليس متحدا في الزمان الواحد.

فالحق كما اختاره الشيخ ـ قدس‌سره ـ فلا يقاس عليه سائر المركّبات التي تكون موجودة بتدريج كما في الصوم والصلاة وساير أبواب الفقه وإن كان قد لا يخلو من اختلاف من جهة انّ العلّة هي تمام الاجزاء للامتثال أو الجزء الأخير من المركّب.

هذا إذا كان القيد شرطا للمأمور به ، وكذلك إذا كان شرطا للتكليف ، وهذا تمام الكلام في الشرط المتأخّر.

فلنشرع في المقدّمة الموصلة فنقول :
هذا القيد قد وقع من صاحب الفصول ولم يسبق عليه أحد في ذلك إلا أنه أخذه من أستاذه صاحب الحاشية ولكنّه لم يصرّح بذلك صريحا بل قال في طيّ كلماته بأن المقدّمة واجبة من حيث الإيصال وإن أطنب الكلام في طيّ إن قلت ، قلت ، متعددة.

فعلى أيّ وجه كان فقد قال صاحب الفصول بهذه المقالة ، فالذي يمكن تصويره يعني يمكن أن يكون هذا القيد على أقسام ثلاثة :

أحدها : أن يكون القيد قيدا للواجب ، يعني انّ الواجب من المقدّمة الموصلة.

والثاني : أن يكون قيدا للوجوب ، يعني يتعلّق الوجوب للمقدّمة إذا كان موصلة.

الثالث : أن يكون القيد والمقيد خارجان يعني الذي وقع في سلسلة إلى ذيها وهو الواجب.

فالذي يكون مراد صاحب الفصول من الموصلة هو ذلك المعنى وإن كان تصوّره مشكلا فأما لو صحّ ذلك كما أشرنا إليه في باب الحروف لما ورد الاشكالات التي وقع من الشيخ ومن تأخّر عنه على كلامه ، فقد عدل عن البحث مراعاة للترتيب والحق انّ البحث هو أن يذكر في التنبيهات بعد الفراغ عن أصل البحث ثم الشروع بالتنبيهات ، فنقول بعد تمهيد المقدّمات المذكورة :

لا إشكال في وجوب جميع أنحاء المقدّمة عقليّا كان أو شرعيّا ، سببا كان أو مقتضيا أو غيرهما ، والشاهد لها الوجدان الحاكم بها ، فوجوبها إما استقلاليّة شرعيّة أو تبعيّة قهريّة وإن كانت الثمرة وإن لم يكن الثمرة ، وإذا أمر المولى بشيء فالمقدّمة مندكة في ذيها ولو كان خطأ لا يريدها ولا يعقل إرادة شيء وعدم إرادة المقدّمة لثبوت الملازمة بين الطلب المتعلّق بالفعل وبين الطلب المتعلّق بمقدّماته وإلا يلزم الخلط ، فالوجوب يعرض المقدّمة إذا كان الواجب نفسيّا بسبب ملاك الواجب وأما الوجوب الذي أنكره المشهور فهو ليس هذا الوجوب الذي أردناه فانه لازم الوجود فلا يعقل إنكاره لاتحادهما.

ومنها : تقسيم المقدّمة إلى العقليّة والشرعيّة والعادية.

فالعقليّة هي ما يتوقّف وجود الشيء عقلا عليه كالعلوم النظريّة فانّ حصولها على وجه النظر موقوف على العلم بالمقدّمات ضرورة امتناع حصول العلم بدون العلّة المقتضية لذلك.

والعادية : هي ما يتوقّف وجود الشيء عادة عليه كنصب السلّم للصعود على السطح فانّ العقل لا يستحيل عنده الصعود عليه بدون ذلك كأن يطير مثلا إلا أنه خرق للعادة.

والشرعيّة : هي ما يتوقّف عليه الشيء شرعا كالصلاة بالنسبة إلى الطهارة فانها موقوفة عليها شرعا إذ لا توقّف للحركات المخصوصة وجودا ولا عدما على الطهارة كذا يقال.

والتحقيق : انّ المقدّمة الشرعيّة مرجعها إلى المقدّمة العقليّة.

بيان ذلك : انه لا يخلو الأمر من وجهين :

أحدهما : أن تكون المقدّمة المذكورة من القيود المعتبرة للمأمور به شرعا أو غير ذلك كأن يكون المأمور به في قوله : «صل» هي الصلاة المأخوذة مع الطهارة.

الثاني : أن لا تكون من القيود المأخوذة فيه على التقديرين ، فالمقدّمة الشرعيّة مقدّمة عقليّة ، أما على الأول فلظهور امتناع حصول المقيد بدون القيد ، فايجاد القيد مما يتوقّف عليه إيجاد المقيد. وأما على الثاني فلأن الفعل الصادر من الفاعل وإن كان بحسب الذات هي الحركة الخاصة إلا أن من المعلوم اختلاف وجوهها ، ومن الممكن أن يكون

وقوع الخاصة على وجه خاص مما يتوقّف على وجود الطهارة ، فلو كان المأمور به هو الفعل على ذلك الوجه الخاص يمتنع حصول الفعل في الخارج على الوجه المذكور بدون الطهارة.

وإذا عرفت ما قلناه فاعلم انّ من المحقق في مقامه انّ الأحكام الوضعيّة مما لا تقبل الجعل فانها أمور واقعيّة قد كشف عنها المطّلع عليها ، فمرجع اشتراط الصلاة بالطهارة إلى أن الشارع قد كشف عن توقّف وجود الصلاة بحسب الواقع على الطهارة فالصلاة الواقعيّة مما يمنع حصولها بدون حصول شرائط فمرجع المقدّمة الشرعيّة إذا لم يكن على وجه التقييد أيضا إلى مقدّمة عقليّة وذلك أمر ظاهر بعد الاطلاع على ما هو المحقق في محلّه ولا خفاء في دخول الأقسام الثلاثة كلّها في النزاع.

ومنها : تقسيمها إلى مقدّمة الصحّة ومقدّمة الوجوب ، ومقدّمة العلم ومقدّمة الوجود.

والتحقيق : كما اختاره الشيخ رجوع الثلاثة الأول إلى الأخيرة فانّ وجود الصحّة والوجوب والعلم موقوف على مقدّماتها إلا أنهم لاحظوا الموصوف بهذه الأوصاف فاعتبروا تقسيم المقدّمة بالنسبة إليه ملاحظا فيه حال تلك الأوصاف فما يتوقّف عليه وجود ذلك الموصوف هي مقدّمة الوجود وما يتوقّف عليه الأمر هي مقدّمة الوجوب وما يتوقّف عليه الصحّة هي مقدّمة الصحة ، وما يتوقّف عليه العلم هي مقدّمة العلم ، والأمثلة ظاهرة كنصب السلّم والاستطاعة والطهارة وإيقاع الصلاة في

أربع جهات عند اشتباه القبلة ، ثم لا شكّ في دخول مقدّمة الوجود في النزاع وخروج مقدّمة الوجوب إذ لا يعقل أن يكون مقدّمة الوجوب واجبة لأن وجوب ذيها متفرّع على وجودها ، فما لم يوجد لم يتحقق وجوب وعلى تقدير وجوده لا يعقل وجوبه لامتناع طلب الحاصل. ولا فرق في ذلك بين أن يكون مقدّمة الوجوب فقط أو كانت مع ذلك مقدّمة للوجود أيضا ولا كلام في دخول مقدّمة الصحّة أيضا ، وهل المقدّمة العلميّة داخلة في النزاع مطلقا أو فيما كانت خارجة عن حقيقة الواجب ولم يحتمل أن يكون هو الواجب كمسح جزء من الكعبين وغسل جزء من الرأس وما فوق المرفق للعلم بحصول الواجب منها.

وأما إذا كانت المقدّمة العلمية مما يحتمل مدخليّتها في حقيقة الواجب شرطا أو شطرا ومن جهة احتمال كونها نفس الواجب فلا خلاف فيها لأنها من موارد القاعدة التي قد اجمع الكل عليها من أن الشغل اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة أو تكون خارجة عن النزاع مطلقا لقطع العقل بوجوبها مطلقا وجوه بل أقوال.

والتحقيق : أن يقال انه لا ينبغي النزاع في المقدّمة العلميّة مطلقا بل ينبغي أن يكون وجوبها مفروغا عنه على تقدير وعدم وجوبه كذلك على تقدير آخر.

توضيح ذلك : انّ الواجب المتنازع فيه في المقام ان كان المراد به ما يترتّب على فعل الواجب المتّصف به الثواب وعلى تركه العقاب كما زعمه بعض ، فينبغي أن لا تكون المقدّمة العلميّة محلا للنزاع ، وإن

كان المراد به الطلب الحتمي الذي يكشف عنه العقل على وجه يكفي في حامل التكليف نفس حكم العقل من دون مدخليّة لما يترتّب عليه من الثواب والعقاب ، فالمقدّمة العلمية مما لا ينبغي النزاع في وجوبها.

بيان الأول يحتاج إلى تمهيد مقدّمة ، فنقول : انّ الطلب يقع على وجهين :

أحدهما : أن تكون على وجه المولويّة وإن كان الداعي إلى الطلب ما يرتب على نفس الفعل بناء عند العدليّة من الملازمة.

الثاني : على جهة الإرشاد لا على وجه الآمريّة كما في أوامر الطبيب إلى المريض ولم يرض بتركه ، وعلى هذين الوجهين مما لا ينبغي أن ينازع فيه ، وعلى الأول ترتّب الذم والعقاب عند المخالفة إذا كان الآمر ممن له أهليّة ذلك ، والمدح والثواب عند الإطاعة ، وعلى الثاني ما هو مترتّب على نفس الفعل المطلوب من النفع والضرر ، ومخالفة قول الطبيب لا يترتّب عليها شيء عدا ما يترتّب على نفس ترك النفع كالتبريد ولا يترتّب على مخالفة أمر الطبيب شيء بحسب الهيئة بخلافه إذا كان الأمر على وجه المولويّة.

وإذا تقرر ذلك فاعلم انّ الإتيان بالمقدّمة العلميّة في مورد الاحتياط إنما هو لتحصيل العلم بوجود ما هو المأمور به في الواقع والعلم بوجوب الامتثال وإن كان عقليّا إلا أن ذلك الوجوب عقلي إرشادي لا يترتّب على امتثاله مصلحة زائدة على مصلحة المأمور به ولا على مخالفته عقاب آخر بترك المأمور به من حيث ترك المقدّمة ، فاذا

كان حال ذي المقدّمة على هذه المثابة فكيف يعقل أن تكون المقدّمة مما يترتّب على تركه العقاب أو على فعله الثواب.

توضيح ذلك يحتاج إلى ذكر مقدّمة :
وهي قد يكون شيئا واحدا مصداقا لأمور متعددة باعتبارات مختلفة ومحكيّا عنه بحكايات متكثّرة بوجوه متفاوتة ، وهذه الأمور تنتزع من ذلك الشيء تارة في عرض واحد وعلى وجه لا ترتّب في انتزاع أحدهما عنه عن الآخر ، وتارة على وجه يكون انتزاع أحد العنوانين موقوفا على عنوان الآخر منه ، فلو فرضنا انّ الآمر تصوّر عنوان الإحراق المترتّب على عنوان الإلقاء وأراد وقوعه من المأمور في الخارج فلا بدّ من أن يطلب على ذلك الوجه والمكلّف إيجاده وامتثاله كذلك والعنوانين متحدين وجودهما في الواقع والترتيب إنما هو في لحاظ العقل وأما في الخارج فلا ترتيب ، وعنوان الإحراق مما ينتزع عن فعل الإلقاء وهو العنوان الأول.

وإذا علمت المقدّمة فنقول : انّ النزاع الواقع بينهم إنما هو في وجوب المقدّمة وعدمه في المقدّمات التي تباين ذيها في الوجود الخارجي والتحصّل الأصلي كما في مقدّمات الصلاة والصعود إلى السطح.

وأما المقدّمات التي متحدة مع ذيها وجودا وإن اختلف عنوانا وحكاية فلا ينبغي للعاقل الارتياب في وجوب هذه المقدّمات ، فانّ الأمر بالإحراق لا يعقل أن يكون ملازما لوجوب الإلقاء في النار بعد أن ذات الإلقاء عين ذات الإحراق ، والمقدّمة العلميّة من قبيل الثاني لا

الأول.

وبيان ذلك : انّ الواجب هو تحصيل العلم بالامتثال بالنسبة إلى الامر المعلوم بالإجمال المردد بين الأمور المتعددة ، والمقدّمة هي الصلاة بجهة خاصة ، ثم بجهة أخرى وهما وإن كانا متعددين بحسب المفهوم إلا أن مجرّد تعدد المفهوم الراجع إلى تعدد الاعتبار لا يجدي بعد الاتحاد في الحقيقة والذات ، فانّ إيقاع الصلاة في الجهات هو عين تحصيل العلم في الخارج ، إذ المزيد لتحصيل العلم بفراغ ذمّة ليس له بدّ من ذلك فانّ عين مطلوبه كما أفاده الشيخ ـ قدس‌سره ـ.
تنبيهات :
(الأول):
انه لا شبهة انّ المقدّمة في الإطلاق والاشتراط تابعة لذيها وذلك لأنّ وجوبها تبعي صرف ومن لوازم وجوب ذيها فتكون إرادة المقدّمة على نهج إرادة ذيها ، وقد عرفت أنها على قسمين ، أحدهما : ما يتحد مع ذيها وجودا ، والآخر : ما يباينه ، والمباين كان محلّا للنزاع كالصعود إلى السطح ونحوه ، وأما المقدّمة المفوّتة كان وجوبها لعدم تفويت الواجب في المتباين من المقدّمة.

(الثاني):
التنبيه فيما اختاره صاحب المعالم من المقدّمة وهي إرادة ذيها ،

وذهب صاحب الفصول بالمقدّمة الموصلة ، وأبطله الشيخ مطلقا فانّ قيديّة الإيصال كانت للوجوب أو الواجب ، قسم المقدّمة على قسمين ، قسم لا يقتضي الحرمة في حدّ ذاتها ، وقسم يقتضيها كالمثال ، وفصل بينهما وقال : لو قصد التوصّل في القسم الثاني يخرج عن الحرمة بخلاف القسم الأول فانه لا يبقى على حكمه السابق بل يتّصف بالوجوب مطلقا ، ويردّ عليه فانظر في ردّه الصفحة في آخر مسألة الترتّب.

فنقول : انه لا إشكال في أنه إذا توقّف الواجب على مقدّمة محرّمة فلا بدّ اما من خروج الواجب عن وجوبه ، واما من خروج المقدّمة عن الحرمة لأن وجوبه مع حرمة ما لا يجتمعان لعجز المكلّف عن امتثالهما ، فلو كانت المقدّمة أهم كنفس محرّمة يتوقّف انقاذها على تصرّف في مكان غصبي فيخرج المقدّمة عن الحرمة بخلاف لو دخل في المكان الغصبي بقصد التفرّج أو لم يقصد الامتثال في المقدّمة لا يخرج عن الحرمة كما انّ المستطيع إذا خرج عن البلد لمتابعة الحاج لا يخرج عن الإباحة بمجرّد توقّف الحج عليه يكون في حكمه السابق.

فالمقدّمة إما أن تكون مقدّما على ذيها زمانا خارجا كغسل الثواب للصلاة ، وكطيّ المسافة للحج ونصب السلّم للصعود على السطح ، واما أن يكون الاشتغال بها حال الاشتغال بذيها كترك أحد الضدّين مقدّمة لفعل الآخر ، وكاغتراف في الآنية المغصوبة حال الاشتغال بالوضوء وانّ بين هذين المثالين فرق آخر لا كلام ولا إشكال فيما إذا كان دليل الوجوب مخصصا ـ يعني كان أحدهما أهمّ ـ لدليل الحرمة إذ لا مانع في ذلك لا عقلا ولا شرعا ، كما انه لا ينبغي أن يرتاب في

عدم الوجوب إذا كان دليل التحريم مقدّما للأهميّة لدليل الوجوب.

وأما الصورة الأخيرة ـ يعني فيما لم يعلم مخصص أحدهما ، إلخ ـ فلا إشكال أيضا في وجوب الفعل الموقوف على المقدّمة المحرّمة فيما أقدم المكلّف باختياره وكانت المقدّمة مفارقة لذيها زمانا ، إذ لا محذور على ذلك التقدير فان قبل وجودها لا تكليف وبعد وجودها لا توقّف للفعل الواجب على فعل المحرّم وليس في العقل ولا في الشرع ما ينافي ذلك.

أما الأول فظاهر ، وأما الثاني فلاشتراط الوجوب ـ ذي المقدّمة ـ شرعا بنفس المعصية بالمقدّمة ، فعند عدم الشرط لا تكليف بالمشروط من دون تعلّق التكليف والوجوب بالمقدّمة الوجوبيّة أيضا ـ وهو العصيان بالمقدّمة المحرّمة ـ وبعد وجود المعصية وحصول الشرط يجب المشروط ولا يعقل تعلّق الطلب بالحاصل فلا محذور أصلا.

إنما الإشكال فيما إذا توقّف الواجب على فعل محرّم مقارن له في الوجود كترك أحد الضدّين الموقوف عليه فعل الآخر وكالاغتراف في الآنية المغصوبة للوضوء الموقوف على ذلك في أثناء العمل ، فالمشهور سقوط التكليف في هذه الصورة فلو كان الفعل الموقوف على المقدّمة المحرّمة واجبا ، فاما يكون وجوبه مشروطا بحصول الشرط أو مطلقا أو معلّقا ولا رابع بحسب الفرض والكل فاسد.

أما الأول فانه قبل زمان الاشتغال بالفعل فلا تكليف بالفعل عند عدم الشرط.

وأما الثاني تكليف ما لا يطاق لكونه موقوفا لمقدّمة محرّمة ، فالمانع الشرعي كالمانع العقلي.

وأما الثالث فلأن الواجب المعلّق فلا ثمرة ، فهو إنما يثمر في غير ما هو المعلّق عليه لا يعقل التكليف بالفعل المعلّق عليه ... إلخ.

ذهب صاحب المعالم على ما يوهمه ظاهر عبارته في بحث الضدّ ، توقّف وجوب الغيري على إرادة الغير ، قال : بناء على حجّة القول بوجوب المقدّمة على تقدير تسليمها إنما ينهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلّف مريدا للفعل المتوقّف عليها كما لا يخفى.

وبالجملة :
انّ وجوب المقدّمة ينحصر قصد التوصّل بالمقدّمة إلى ذيها فعند وجود الصارف وعدم الداعي إلى المأمور به لا دليل على وجوبها ، وردّه الشيخ أولا ثم أيّده ثانيا بحيث يلزم من كلماته التناقض والاضطراب.

قال ـ قدس‌سره ـ : أولا ونحن ما أعطينا الحجج الناهضة على وجوب المقدّمة حقّ النظر ، واستقصينا التأمّل فيها ما وجدنا رايحة من ذلك فيها ، كيف وإطلاق وجوب المقدّمة واشتراطه تابع لإطلاق وجوب ذيها واشتراطه ، ولا يعقل اشتراط وجوب الواجب بارادته إلى إباحة الواجب بارادته لأدائه إلى إباحة الواجب فيما يدل على وجوب ذيها عند عدم إرادته ـ المكلّف في المقدّمة ـ فهو دليل على وجوب المقدّمة أيضا والحجّة المفروضة القائمة على وجوب المقدّمة جارية بعينها حال

الإرادة وعدمها من غير فرق في ذلك.

وبالجملة :
فلا إشكال في فساد التوهّم المذكور ، بل يعتبر في وقوعه على صفة الوجوب أن يكون الإتيان بالواجب الغيري لأجل التوصّل به إلى الغير أولا وجهان.

ثم اختار خلاف ما اختاره أولا ، وقال : أقواهما الأول ، بأنه لا إشكال في انّ الأمر الغيري لا يستلزم امتثالا كما عرفت سابقا ، بل المقصود منه مجرّد التوصّل به إلى الغير.

ثم قال :

الثمرة بين القولين ، وإذا أتى المقدّمة لا بقصد التوصّل يلزم على المكلّف اعادته ـ المقدّمة في العبادي ـ على القول بلزوم قصد التوصّل ذي المقدّمة والإيصال.

وعلى القول الآخر ينتفي قول صاحب الفصول لا يلزم الاعادة فيه ، فعلى الأول لم يمتثل للأمر الغيري قطعا ، ولما كانت المقدّمة العبادية ليست حالها مثل تلك المقدّمات في الاكتفاء بذات المقدّمة عنها ، وجب اعادتها كما في غيرها من العبادات ، أما الغير العبادي ، فلو قلنا بعدم اعتبار قصد الغير في وقوع المقدّمة على صفة الوجوب لا يحرم الدخول في ملك الغير إذا كانت مقدّمة لإنقاذ الغريق بل يقع واجبا سواء ترتّب على الغير أو لا.

فان قلنا باعتباره في وقوعها على صفة الوجوب فيحرم الدخول ما لم يكن قاصدا لإنقاذ الغريق ، كذا أفاده ـ قدس‌سره ـ على قول وعلى الأول ما اشتبهت القبلة في جهات ، وقلنا بوجوب الاحتياط كما هو التحقيق ، فلو صلّى في جهة غير قاصد بالإتيان بها بالجهات الباقية على ما اخترناه يجب عليه العود إلى تلك الجهة.

وعلى الثاني يجزي في مقام الامتثال ، وقد نسب الثاني إلى المشهور ، انّ كلمات الشيخ كان في تقريراته مضطربا لا يليق نسبته إلى الشيخ إلا أن بعض عباراته يؤول بما ذكرنا لا يستقيم ما في فقراته لا فقها ولا أصولا مما ذكر من الأمثلة.

ومن الأمثلة التي ذكرها الشيخ في المقام كما إذا أمر المولى عبده بشراء اللحم من السوق الموقوف على تحصيل الثمن ولكنّ العبد حصل الثمن لا لأجل شراء اللحم بل بواسطة ما ظهر له من الأمور الموقوفة عليه ثم بدا له الامتثال بأمر المولى ، فيكفي له في المقام المقدّمة الثمن المذكور من غير إشكال في ذلك ولا حاجة إلى اعادته التحصيل ، إنما الإشكال في المقدّمة التي إذا كانت من الأعمال العباديّة.

«الأمر العاشر» : «في اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضدّ»
الظاهر انه من المسائل الأصوليّة لكون البحث عن الملازمة بينهما ونتيجتها يقع في طريق الاستنباط ولا يختصّ بالمباحث اللفظيّة بل يعم منها واللبّي ، وادعوا القائلون بالاقتضاء بعضهم على نحو اقتضاء العينيّة بأن الأمر بالشيء عين النهي عن ترك الضدّ بعدم الفرق بين القول : «صل ، أو : لا تترك الصلاة» ، وفيه انّ قضيّة العينيّة لا بدّ أن يكون مفهومين متحدين كالإنسان والبشر وليس كذلك في ما نحن فيه فانّ مفهوم : «صل» مغاير مع مفهوم : «لا تترك الصلاة» ، وبعضهم انه على نحو التضمّن ، فالأمر بالشيء يتضمّن النهي عن ترك الشيء ، وفيه انه يلزم على ذلك عدم بساطة مفهوم الوجوب وهو غير صحيح.

نعم ؛ يمكن القول بالاقتضاء بالملازمة دعوى اللزوم على نحو الالتزام فمعنى تصوّر الوجوب يوجب التزام تصوّر المنع من الترك.

ثم انّ المستدلّين بالاقتضاء يستدلّون بطريقين :
الأول : بطريق الاستلزام بأنّ الأمر بالشيء يستلزم وجوب عدم ضدّه بقضيّة التوافق بين المأمور به وبين عدم ضدّه بأنه إذا كان الشيء واجبا ليكون عدم ضدّه أيضا واجبا فيكون حينئذ وجود ضدّه محرما ، وهو المقصود الثاني بطريق المقدميّة بأن عدم الضدّ مقدّمة لوجود المأمور به لأن مقدميّة الواجب واجب فيكون وجود ضدّه منهيّا عنه ، فالأمر بالشيء

يقتضي النهي عن ضدّه ، وهو المقصود ، وفي كلا الطريقين نظر :

أما الأول : لا بدّ أن يلتزم القائل به أن يكون كل أمر مجعول من الشارع مركّبا من أمر ونهي مع كون الأوامر بسائط مفهوما ، وحينئذ فيكون مع الإطاعة ثوابين ومع المخالفة عقابين ، وإلا فلا معنى للنزاع ولا يساعده الشرع ولا العرف والعقل ، وأيضا انّ المتلازمين لا يلزم أن يكون متوافقين في الحكم لا بدّ منه أن يكون متخالفين في الحكم بأن يكون أحد الضدّين واجبا ، والآخر محرما ، وأما التوافق فلا ، بل يمكن أن يكون أحد المتلازمين محكوما بحكم ملازمه أصلا هذا ولكن يمكن أن يقال في الضدّين اللذين لا ثالث لهما كالحركة والسكون والاجتماع والافتراق بناء على كونهما وجوديين فانّ قضيّتها الممانعة وذلك ليس إلا من المقدّمات عند الخصم.

وأما الثاني : انّ المانع الذي يكون عدمه من أجزاء العلّة ، فانّ العلّة التامّة مركّبة من وجود المقتضى كالنار ووجود الشرط كالمحاذاة وعدم المانع كالرطوبات وهو لا يكون إلا بعد تحقق المقتضى حتى يكون عدم الشيء مستندا إلى وجود المانع كوجود النار المقتضى مع ملاقات المحل ، ووجود الرطوبة في المحل مانع عن الإحراق فيكون متأخّرا عن وجود المقتضى والشرط ، وهو يصدق عدم الشيء ـ الإحراق ـ مستندا إلى وجود المانع ولا يكون الشيء مانعا عند عدم المقتضى أو الشرط.

فانه وجود أحد الضدّين يستحيل ثبوت المقتضى للضدّ الآخر فلا يكون للمانع حينئذ وجود عند عدم المقتضى والشرط فلا يمكن تحقق

اقتضاء كل من الصلاة والإزالة في نفس المكلّف معا ، وفيما نحن فيه لا يمكن اجتماع مقتضى الضدّين لمضادّة مقتضاهما وبعد عدم إمكان اجتماع مقتضى الضدّين لا يمكن كون أحدهما مانعا عن الآخر ـ إرادة الصلاة والإزالة من شخص في آن واحد ـ.
والمانعيّة تكون موقوفة على فرض المحال ، ولا فرق بين المقتضيات التكوينيّة الخارجيّة عن قدرة المكلّف وإرادته وبين المقتضيات الإراديّة ، فانّ تعلّق الإرادة بايجاد كل من الضدّين محال سواء كانت الإرادة من شخص واحد أو من شخصين ، فلا يكون عدمه من أجزاء علّة وجوده فلا يجتمع القول بالمقدّمة مع القول بامتناع الاجتماع للنقيضين لوجود الآخر كان وجود أحد الضدّين علّة لعدم الآخر ، وذلك لأنه موجب لدعوى مقدميّة العدم للوجود للزوم الدور.

والحاصل : قد ظهر من جميع ما ذكرنا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه الخاص فيما كان للضدّين ثالث كما هو الغالب لا من طريق الملازمة ولا من طريق المقدّمة كما مرّ.

ثم انهم عدّوا للنزاع في الاقتضاء وعدمه ثمرات :

منها : فساد الضدّ بناء على الاقتضاء في العبادي وعدمه بناء على عدم الاقتضاء.

وعن البهائي إنكار هذه الثمرة والقول بالفساد لا يتوقّف على القول بالاقتضاء بل يكفي في الفساد عدم الأمر بالضدّ ، حيث انّ صحّة العبادة تتوقّف على الأمر بها وبعد ما لم يكن الضدّ مأمورا به لامتناع الأمر

بالضدّين ، فلا محالة من أن يقع فاسدا.

وحكي عن المحقق الكركي ـ القائل باقتضاء الضدّ يفيد العبادة وعدمه لا يفيد ـ انّ مقالة البهائي لا يستقيم باطلاقه بل إنما يتمّ في خصوص المتزاحمين المقتضيين ، إذا كان أحدهما أهم كما لو فرضنا مزاحمة الصلاة في آخر الوقت لواجب آخر أهم بناء على صحّة العبادة على الأمر بها فعند مزاحمته لواجب أهم لأمر بالأهم لامتناع الأمر بالضدّين فيسقط الأمر عن المهم وهذا لا يستقيم أيضا باطلاقه وذلك انّ عمدة ما يلزم من المحذور في مسألة الضدّ طلب الضدّين من شخص واحد في زمان واحد ، ومحذوره الزام بالجمع بينهما إلا أن اللازم تعلّق الطلب بشيئين في زمان واحد من شخص واحد وهو طلب الجمع بينهما.

فلو أمكن للمكلّف الجمع بينهما إلا أن اللازم من تعلّق الطلب المولوي لكل منهما في زمان واحد كالصلاة والصوم فلا محذور ، ولو لم يكن الجمع ممكنا كانقاذ الغريقين والصلاة والإزالة ، فهذا طلب الضدّين والإلزام بالجمع بينهما ، ثم الجزء الأخير للعلّة التامّة الإلزام بالجمع بين الشيئين هل هو فعليّة الخطابين الناشئة من اجتماع شرائطهما أو إطلاقهما أي تعلّق الطلب بكل منهما مطلقا في زمان فعل الآخر وتركه ، فلو كان منشأ الالتزام بالجمع فعليّة الخطابين فالترتّب لا يصححه ولا يرفعه الإلزام بالجمع لأن يكون أحد الخطابين مترتّبا على عصيان الآخر مع فعليّته ولحصول شرطه وفعليّة الآخر الذي هذا مترتّب عليه لا يفيد لرفع محذور طلب الجمع.

فالحكمان لو كان بينهما أهميّة يسقط خطاب المهم ولو لم يكن منهما أهم ، فمن جهة بطلان الترجيح بلا مرجّح يسقط كلاهما والعقل لإحراز الملاك في كلا الخطابين لأنّ الباب باب التزاحم ، ويستكشف خطابا تخيّريّا نظير التخيّر في الخصال غاية الفرق بينهما انّ التخيّر في الخصال لعدم المقتضى في الجمع لأنّ كل من العدلين قائمان بمصلحة واحد والتخيّر في المقام المانع من الجمع ، ولو كان منشأ الالتزام بالجمع إطلاق الخطابين بالترتّب برفع طلب الجمع لتقييد أحد الخطابين بمعصية الآخر ، كما انّ تقييد كل منها بترك الآخر أيضا برفع طلب الجمع.

وبالجملة :
لو كان المحذور ناشئا من إطلاق الخطابين ، فحيث ان يرفع المحذور بقدر المحذور ، لأنّ المحذورات تتقدّر بقدرها فلو كان بينهما أهميّة يرفع إطلاق المهم ولم يكن تقييد كل منهما بالآخر ، وأما رفع أصل الخطاب فلا موجب له وعلى هذا باطلاقه لا يستقيم ثم الفرق بين باب التعارض وباب التزاحم الذي يكون في الضدّ.

وتفصيل القول في باب التزاحم يقع في مقامات :

(الأول):
في الفرق بين البابين الذي يكون في الضدّ ، قد اختلف في ذلك كلمات الأساطين ولا يرجع إلى محصّل أصلا ، والتحقيق الأحكام قد جعل

بعنوان القضايا الحقيقيّة لموضوعاتها المقدّرة وجوداتها ، فانّ التعارض لا يقع إلا بالنسبة إلى القضايا الخارجيّة الشخصيّة وحينئذ لا دخل لأحد البابين إلى الآخر أبدا من جهة انّ باب التزاحم يكون في مرحلة الفعليّة بعد تحقق الموضوع كما في : «صل وأزل النجاسة» ، فانّ كل واحد مجعول في مرتبته نفسه على نحو القضايا الحقيقيّة ، ولكن لمّا كان للمكلّف قدرة واحدة يرجع إلى الأهم أو المهم بعد تحقق موضوع التكليف وتزاحم الحكمين بخلاف باب التعارض فانه ليس في مرحلة الفعليّة بل راجع إلى مرحلة الجعل والتشريع لا يستلزم التناقض ، فبين المسألتين بون بعيد.

(الثاني):
التعارض لا بدّ أن يكون دائميّا والتزاحم أن يكون اتّفاقيّا.

(الثالث):
فمرجع النتيجة في باب التعارض في المرجّحات إلى أحد الدليلين إلى الترجيح المنصوصة اما راجع إلى السند في أحد الدليلين الذي يوافقان المشهور أو كونه أوثق أو أصدق ، وفي باب التزاحم يرجع إلى المرجّحات الجهتيّة فيرجع بواحد منها الأول الشرط العقلي فيقدّم على الشرط الشرعي لأنّ الحج مشروط بالاستطاعة فيحصل أقسام ثلاثة :

اما الشرعيين ، واما العقليين ، أو مختلفين.

والأول : إذا كان راجعا إلى المصالح النوعيّة الإسلاميّة ، فيقدّم على

جميع الموارد وإلا بأن كان في مورد فيقدّم الأسبق منهما لعدم بقاء الموارد إذا اشتغل بالأول للآخر والمقدّم زمانا يقدّم امتثالا.

وأما الثاني : بأن كان لأحدهما بدل فيقدّم ما ليس له البدل عليه ، فالبدل أعمّ من أن يكون له بدل شرعي كما في الطهارة الحدثيّة والخبثيّة أو يكون عقليّا كما في الموسعات ، فهذا هو المورد الأهميّة ، فيقدّم الأهم على المهم من جهة انّ الأوامر مشروطة بالقدرة عقلا.

فالأهم موجب لتعجيز العبد بالنسبة إلى المهم فانّ انقاذ الابن موجب لتعجيز إنقاذ الأخ بخلاف العكس ، فحينئذ يبقى المهم بلا أمر فيقدّم الأهم ، فهناك مذاهب ثلاثة إذا أتى المهم وعصا بالأهم :

أحدهما : البطلان ، كما قيل مثل البهائي بعدم الأمر بالمهم أو اقتضاء الأمر النهي عن ضدّه.

الثاني : الصحّة اما لعدم الاقتضاء للمهم لكونه مقيّدا باطلاق الأهم إلا بالعصيان بالأهم للترتّب كما إذا نذر المسافرة في كل يوم الخميس للزيارة ثم عصا ولم يسافر يتمّ صلاته ويصوم في شهر الصيام ، وهذا ليس إلا بامكان الترتّب لوقوعه وصحّته وعدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه وعلى القول بالترتّب فالأمر يكون طوليّا بقوله : إن عصيت الأهم فأت بالمهم ، فيجب أن يكون الخطاب هكذا : أيها المسافر لا تنوي الإقامة وإن نويت فصلّ التمام أو بقيت إلى الزوال يجب عليك الصوم.

الرابع :
هي أن تكون نتيجة تقديم أحد المتعارضين على الآخر بأحد من الوجوه المذكورة يرجع إلى رفع الحكم عن موضوعه ، وفي باب التزاحم يرجع إلى الحكم برفع موضوعه.

الخامس :
انّ التزاحم على خمسة أقسام كما قيل الأول : أن يكون في زمان ويكون راجعا إلى الضدّين كما في وجوب صوم يوم معيّن وحرمته في ذلك اليوم ، الثاني : التزاحم بالنسبة إلى قدرة المكلّف كقدرته على قيام أحد الركعتين فقط ، الثالث : أن يكون التزاحم زمانيّا في الوجود كاستقبال القبلة واستدبار الجدي ، فالاستقبال ملازم لاستدبار الجدي في الخارج ، الرابع : أن يكون التزاحم في الاجتماع في الأمر والنهي ، الخامس : أن يكون التزاحم في التصادق كتزاحم الجهتين مثل : «أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق» ، ولكنّ هذا القسم غير مستقيم لعدم صحّة هذا الترتيب.

وثانيا : القسم الأخير ليس من باب التزاحم بل راجع إلى باب التعارض ، والأولى في الترتيب وهو الأول النافي للزمان الثاني النافي في قدرة المكلّف كما ذكر.

الثالث : التنافي توقّف في مقدّمة الحرام كما في الضدّ كالتصرّف في ملك الغير لإنقاذ الغريق.

الرابع : التنافي التلازم في الوجود كما ذكرنا.

الخامس : التنافي في الاجتماع وهذه الثلاثة الأخيرة تكون على قسمين ، بمعنى كل واحد منهم ان كان دائميّا يكون راجعا إلى التعارض وأما إذا كان اتفاقيّا فيكون راجعا إلى باب التزاحم ، كما انّ الجهتين أيضا كذلك إذا كان دائميّا يكون راجعا إلى باب التعارض ، وأما إذا كان اتّفاقيّا يكون راجعا إلى باب التزاحم.

وتوضيح ذلك : انّ القسم الثاني من هذه الأقسام يكون اتّفاقيّا لا غير وغير الأخير يكون اتّفاقيّا دائما ، والأخيران إن كان من باب التصادق يدخل تحت باب التعارض وإذا كان من باب الاجتماع يكون من باب التزاحم ، وأما القسم الأول وهو التنافي في متعلّق التكليف يقدّم هذا القسم على ساير الأقسام.

نذكر سائر الأقسام في باب التعادل والتراجيح.

السادس :
انّ موارد التزاحم كان في التشريعيّات التي كان وضعها ورفعها في يد الشارع بأن يكون تحت قدرة المكلّف بحكم الشارع بصرف قدرته إلى أحد الموضوعين ، فانّ الأهم موجب صرف قدرته إليه كما في إنقاذ الابن إذا اجتمع مع الأخ فتصرف قدرة العبد إلى أحد الوجهين في عالم التشريع بحكم الشارع بتقديم الأهم على المهم :

وأما مثل التكوينيّات كالبلوغ والعقل لا تزاحم بينهما ، نعم ؛ قد

يقع التزاحم في باب القدرة كفروع الزكاة كما إذا كان مالكا لخمس وعشرين من الإبل في ستّة أشهر ثم ملك واحدة أخرى من الإبل فمقتضى القاعدة الأولية ، هو أنه عند انقضاء الحول لخمس وعشرين إبلا يؤدّى خمس شياه لكل خمس إبل شاة ، وبعد انقضاء ستّة أشهر الذي ذكره ، لكن بعد ما قام الدليل على أنه لا يزكّى المال في عام واحد مرّتين فيقع حينئذ التزاحم بين دليل حول النصاب وهو الخمس والعشرين والستّ والعشرين ولا بدّ من سقوط ستّة أشهر من حول أحدهما ولعلّه يتّفق التزاحم في هذا المورد إلا أن الغالب يقع باب التزاحم في ما كان للعبد فيه القدرة.

وقد علم مما سبق أن التزاحمين إذا كان شرعيين فيرجع أسبق منهما حكما فيقدّم لفعليّة امتثاله على الآخر كما إذا نذر المكلّف بصوم يوم الخميس ويوم الجمعة ، وإذا لم يكن قادرا إلا صوم أحد اليومين فلا محيص من ترجيح الأسبق منهما ولو كان المتأخّر أهمّ ، كما إذا دار الأمر باتيان أحد للقراءة أو القيام للركوع ولكن اختلف في المسائل من الأمثلة كما إذا نذر زيارة الحسين ـ عليه‌السلام ـ في يوم عرفة قبل أشهر الحرم ثم حصل الاستطاعة للناذر بعده.

وعن المحقق السيّد اليزدي ـ قدس‌سره ـ العمل بنذره بأنه أسبق فانّ النذر راجح في حينه وانه ليس بمستطيع حين النذر وليس تحليل الحرام ، فالعمل بالنذر بمقتضى القاعدة لعدم استطاعته حينه ، وفيه انّ الرجحان يلزم حين العمل لا حين النذر وهو المستفاد من الأدلّة فيحلّ النذر إذا صادف بيوم المعيّن وان شرط الله قبل شرطكم.

«الحادي عشر» :
«في الترتّب»
لمّا كانت مسألة الترتّب معنونة في بابين ؛ أحدهما : في المقام وهو باب الضدّ ، والثاني : في باب الجهر والإخفات والقصر والإتمام كليهما بنحو الترتّب كما عليه بناء الشيخ ـ رحمه‌الله ـ فيجب أن نقتفي أثره وأول من صحح العبادة المبتلى بالضدّ بنحو الترتّب على ما حكى المحقق الثاني فانه في شرح قول العلّامة ـ قدس‌سره ـ ببطلان صلاة من عليه دين حالي معجّلا في أول الوقت ، قال : ويمكن تصحيحها أولا بمنع المقدّمة ، وثانيا : بنحو الترتّب ، وثالثا : بالملاك ، وتبعه كاشف الغطاء وصهره والمحقق وأخوه وجماعة من المتأخّرين ـ كالنائيني وغيره (قدس‌سرهم) ـ.
ومعنى ترتّب أحد الحكمين على الآخر في المقام هو ترتّب أحد الخطابين على عصيان الآخر ، ثم انّ تصحيح الخطابين بنحو الترتّب يقال في مقامين :

الأول : في باب الضدّ وبأنحائه.

الثاني : في باب ما إذا توقّف الواجب على مقدّمة محرّمة يتوقّف إطفاء الحريق أو انقاذ الغريق يتوقّف على التصرّف في ملك الغير فبعد بطلان القول بأن التصرّف ليس حراما إذا كان الإنقاذ والإطفاء أهمّا

ولو قصد به المتصرّف التنزّه للوجدان الحاكم بأنه إذا لم يقصد المتصرّف الإطفاء أو الإنقاذ لم يخرج التصرّف عن الحرمة بحسبه.

أما باختصاص الوجوب بالمقدّمة الموصلة كما اختاره صاحب الفصول (رحمه‌الله) ، وأما القول باختصاصه بما إذا قصد بالمقدّمة التوصّل بها إلى ذيها كما اختاره الشيخ ـ قدس‌سره ـ.
وأما القول بالترتّب ، ثم يقع الكلام تارة في أصل صحّة الترتّب وأخرى في دخول المقام في عنوان الترتّب وفي الصغرى أي على فرض صحّة الترتّب هل يصحّ تعلّق الخطاب بالجهر والاخفات معا نحو الترتّب أولا ملازمته بينهما.

وتنقيح البحث في الكبرى موقوف على تمهيد مقدّمات :
«الأولى» :
في بيان ما يلزم من المحذور من تعلّق الخطاب بشيئين حتى نرى أن الالتزام بالترتّب يرفعه أم لا؟.
فنقول :

وإن قيل بمحاذير عديدة في الالتزام به مثل الالتزام بالواجب المعلّق أو الالتزام بالشرط المتأخّر وأمثالهما من المحاذير كما سيجيء تنقيحها في طيّ المباحث إن شاء الله ، إلا أن ما يلزم من المحذور في مسألة الضدّين من شخص واحد في زمان واحد هو محذوره والالتزام بالجمع بينهما إلا أن اللازم تعلّق الطلب بشيئين في زمان واحد من

شخص واحد هو طلب الجمع بينهما.

فلو أمكن المكلّف الجمع بينهما الّا أن اللازم من تعلّق طلب المولى بكل منهما في زمان واحد كالصلاة والصوم فلا محذور ولو لم يمكن الجمع كانقاذ الغريقين أو الصلاة والإزالة فهذا هو الطلب للضدّين والالزام بالجمع بينهما ثم الجزء الأخير للعلّة التامّة للالتزام بالجمع بين الشيئين هل هي فعليّة الخطاب الناشئة من اجتماع شرائطهما أو إطلاقهما أي تعلّق الطلب بكل منهما مطلقا في زمان فعل الآخر وتركه ، فلو كان منشأ الإلزام بالجمع فعليّة الخطابين فالترتّب لا يصححه ولا يرفع الإلزام بالجمع لأنّ كون أحد الخطابين مترتّبا على عصيان الآخر مع فعليّته ولحصول شرطه وفعليّة الآخر الذي هذا مترتّب عليه لا يفيد ليرفع محذور طلب الجمع.

فالحكمان لو كان بينهما أهميّة يسقط خطاب المهم ولو لم يكن بينهما أهم ، فمن جهة البطلان الترجيح بلا مرجّح يسقط كلاهما والعقل لإحراز الملاك في كلا الخطابين لأنّ الباب باب التزاحم يستكشف خطابا تخيّريّا نظير التخيير في الخصال ، غاية الفرق بينهما ، انّ التخيير في الخصال لعدم المقتضى في الجمع لأنّ كلا من العدلين قائمان بمصلحة واحدة والتخيير في المقام للمانع من الجمع ولو كان منشأ الالتزام بالجمع إطلاق الخطابين فالترتّب يرفع طلب الجمع لتقييد أحد الخطابين بمعصية الآخر كما انّ تقييد كل منهما بترك الآخر أيضا يرفع طلب الجمع.

وبالجملة :
لو كان المحذور ناشيا من إطلاق الخطابين فيجب أن يرفع المحذور بقدر المحذور ، لأن المحذورات تتقدّر بقدرها ، فلو كان بينهما أهميّة يرفع إطلاق المهم ولو لم يكن يقيّد كل منهما بالآخر ، وأما رفع أصل الخطاب فلا موجب له ، وعلى هذا فقول الشيخ ـ قدس‌سره ـ في المقام بأنّا لا نعقل الترتّب في المقامين وانّما يعقل ذلك فيما اذا حدث التكليف الثاني بعد تحقق المعصية ، الأول كمن عصا بترك الصلاة مع الطهارة المائية فكلّف لضيق الوقت بالترابيّة مع قوله في أوائل مبحث التعادل من أن وجوب الأخذ بأحدهما نتيجة أدلّة وجوب الامتثال والعمل بكل منهما بعد تقييد وجوب الامتثال بالقدرة بضميمة ما ذكرناه في مسألة الضدّ من أن المانع عن الترتّب هو الالتزام بالجمع بينهما تفاوت بيّن.

وذلك لأنه لو لم يكن ما ذكرناه في مسألة الضدّ لأمكن حمل كلامه في المقام بأنّا لا نعقل الترتّب على عدم معقوليّته من باب الشرط المتأخّر أو الالتزام بالمعلّق ولكن بعد ما ذكر في مسألة الضدّ بأن المانع هو طلب الجمع وعدم اعتنائه بما ذكروه محذورا له من ساير المحاذير يعلم انّ وجه عدم معقوليّته فيما ذكره في المقام هو الإلزام بالجمع والإلزام بالجمع لو كان ناشيا عن الفعليّة لما كان وجه لما ذكره في باب التعادل من أن إطلاق كل من الخطابين يقيّد بعدم امتثال الآخر لأن لازم الفعليّة أن يتساقط الخطابان لو لم يكن بينهما أهميّة.

والمهم لو كان الآخر أهم لا يفيد كل منهما أو أحدهما لأن يقيّد الإطلاق لا يرفع الفعليّة ولو كان ناشئا عن إطلاق الخطابين لما كان وجه لما ذكره في المقام من عدم المعقوليّة.

فانّ ما ذكره في باب التعادل من تقيّد كل من الخطابين ليس إلا ترتّبين أي كل من الخطابين مترتّب على عصيان الآخر.

وما أنكره في المقام ترتّب واحد ولا يعقل صحّة ترتّبين وفساد ترتّب واحد.

وبالجملة : وإن كان الفرق بين المقام أنه ترتّب واحد وفي باب التعادل ترتّبان ، وانّ في المقام لو ترك الأهم وأتى بالمهم يعاقب بخلاف ما إذا قيّد إطلاق كل من الخطابين فانه لو امتثل واحدا منهما لا يعاقب لعدم حصول الشرط المتروك إلا أن الفرقين ليسا فارقين في المحذور ، فتلخّص انّ الترتّب في موارد إطلاق الخطابين.
«المقدّمة الثانية» :
انه لا إشكال في الفرق بين علل التشريع وشرائط المجعول ، فانّ علّة الجعل والتشريع ما يوجب ارادة الجاعل للجعل وينشأ ارادة التشريع منه كالمصالح والمفاسد.

وبعبارة أخرى : هو عبارة عن العلّة الغائية المقدّمة على الفعل تصوّرا والمتأخّرة عنه ترتّبا اما غالبا أو دائما لأن مثل رفع العطش الذي

هو علّة لشرب الماء أيضا وان يتوهّم مقارنته للشرب إلا أنه متأخّر عنه حقيقة.

وأما شرائط المجعول فهي عبارة عمّا يؤخذ موضوعا للأحكام بنحو القضيّة الحقيقيّة من الشرائط العامّة كالبلوغ والعقل ، أو الخاصّة كالاستطاعة والخلوص عن الحيض مثلا والشرط بحسب الاصطلاح هو هذا القسم من الشرط ، فاطلاق الشرط على العلل مسامحة والتعبير عنها بداعي الأحكام أولى. ثم كلّما كان من قبيل العلل فهو واسطة للثبوت وكل ما كان من قبيل الشرائط فهو واسطة في العروض لأن الواسطة في الثبوت عبارة عن خصوصيّة بواسطتها يعرض عرضا على المعروض فهي علّة لعروض العرض على المعروض كالنهي عن الفحشاء الذي هو واسطة لثبوت الحكم على الصلاة والواسطة في العروض عبارة عن الموضوعات والمحمولات التي صارت هذه الموضوعات موضوعا لمحمول آخر كالاستطاعة التي هي واسطة لعروض وجوب الحج على أشخاص المكلّفين ، فالحكم يعرض أولا للمستطيع ، وثانيا على زيد.

وبعبارة أخرى : الحكم يعرض أولا للعناوين المأخوذة بنحو القضيّة الحقيقيّة موضوعا للحكم ثم يعرض الحكم ثانيا على الذوات المتّصفة بهذه العناوين كالضحك العارض أولا للتعجّب ثم بواسطة كون الإنسان متّحدا مع المتعجّب يعرض للانسان فالتعجّب علّة للعروض لا أنه علّة للثبوت وكون الشرائط المجعولة واسطة في الثبوت موقوف على الأمرين على سبيل منع الخلو :

الأول : أن يكون السببيّة مجعولة بنفسها لأنّ الأسباب لو تعلّق

بها الجعل وكانت قابلة للانشاء تشريعا فكل شرط للمجعول سبب لثبوت المجعول خارجا ولا يحتاج إلى جعل الحكم أصلا. مثلا لو كانت السببيّة للدلوك أو السببيّة للاستطاعة مجعولة أي أمكن إنشاء السببيّة للدلوك والاستطاعة فيترتّب عليها وجوب الصلاة والحج قهرا ويصير الدلوك مثلا واسطة لثبوت الوجوب على الصلاة ، فكل شرط للحكم المجعول علّة لثبوت الحكم على موضوعه فيتحد علل الجعل وشرائط المجعول لأنّ كل منهما علّة الجعل.

والثاني : أن يكون الأحكام الواردة في الشريعة إخبارا عن إنشاء الأحكام بعد تحقق موضوعاتها وشرائطها أي كان قوله ـ عزوجل ـ : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) ، إخبارا بما سيأتي بمعنى أنه لو استطاع زيد أو عمرو ينشأ بعد استطاعتهم لكل شخص حكم مخصوص وانشاء على حدة لعلّة مشتركة بينهم وهي الاستطاعة فتصير الاستطاعة علّة لثبوت وجوب الحج على زيد.

وهكذا البلوغ لانشاء الحكم على عمرو ومعصيته حكم علّة الانشاء حكم آخر على بكر وهكذا ترجع جميع الشرائط العامّة والخاصّة الى علل الجعل لأن جميعها بعد تحققها واسطة لانشاء الأحكام على المتّصف بها والواجد لها فعلى فرض ثبوت أحد هذين الأمرين جميع الشرائط راجعة الى علل الجعل ، وإذا كانت علّة له ولا يعقل الترتّب أصلا ولا يرد إشكال الشرط المتأخّر رأسا لأن كلا من الأهم والمهم حكمان عرضيّان ثابتان لثبوت علّتهما غاية الأمر كل لعلّة على حدة ، ويكون علّة جعل المهم معصية الأهم

يوجدها علما لا عينا خارجيّا لأن علل الأحكام والإدارات علّة لوجودها العلمي لا لوجودها الخارجي ، ولذا لو علم بوجود الماء يتحقق إرادة شربه ولو لم يكن هناك ماء بل سراب ولو لم يعلم لم يتحقق ارادة شربه ولو كان هناك بحر كما انّ شرائط المجعولات شرائط بوجودها العيني الخارجي ولذا قلنا : انه يفرض وجودها خارجا وينشأ الحكم على تقدير وجودها بحيث لو لم يتحقق خارجا لا يصير الحكم فعليّا.

وبالجملة :
لو كانت الشرائط علل للجعل لكان وجوده العلمي علّة ووجودها كذلك موجود فالحكم بالمهم متحقق في عرض الحكم بالأهم فليس هناك ترتّب ولا طوليّة بل حكمان عرضيّان وفعليّان واردان على شخص واحد في زمان واحد. وكذلك لا معنى للاشكال على الشرط المتأخّر لأن الشرط لو كان علّة للثبوت علّة لوجودها العلمي لا بوجودها الخارجي العيني ، فأين تأخّر حتى يرد الإشكال فلا يعقل وكذلك لو كانت الشرائط علّة للجعل لثبوت الحكم على أشخاص المكلّفين بعدد آحادهم صحّ إطلاق واجب المطلق على المشروط الحاصل شرطه لأن شرطه لو كان علّة لا موضوعا وواسطة للعروض لا يبقى للواجب شرط بعد تحقق علّته فهو مطلق فتحصل أن يكون موضوعات الأحكام واسطة لثبوت الأحكام على الأشخاص المكلّفة موقوف إما على قابليّة السببيّة للجعل ، وإما على كون الأحكام الواردة عن الشرع إخبارا عن ما سيأتي. وأما لو لم تكن السببيّة قابلة للجعل ولم تكن

الأحكام إلا إخبارا عن المجعولات فيما مضى فيصير موضوعات الأحكام وسائط للعروض والحق عدم قابليّة الأسباب للجعل وكون الأحكام إخبار عن المجعولات في ما مضى.

أما الأول : فلبداهة انّ سببيّة السبب ليست إلا خصوصيّة في ماهيّة الشيء بها يترتّب عليه المسبب وهذه الخصوصيّة غير قابلة للجعل التكويني إلا بالانقلاب أو المعجزة التي راجعة إليه فضلا عن التشريعي فبإنشاء الإحراق للجدار والتبرّد للنار لا يحدث الحرارة ولا البرودة ، هذا مضافا بأنه لو أنشأ سببيّة الدلوك بوجوب الصلاة مثلا يلزم أن يكون إرادة الشارع للحكم من رشحات الدلوك تابعا لتحققه مع انّ القائل بقابلية السبب للجعل قائل بأن المسببات أيضا مجعولة وعلى هذا جعل الحكم بعد جعل علّته التامّة لغو وبالجملة بطلان القول بقابليّة الأسباب للجعل من أوضح الواضحات ، وسيجيء ان شاء الله تحقيقه في محلّه.

وأما الثاني : فأمره واضح وبداهته أظهر :

اما أولا لظواهر الأدلّة بأخذ الشرائط من قبيل الأوساط في العروض فيقال : انّ المستطيع يجب عليه الحجّ كما في قوله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) ، وإن كان الواجب أن يقال : أيها الناس الاستطاعة سبب لإنشاء وجوب الحج على زيد وعمرو وبكر بحيث كان الإنشاء والمنشأ متعددا بحسب تعدد الأشخاص.

وأما ثانيا : فلأن العلم بالصلاح الذي هو علّة تخلق العالم على نحو الحدوث الزماني علّة أيضا لجعل الأحكام والإنشاء على نحو

القضايا الحقيقيّة فلو كان إنشاؤها مصلحة يستحيل تخلّفها عن تعلّق الجعل بها ، فعلى هذا يكون الأحكام الصادرة من صاحب الشريعة إخبارا عن اللوح المحفوظ أو لإيجادها معها إنشاء على طبقها ، ولا يعقل لأن يكون إخبارا عمّا سيأتي فعلى هذا لا مانع من أحد عصيان خطاب موضوعا لخطاب آخر ، ويصير العاصي موضوعا للتكليف أولا وشخص المتّصف بالعصيان موضوعا له ثانيا ولا يصحّ إطلاق المطلق على المشروط الحاصل شرطه لأنّ بعد حصوله أيضا لا يخرج عن المشروطيّة ، ولا يندفع إشكال الشرط المتأخّر لأنّ لحاظ الشرط للانشاء والشرط للمنشإ كان بالوجود العيني شرطا.

فتلخّص : انّ الترتّب في الشرط المجعول وهو كون الأحكام بنحو الحقيقة الشرعية وهو واسطة في العروض وإلا فلا ترتّب كما عرفت تفصيلا.
«المقدّمة الثالثة» :
انّ شرط الواجب مطلقا موسعا كان أو مضيقا تارة يؤخذ تحققه المساوق للانقضاء شرطا ، وأخرى يؤخذ تلبّسه المساوق للفعليّة شرطا.

وبعبارة أخرى : قد يؤخذ ماضويّة الشرط الذي هو محل النزاع في المشتق شرطا وقد يؤخذ التلبّس بالشرط الذي هو محل الوفاق في باب المشتق شرطا وهذا لا اشكال فيه بحسب الثبوت والاثبات امّا ثبوتا فلأنه لا مانع من أخذ الشرط مقدّما على المشروط زمانا أو مقارنا معه ولا ينافي هذا كون الشرط بمنزلة الموضوع للحكم والحكم يجب تأخّره عن المشروط لأنّ تأخّره عنه بمعنى تأخّره عنه رتبة لا زمانا لأن حال الأحكام الشرعيّة وترتّبها على موضوعاتها ليس إلا كترتّب المعلولات التكوينيّة على عللها ، فانّ النار

حال وجودها بحسب الزمان يؤثّر في الإحراق فيمكن أن يكون الموضوع الشرعي أيضا متحققا مع حكمه في زمان واحد وإن كان الحكم متأخّرا عنه رتبة.

وأما ثالثا : فلا إشكال في مقارنة الصوم زمانا مع طلوع الفجر وصحّة الصلاة في أول الحقيقي من الظهر ، هذا حال الشرط المقارن ، وأما الشرط المقدّم ووقوعه في الشرعيّات فأمره أظهر غاية الأمر لا بدّ أن يجعل الشرط جزء الأخير للعلّة التامّة هو آخر زمان انقضاء الشرط حتى تتقارن العلّة مع معلولها زمانا كتعلّق التكليف بالتيمم بعد عصيان الطهارة بالماء وتعلّق وجوب الزكاة بعد بلوغ النصاب.

ويظهر من بعض المحققين كصاحب هداية المسترشدين والمحقق الرشتي ـ طاب ثراهما ـ انه لا بدّ من تحقق الشرط أولا ثم تحقق المشروط أي لا يمكن تقارنهما زمانا ، ولذا قال صاحب الهداية انه لا بدّ من فرض الوجوب آناً ما قبل طلوع الفجر وإلا يلزم إما طلب الحاصل أو طلب المحال.

توضيح مرامه : انّ طلوع الفجر شرط إما للواجب دون الوجوب بنحو الوجوب المعلّق ، وإما شرط للوجوب بنحو الشرط المتأخّر وعلى أيّ حال فالوجوب متحقق قبل طلوع الفجر وإلا لو تعلّق الوجوب مقارنا له فالآن الأول من طلوع الفجر أي انّ الحقيقي إما تحقق الصوم من المكلّف فبعد تحققه طلب الصوم منه في هذا الآن طلب الحاصل ، وإما لم يتحقق منه فطلبه منه في هذا الآن يشتمل لانقضائه فلا بدّ من فرض الوجوب

قبل طلوع الفجر حتى يتمكّن المكلّف من الصوم حين طلوع الفجر.

وفيه : انّ فرض الوجوب قبله آناً ما من باب تحقق شرطه قبله إما بنحو المعلّق أو المشروط بالشرط المتأخّر فرض بلا موجب لأنّ فرضه إما للزوم تقدّم الموضوع على الحكم تقدّما زمانيّا فقد عرفت انه ليس بلازم لأن الأحكام الشرعيّة وموضوعاتها ليست إلا كحال المعلولات التكوينيّة وعللها ، فانّ النار حين وجودها محرقة لا بعده ، واما للزوم تأخّر الانبعاث عن البعث أي يجب أن يكون بعث أو لا حتى ينبعث العبد منه.

وفيه : لا يشكّ في اعتبار المقارنة الانبعاث مع البعث أي حين البعث ينبعث العبد فيجب أن يكون تحريك المولى باقيا حتى يتحرّك العبد بحركة كتحرّك المفتاح حين تحريك اليد ، نعم : يجب علم العبد بانشاء البعث كما يجب على المولى إنشاء البعث قبل زمان البعث فينشأ المولى الصلاة في الوقت أولا ثم يطّلع العبد عليه ثم يصلّي حين بعثه إلى الصلاة وهو أول الوقت الذي يجب فيه الفعل هو وقت البعث الفعلي كما هو وقت العلم بالفعليّة لأنه إنشاء البعث في هذا الزمان لا البعث قبله فحقيقة البعث يتحقق أول الوقت كما انّ العلم بالبعث الفعلي يتحقق أول الوقت.

نعم ؛ العلم بأصل الإنشاء يجب تحصيله قبل الوقت فالعلم بالبعث الفعلي مثل أصل الوجوب كما لا يعقل تقدّمه مع أخذ الوقت موضوعا له كما انه لو تحقق الوقت لا يعقل تأخّر البعث عنه فلو أنشأ

التمليك بعد الموت لا يعقل تحققه قبله ولا عدم تحققه بعده وإلا يلزم تخلّف المجعول عن الجعل أو الجعل عن المجعول ولذا قلنا ببطلان الشرط المتأخّر والمتقدّم والواجب المعلّق وسرّه انه لو كان المتأخّر بوجوده الخارجي شرطا لفعليّة الحكم كيف يتعلّق فعليّته قبل تحققه ، وكذا لو تحقق الشرط وسبب الفعليّة كيف يتأخّر الفعليّة من الشرط لا من باب انّ تأثير المعدوم في الوجود ممتنع بل للخلف وكذا لو كان للشرط دخل في تحقق الفعليّة وملاك الحكم فالواجب مشروط لا معلّق لو لم يكن له دخل ، فالواجب مطلق ، ويجب تحصيل مقدّماته ولو كان من قبل الوقت فيلزم جرّ الزمان.

وبالجملة :
حال الشرائط وموضوعات الأحكام حال الأسباب الخارجيّة إذا تحقق الموضوع يتحقق معه الحكم زمانا وإذا لم يتحقق لا يعقل تحقق الحكم وترتّب الحكم على الموضوع صار منشأ لتوهّم جعل السببيّة فتوهّم انّ سببيّة الموضوع تحقق الحكم مجعولة.

فتلخّص مما ذكرنا من إمكان أخذ الشرط بنحو تلبّسه شرطا وموضوعا للحكم بل لا بدّ من أخذه كذلك ولذا قلنا : انّ الشرط بنحو الانقضاء هو آخر الأزمنة انه لا بدّ من تحقق زمان الوجوب والواجب في زمان الشرط حتى في مورد الموسع فضلا عن المضيق ، فالآتي بصلاة الظهر في آخر أزمنة وجوبها آت بما هو تكليفه في هذا الحال ومنبعث عن البعث الذي تعلّق به في هذا الزمان لا عن البعث في أول الوقت

فعلى هذا لا يمكن أن يتحقق الوجوب ويتأخّر زمان الواجب لأنه إذا تعلّق الوجوب بالمكلّف في زمان خاص كيف يتحقق الوجوب قبل هذا الزمان وانّ هذا واجب مشروط ، وإذا تعلّق فعلا فليس هذا إلا واجبا مطلقا فيجب عليه تحصيل مقدّماته ، ولو كانت وقتا. وعلى هذا فزمان الفعل والوجوب وتحقق الشرط زمان واحد ، وإن كان الشرط مقدّما رتبة كما انّ أفعال الجوارح المترتّبة على تحريك العضلات المترتّب على الإرادة المترتّبة على الداعي متّحد زمانها مع زمان الداعي مع تقدّمه عليه رتبة.

فهاهنا ترتّبات بعضها يكون بينهما علّيّة ومعلوليّة كمعلوليّة الفعل الجوارحي عن تحريك العضلات ومعلوليّة تحريكها عن الإرادة وبعضها لا يكون بينهما علّيّة كترتّب الإرادة على الداعي فانّ الداعي ليس علّة للارادة ، وبهذا تندفع شبهة الجبريّة إلا أن سنخ الداعي مع الإرادة سنخ العلل والمعلول ، ولو ترتّب الإرادة على الداعي ترتّب علّيّة في زمان تحققه وإن كان بينهما تقدّم رتبي وعلى هذا فلو ترتّب خطاب على عصيان خطاب آخر فلا يرد عليه إشكال الشرط المتأخّر ، ولا إشكال واجب المعلّق لأنه حين تحقق العصيان يتحقق خطاب المشروط ويصير فعليّا في هذا الزمان لا قبله حتى يكون العصيان شرطا متأخّرا أو الواجب معلّقا وأجود الإشكالات صورة ما أورده المحقق الرشتي ـ قدس‌سره ـ ، وحاصله : انّ العصيان اما شرط بوجودها الخارجي أي لا بدّ أن يتحقق العصيان أولا حتى يتحقق الأمر بالمهم فأين ترتّب لأنه مثل ترتّب التكليف بالتيمم بعد معصية الطهارة المائية في أنه ليس ترتّب

رتبي بل زماني ، وأما شرط بنحو الشرط المتأخّر أي كون المهم متعلّقا بالمعصية شرطا لتعلّق الخطاب به فهذا ليس إلا الطلب بالجمع ، وتبعه صاحب الكفاية ، وقال :
انّ فعليّة الأمر بالأهم في هذه المرتبة الطلبين وعدم سقوطه بعد.

لأن هذا الأمر الانتزاعي حاصل حين بقاء الأمر بالأهم فاجتمع الطلبان فالتشبّث بدليل الترتّب ما أفاد لرفع تعلّق الطلبين في آن واحد بالمكلّف ولكنّه لا يخفى عليك انه لنا الأخذ بكلا الشقّين مع عدم ورود محذور أصلا.

وأما كون الشرط المعصية الخارجيّة فهذا لا يخرج عن الترتّب الرتبي لأن المعصية الخارجيّة لا يلازم كونها شرطا أن يتحقق أولا حتى يتحقق الأمر بالمهم بل يتحققان معا فليس من قبيل الأمر بالتيمم بعد معصية الطهارة المائيّة وأما كون الشرط تعقّب المعصية فلأن هذا الأمر الانتزاعي تحققه بتحقق منتزعه ، وإذا اشترط المهم بكونه مشروطا بتعقّبه بمعصية الأهم لا يعقل تحقق طلبه قبل المعصية لأن فرض تحقق المعصية شرطا له مساوق لفرض عدم بقاء الأمر بالأهم فيجعل الشرط للمهم ما يوجب به سقوط الأهم ودائما يفرض تحقق الاشتغال بالمهم حين عدم الاشتغال بالأهم أي يفرض تحقق أمره حين خلوّه عن أمر الأهم فأين اجتماع ، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله.

وبالجملة :
لا فرق بين فرض الوجوب قبل الوقت وفرضه أول الوقت في عدم

ورود إشكال الشرط المتأخّر ولا طلب الجمع بين الخطابين الفعليين مسألتنا هذا في زمان واحد ، نعم بينهما فرق في الالتزام بالواجب المعلّق أما عدم لزوم التزام بالشرط المتأخّر لأن فرض الوجوب قبل الوقت لا بدّ من اعتبار الشرط كون الخطاب متعلّقا بالوقت وهذا الأمر الانتزاعي حاصل مع الوجوب فليس الوقت بوجوده الخارجي شرطا حتى يلزم تحقق مشروط قبله ، أما عدم لزوم طلب الجمع بين المهم والأهم في زمان واحد لأن تحقق الأمر للمهم في فرض عصيان الأمر بالأهم.

نعم ؛ زمان الوجوب وتحقق الشرط بناء على فرض الأمر قبل الوقت في زمان واحد لكن زمان انخفاظ الخطاب وامتثاله بعد هذا الزمان وهو أول الوقت وهذا بخلاف ما لو فرض تحقق الشرط والمشروط أول الحقيقي للوقت فانّ زمان الشرط والوجوب والفعل زمان واحد.

وعلى أيّ حال : حال الواجب المشروط بعصيان واجب آخر حال الواجب المضيق المشروط بدخول الوقت ، فاذا أمكن اعتبار الوجوب حين تحقق الوقت أمكن اعتباره حين العصيان ، وإذا فرض اعتباره قبل الوقت بنحو اخذ التعقّب شرطا أمكن اعتباره قبل المعصية بنحو أخذه متعقّبا بالمعصية شرطا.

وبعبارة أخرى : كما يمكن اشتراط التكليف بالوقت يمكن اشتراطه بالمعصية كما إذا فرض انّ الإقامة في بلد محرّمة فقصد المسافر الإقامة فيصير الصوم مشروطا بتحقق المعصية كما اشترط بطلوع الفجر.

«المقدّمة الرابعة» :
ان انحفاظ الخطاب بالنسبة إلى العناوين المأخوذة فيه مختلف ، فلو كان العنوان غير الفعل والترك وما ينزع منهما كالإطاعة والعصيان فانحفاظه باعتبار الإطلاق أو الاشتراط بالنسبة إليه سواء كان لحاظيّا كالعنوانين الأوليّة الطارئة للأفعال مع قطع النظر عن تعلّق الحكم بها أو كانا بالنتيجة كالعناوين الثانية الطارئة بعد تعلّق الحكم بها كالعلم والجهل والتعبّدية والتوصّلية وقصد الوجه وامتثاله.

ولو كان العنوان الفعل والترك والعصيان والإطاعة فلا يعقل أن يكون الفعل والترك المطالب بالخطاب مطلقا أو مقيّدا أو مهملا بالنسبة إلى الفعل والترك بهذا الخطاب ، كما لا يعقل أن يكون التكليف المطالب منه الخطاب الأعم من الفاعل والتارك ولا خصوص الفاعل ولا خصوص التارك.

وبعبارة أخرى واضحة : بقاء حكم حين تحقق موضوع وعنوان لو كان هذا العنوان من العناوين الطارية للمكلّفين مع قطع النظر عن تعلّق الخطاب بهم ككون المكلّف قاعدا أو قائما أو مسافرا أو حاضرا ، فبقاء الحكم مع هذا العنوان كالسفر مثلا اما لإطلاق الخطاب بالنسبة إليه كاطلاق وجوب الزكاة عند السفر والحضر ، واما لاشتراطه به مع حصول شرطه كتقييد وجوب القصر بالسفر ، وهذا الإطلاق أو التقييد لحاظيّ لإمكان كون الخطاب في مقام الإثبات مطلقا أو مقيّدا كامكان الإهمال في هذا المقام أيضا ، وإن لم يكن في مقام الثبوت ولو كان هذا العنوان من

العناوين الثانوية للمكلّفين المترتّبة على الأحكام كالعالميّة والجاهليّة ، فبقاء الحكم مع هذا العنوان اما بنتيجة الإطلاق كوجوب الصلاة على العالم والجاهل.

واما نتيجة التقييد كوجوب التمام على المسافر الجاهل ولو كان هذا العنوان من قبيل الفاعليّة والتاركيّة أو المطيعيّة والعاصية ، فلا يعقل أن يكون بقاء الحكم معه وانحفاظه من باب الإطلاق والتقييد مطلقا ولا إهمال الحكم معه أيضا وإن كان الفاعليّة أو التاركيّة من العناوين الأولية والإطاعة والعصيان من العناوين المترتّبة أي لا يعقل الإطلاق أو التقييد اللحاظي بالنسبة إلى الفعل والترك ولا لنتيجة بالنسبة إلى العصيان والإطاعة بالنسبة إلى نفس هذا الخطاب.

ولا يعقل الإهمال أيضا لأن الإهمال يتصوّر في مورد إمكان الإطلاق والتقييد فلا يعقل أن يكون المطالب منه خطاب الفعل الأعم من التارك والفاعل ولا خصوص التارك ولا خصوص الفاعل ولا الممتثل له ولا العاصي.

كما انه ليس الفعل المطالب بالخطاب الأعم ولا الخاص ، وكذلك لا يمكن أن يكون من يطالب منه خطاب الترك الأعم من الفاعل والتارك لا خصوص الفاعل ولا خصوص التارك ولا العاصي ولا المطيع ، كما ليس ترك المطالب بالخطاب الأعم ولا الخاص وذلك لوجهين :
«الأول» :
ان الفعل أو الترك وكذلك الإطاعة أو العصيان نظير الموجود أو

المعدوم المحمول على الماهيّات في أنه لا بدّ فرض الماهيّة معرّاة عن الوجود أو العدم حتى يقال : «زيد موجود أو معدوم» ، وإلا يلزم إما التناقض أو حمل الشيء على النفس أو حمل النقيض على النقيض لأنه لو قيل : انّ زيدا الأعم من الموجود والمعدوم موجود فهذا تناقض ، ولو قيل انّ زيدا الموجود موجود فهذا حمل الشيء على النفس ، ولو قيل : انّ زيدا المعدوم موجود ، فهذا حمل النقيض على نقيضه أو حمل الضدّ على ضدّه.

وهكذا في حمل العدم على الماهيّة ، فالمطالب بالفعل لا بدّ أن يفرض معرّاة عن الفعل والترك فلا يمكن أن يكون المطالب منه الفعل الأعم من التارك والفاعل ولا المقيّد بالفاعليّة ولا بالتاركيّة ، فانحفاظ التكليف في حال الفعل أو الترك ليس إلا من باب انه هو المطلوب لا من باب إطلاقه أو تقييده.

وبعبارة أخرى : الإطلاق والتقييد من حالات المطلوب فنفس المطلوب هو هو لا أنه مطلق أو مقيّد ، فبقاء الطلب في حال الفعل أو الترك لأن الفعل مثلا هو المطلوب.
«الثاني» :
انّ معنى انحفاظ التكليف مع العناوين مثل انحفاظ الصلاة مع البلوغ مثلا مقارنة التكليف معه وبقاؤه في هذا الحال ، فلو كان التكليف مطلقا بالنسبة إلى عنوان كالصلاة بالنسبة إلى الاستطاعة الماليّة فانّ

وجوبها مطلق بالنسبة إليها أي الصلاة واجبة في حال الاستطاعة وعدمها أو كان تكليف مقيّدا بالنسبة إلى هذا العنوان كالحج ومعنى انحفاظهما مع الاستطاعة أي مقارنة وجوبهما مع حصول الاستطاعة وبقائهما معهما. وهذا المعنى لا يعقل بالنسبة إلى عنوان الإطاعة والعصيان لأن عصيان خطاب لا يعقل مقارنة الخطاب مع عصيانه لأن معنى انحفاظه طرد عصيانه لا بقائه مع عصيانه.

وبعبارة أخرى : عصيان الخطاب لا يعقل أن يكون الخطاب بالنسبة إليه مطلقا أو مقيّدا فانّ الترك للمطالب بالخطاب مثلا معنى بقائه انحفاظه بطرد ضدّ تركه كما انّ الشخص المطالب بالفعل معنى انحفاظ التكليف المطلوب فعله طرأ ضدّ فعله ، وحاصله ترك المعصية بالنسبة إلى الواجب والحرام بمعنى انّ خطاب المطلق يجتمع مع المقيّد لو كان القيد غير عصيان خطاب آخر كاجتماع الصلاة في حال الاستطاعة مع الحج فلو لم يكن بينهما تزاحم كالمثال فلا محذور لإمكان الجمع.

وأما لو كان بينهما تزاحم كما لو كان انقاذ الغريق مطلقا بالنسبة إلى حضور زيد وعدمه وغريق آخر مشروطا بحضوره فاجتمعا الشخص في زمان واحد بحضور زيد فيجب أعمال باب التزاحم.

وأما لو كان القيد عصيان خطاب آخر فلا يجتمع هذا المقيّد المترتّب على عصيان الآخر الذي هو المترتّب عليه مع المطلق المترتّب عليه ، فالأهم الذي هو مطلق بالنسبة إلى عصيان الآخر المهم وإطاعته

لا يجتمع في رتبة واحدة مع المهم الذي هو مقيّد بعصيان الأهم لأن انحفاظ الأهم معناه طرد موضوع الآخر لما عرفت من انّ معنى انحفاظ التكليف بالنسبة إلى عصيان نفسه هو طرد عصيانه وترك مخالفته وطرد عصيانه طرد لموضوع الآخر فليس بقاؤه نظير بقاء سائر المطلقات مع المشروطات المجتمعات عرضا في رتبة تحقق الشرط بل يتحقق المشروط هنا في طول المطلق والمطلق فعليّ وباق مع عدّ تحقق موضوع آخر.

ومحصّل هذه المقدّمة الرابعة انّ بين عنوانين الإطاعة والعصيان المنتزعين من الفعل والترك بالنسبة إلى نفس هذا الخطاب وساير العناوين فرق من جهات ثلاثة :

الأولى :
انّ هذين خارجين عن مصبّ الإطلاق والتقيّد ، لأنهما من قبيل حمل الموجود أو المعدوم على الماهيّات دون سائر العناوين.

الثانية :
انّ معنى انحفاظ الخطاب وبقائه مع سائر العناوين إما بالإطلاق أو الاشتراط ، وأما بالنسبة إلى هذين فهما هويّة ذاته.

الثالثة :
انّ معنى الانحفاظ مع ساير العناوين التي يكون الخطاب بالنسبة إليها مطلقا أو مشروطا مقارنة الخطاب معها فمعنى إطلاق

وجوبه أي آت بالصلاة مع طيران الغراب مثلا ومع عدم طيرانه وهذا ، كما انّ معنى تقيّد وجوبه أي آتية له مع قيده ، وأما مع انحفاظه مع هذين التقديرين وإيجاد التقدير اعدام ضدّه.

وبعبارة أخرى : الخطاب بالنسبة إلى هذين أمر بالتقدير ومنهيّ عنه وبالنسبة إلى ساير العناوين ليس ناظرا إلى تقدير ، وأما بالنسبة إليهما فناظر إليه ، فالسرّ فيه انّ الخطاب بالنسبة إلى نفسه ليس مشروطا أو مطلقا بل هو هو فليس شيء وله حالة أخرى يبقى معها ، وعلى تقدير وجودها أو على كلا التقديرين وجودها وعدمها ، هذا بالنسبة إلى نفس الخطاب ، وأما بالنسبة إلى عصيان خطاب آخر فيمكن الإطلاق أو الاشتراط مع سائر المطلقات والمشروطات مختلفة.
«المقدّمة الخامسة» :

في بيان أقسام الشرائط وأحكامها ، فنقول :
الشرط تارة مما لا يقبل للجعل التشريعي أصلا لا وضعا ولا رفعا كالوقوف والبلوغ والعقل ، وتارة مما يقبل للجعل. فما هو خارج عن تحت الجعل فالخطاب المشروط بهذا يجتمع زمانا مع المطلق عن هذا الجعل كاجتماع صلاة الزلزلة مع الصلاة اليوميّة ، فلو لم يكن بينهما تزاحم كقراءة القرآن المنذور في كل شهر مع صوم شهر رمضان فلا محذور في طلب الجمع ولو كان بينهما تزاحم كالصلاة المطلقة الغير المقيّدة بالوقت كما مثّلنا من نحو الزلزلة مع اليوميّة ، فلا بدّ من إعمال أحكام باب التزاحم فيقدّم ما لا بدل على ما له البدل وكانا متساويين من هذه الجهة فيقدّم

الأهم لو كان وإلّا التخيير.

وما هو قابل للجعل فتارة يقبل رفعا ووضعا كالسفر والحضر وأمثالهما لإمكان إيجابه السفر وإمكان تحريمه وهكذا الحضر ، وأخرى : يقبل للرفع دون الجعل كالقدرة والاستطاعة الماليّة فانهما قابلان للرفع كما إذا رفع القدرة على الوضوء بايجاب صرف الماء لرفع العطش ورفع الاستطاعة للجهاد ، ولا يقبلان الوضع لإمكان حصولهما قهر كحصول المال بالإرث ونحوه ، ثم الشرط القابل للجعل تقسيمه على أقسام ثلاثة ، لأنه اما أخذ شرطا بمجرّد حدوثه كالسفر والحضر بناء على القول بالمناط وفي وجوب القصر والإتمام على وقت الوجوب ، فاذا تحقق السفر أول وقت الصلاة يجب القصر سواء كان وقت الأداء مسافرا أو حاضرا ، وهكذا في مسألة التمام.

واما أخذ شرطا بقاء أيضا وهذا على قسمين ، لأن البقاء إما معتبر دائما كالقول بأن المناط في وجوب القصر والتمام على وقت الأداء ـ أي السفر أو استمر إلى زمان أداء الفعل يجب القصر وإلا فلا ـ.
واما معتبر بمقدار خاص كاعتبار بقاء الاستطاعة إلى الموسم أو إلى رجوع أهل البلد ، وأما اعتبار بقائها إلى الأبد لوجوب الحج فلا ولذا يجب الحج متسكّعا ، ثم التكليف الغير المشروط بهذا الشرط القابل للجعل مع الشروط يجتمعان في غرض واحد ، فلو لم يكن بينهما تزاحم كقراءة القرآن مع الصوم في الحضر فلا محذور في تعلّقهما في أن واحد بالتكليف ولم يكن اجتماعهما فحاله حال المشروط بأمر غير مقدور

وغير قابل للجعل في أنه يجب اعمال أحكام التزاحم أي لا يمكن الالتزام بالجمع بينهما بل لو لم يكن في البين ما هو الأهم ولا ما لا بدل له فتخيّر المكلّف.

وقد يتوهّم انه لا مانع من إلزام بالجمع بين التكليف المطلق والمشروط بشرط اختياري لأن المكلّف وإن لم يقدر على قراءة القرآن والصلاة مثلا في آن واحد إلا أنه لو كان قراءة القرآن مشروطا بالحضر والصلاة مطلقا ، فللمكلّف أن يسقط التكليف بالقرآن بالمسافرة وترك الإقامة ، فاذا قصد الإقامة أو كان حاضرا ولم يسافر فهو بنفسه صار سببا لتعلّق الخطابين الفعلين إليه ، ولا مانع عن تعلّق الخطابين الفعلين إن كان هو السبب لتعلّقهما إليه ، وعلى هذا فلا محذور للترتّب أصلا لأنه لو أتى المكلّف بالأهم ارتفع موضوع المهم فكان له إسقاط التكليف بالمهم فاذا صار هو السبب يتوجّه التكليفين إليه فلا محذور فيه.

وفيه :
انّ المناط في القدرة على التكليف القدرة على امتثاله لا القدرة على إسقاطه برفع موضوعه.

وبعبارة أخرى : الغرض الموجب لتعلّق التكليف على المكلّف يوجب تحققهما منه في الخارج ، فيعتبر أن يكون قادرا على الامتثال لكلا الخطابين لا لرفع موضوع أحدهما وإلا كان توجّه التكليفين إليه لغوا.

وما قيل من انّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار مطلقا في توجه

الخطاب إليه لا يرتبط بالمقام لأن محل هذا الكلام ما كان المكلّف قادرا من أول الأمر على الإتيان ثم عجز بسوء اختياره لا مثل المقام الذي هو قادر على الامتثال ، ففي المقام توجّه الخطابين لغو سواء قلنا بقبح توجّه الخطاب على العاجز في تلك المسألة كما عليه العقلاء قاطبة أو لم نقل كما قال به أبو هاشم.

ثم انّ مسألة الترتّب ليس من قبيل طلب الجمع بين الخطابين الفعليين وإلا لما أفاده إمكان الرفع باطاعة الأهم شيئا.

ثم انّ التكليف المشروط بشرط مجعول يكفي حدوثه لفعليّة التكليف المشروط به رفعه بجعل تكليف رافع لهذا الشرط كما إذا حرم السفر أو الحضر بناء على انّ مجرّد حدوثهما لوجوب القصر أو التمام ، وأما المشروط بشرط لا يكفي حدوثه بل يعتبر بقاؤه دائما أو بمقدار خاص فرفعه بالأعم من الرفع والدفع لأنه لا يمكن إيجاب المسافرة قبل تحقق قصد الإقامة ويمكن إيجابها بعده لأن المفروض انّ مجرّد تحققه ليس موضوعا للتمام بل لا بدّ من بقائه فيمكن رفعه بعد تحققه كما يمكن دفعه ، ثم انّ التكليف المجعول الرافع لموضوع المشروط تارة رافع لموضوعه بنفس تشريعه ، وأخرى رافع له بامتثاله ولذا اختلفوا في الخمس المشروط بزيادة المئونة في انّ رافعه مجرّد تعلّق التكليف بأداء الدين ، أو انّ رافعه أداء الدين خارجا وإن كان الحق التفصيل بين تعلّق التكليف الرافع لموضوع الخمس المجتمع معه بعين المال وبين تعلّقه بالذمّة فلو كان تعلّقه بعين المال كالزكاة فهو رافع بنفس جعله لموضوع الخمس ، وأما لو تعلّق بالذمّة كالدين ، وكما إذا نذر ضيافة جماعة لو وفى بنذره

لا يفضل بسببه مئونة فهو دافع بامتثاله ولو لم يؤدّى الدين ولم يوف بالنذر يجب الخمس.

وبالجملة :
قد يكون الخطاب المجعول في عرض هذا الخطاب المشروط الرافع لموضوع المشروط لعدم إمكان اجتماعهما في الامتثال رافعا بنفس جعله وقد يكون رافعا بامتثاله فلو كان رافعا للموضوع الآخر بمجرّد جعله فهو كالورود في باب التعارض ولو كان رافعا بامتثاله فهو كالحكومة في هذا الباب.

ولا يخفى انّ الخطاب المجعول في عرض خطاب آخر لو كان جعله بغير نحو الترتّب فالخطابان إذا لم يمكن اجتماعهما كما هو المفروض لأن محل البحث خطاب المجعول الرافع لموضوع خطاب آخر ، فلو كان أحدهما أهم من الآخر فالأهم بمجرّد جعله يرفع موضوع الآخر بسبب قدرة المكلّف بنفس جعله لموضوع المهم ولو لم يكن بينهما أهميّة فيقع بينهما التزاحم. وأما لو كان جعله بنحو الترتّب فالأهم بمجرّد جعله لا يرفع موضوع المهم بل بامتثاله.

وتوضيح ذلك :
يتوقّف على تنقيح ما حررناه في المقدّمة الأولى من تحرير محل النزاع ، وهو ان الإلزام بالجمع هل ينشأ من فعليّة الخطابين أو من

إطلاقهما ، وتنقيحه يحتاج إلى أمور :

الأول : ان الإلزام بالجمع ناش إما من اعتبار فعل أحدهما مع الآخر ومقارنا له بالدلالة المطابقيّة كما لو أمر برفع اليدين حال التكبيرة وإيجاد الصلاة حال الصوم.

وأما من اعتبار كل مع إتيان الآخر وتركه أي إطلاق كل منهما في حال فعل الآخر وتركه كاطلاق وجوب الصوم في حال الصلاة وتركها فبدلالة الالتزاميّة بطلب الجمع بينهما.

وأما من اعتبار وجوب أحدهما مقيّدا بترك الآخر ، ولا يخلو من أحد هذه الأمور الثلاثة ؛ اما طلب الجمع الناشئ من الأولين فواضح ، وأما طلب الجمع الناشئ من الأخير فعدمه واضح وذلك :

أما أولا : لأنه لو كان أحد الواجبين وجوبه مقيّدا بعدم إتيان الآخر فلا محالة يكون الواجب مقيّدا بعدم إتيان الآخر أيضا لأن كل ما هو قيد للوجوب للهيئة فهو قيد للواجب والمادة ، فاذا كان الواجب مقيّدا بعدم إتيان الآخر فهو مقيّد بضدّ الجمع وبترك الجمع ، فلو كان طلب الواجب المقيّد بترك الآخر مجتمعا مع الآخر لزم أن يكون مقيّدا بضدّ ما هو شرطه.

وأما ثانيا : فلأنه لو كان الخطاب بنحو الترتّب مقتضيا بطلب الجمع ولو وجوب الاشتغال بكل في عرض الاشتغال بالآخر لزم أن يكون علّة الشيء عين علّة عدمه لأن وجوب الاشتغال بالأهم يلازم لترك المهم وطرد موضوعه ، فالاشتغال به علّة لعدم الاشتغال بالمهم ، فاذا

اقتضى الترتّب الاشتغال بالمهم حين الاشتغال بالأهم لزم أن يكون ما هو العلّة للعدم علّة للوجود.

وأما ثالثا : فللزوم أن يكون ضدّ ما هو الشرط شرطا للمشروط لأن وجوب المهم مشروط بترك الأهم ، فلو اقتضى فعليّة خطابه طلب فعله مع الأهم ، فيقتضي أن يكون فعليّته مشروطا بضدّ ما هو شرطه وهو فعل الأهم.

وبعبارة أخرى : لزوم الاشتغال بالمهم مع الاشتغال بالأهم أي إتيانهما معا في زمان واحد إما مع تحقق موضوعه ، وإما مع عدمه ، فلو كان مع تحقق موضوعه فهو يقتضي عدم الاشتغال بالأهم لأن موضوع المهم يتحقق في حال الخلوّ عن الأهم فكيف يقتضي الاشتغال بالأهم أيضا ، ولو كان بلا تحقق موضوعه فيلزم أن يكون الشيء مع علّة عدمه.

إذا عرفت ذلك ظهر أنّ الإلزام بالجمع لا ينشأ إلا من إطلاق الخطابين أو من تصريح المتكلّم باتيان واحد منهما مع الآخر ، وأما فعليّة الخطابين فعلى غير نحو الترتّب فهو كالإطلاق فلو أمكن الاشتغال لكليهما ـ كالصوم والصلاة ـ فهو وإلا يقع بينهما التزاحم فيسقطان.

وأما بنحو الترتّب فلا يقتضي إلا طلب الفعلين في زمان واحد لا الاشتغال بهما لكونه محالا في زمان واحد ونفس الطلب المتعلّق بفعلين بنحو الترتّب لا يقتضي إلا ضدّ الإلزام بالجمع وهو الاشتغال بالأهم أولا ولولاه فالاشتغال بالمهم فلا ينتج طلب الفعلين في زمان واحد بنحو الترتّب إلا خلوّ المكلّف عن الاشتغال بكليهما وعدم خلوّه بالاشتغال

بأحدهما ، فالخطابان المترتّبان نظير التخيير الشرعي بين العتق والصوم انه لا يجب الإتيان بهما ولا يجوز تركهما غاية الفرق انّ العتق والصوم كلا منهما في عرض الآخر ، والمرتبتان أحدهما في طول الآخر.

وبالجملة :
وإن صار خطاب المهم فعليّا بتحقق شرطه المتحقق مع فعليّة الخطاب في زمان واحد وبقي في هذا الزمان خطاب الأهم على فعليّته لإطلاقه ولازم فعليّة كل خطاب أن يكون الاشتغال به وإتيانه في زمان فعليّته إلا أن الفعليّة بنحو الترتّب يقضي أن يكون الاشتغال مترتّبا أيضا ، فلا يقضي الفعليّة بنحو الترتّب طلب الجمع بين الفعلين بل يقتضي ضدّ الطلب الجمع هذا بحسب الثبوت والإنّ.

وأما بحسب الإثبات واللم فوقوع الترتّب في الشرعيّات بل عدم المحيص إلا عن وقوعه أول دليل على إمكانه ، مثلا إذا حرم الإقامة على المسافر لنذر ونحوه فعصى وأقام ، لا إشكال في وجوب الصوم عليه والصلاة تماما فهو مكلّف على الخروج أولا وعلى فرض عصيانه فمكلّف بالصوم والتمام ثم لو كان إقامة أول الوقت شرطا لتعلّق التكليف بالتمام فالتكليف الواقع لموضوعه يجب أن يكون بنحو الرفع ، أي يجب أن يكون المحرّم حدوث الإقامة وإلا لو تحقق الإقامة فالأمر بالخروج بعده لا يرفع موضوع التمام ، فعلى هذا يكون الخطاب الترتّبي مترتّبا على حدوث الإقامة لا بقائها ، فيجب أن يكون الخطاب هكذا أي المسافر لا تنوي الإقامة وإن نويت فعل التمام ، وأما لو كان الشرط بقاء الإقامة بمقدار خاص فالخطاب

الترتّبي يجري في هذا المقدار ، كما في الصوم فانّ وجوبه يتوقّف على إقامة من أول الفجر إلى الزوال ، وأما بعد الزوال فكان المكلّف مسافرا أو حاضرا يجب عليه التمام.

فعلى هذا يجب أن يكون الخطاب هكذا : أي المسافر لا تنوي الإقامة فان نويت وبقيت إلى الزوال يجب عليك الصوم ، وأما لو كان بقاء الشرط معتبرة في جميع أزمنة الفعل كما على القول بأن المناط على زمان الأداء إلا الوجوب.

فالخطاب الترتّبي يجب أن يكون هكذا : أي المسافر لا تنوي الإقامة فان نويت وبقيت على الإقامة إلى تمام الوقت فيجب عليك التمام فاختلاف أنحاء الترتّب كاشف عن انّ الخطاب الفعلي الرافع لموضوع الخطاب المترتّب لا يقتضي الجمع بينهما في الامتثال مع انّ الامتثال ممكن في المقام بكلا الخطابين لإمكان المسافرة والصوم ولا يعقل في مورد لا يمكن الجمع بينهما أن يقتضي الترتّب الجمع بين الفعلين في زمان واحد. ثم مما ذكرنا من المثال ينقح لك بأنه في كثير من الشرعيّات كما تعلّق التكليف أولا بأداء الدين على فرض عصيانه بوجوب الخمس فخطاب الخمس قبل استقرار وجوبه مترتّب على عصيان الدين.

وحيث انّ بقاء فاضل المئونة وانه ليس بشرط إلى الأبد فلا بدّ أن يكون الخطاب الرافع لموضوعه متحققا قبل استقرار الوجوب وهو أول زمان التكليف إلى أول استقراره ، وأما بعد استقراره فلا يرفع وجوب الدين موضوع الخمس.

فتلخّص مما ذكرنا انّ الخطابين اللذين لا مضادّة بينهما بحسب الجعل بل بحسب المتعلّق إذا كان بينهما ترتّبا لا يقتضي فعليّتها طلب الجمع كما لا يقتضي الترتّب طلب الجمع فيما أمكن الجمع بينهما لعدم تضادّ المتعلّقين ـ كالصوم والصلاة ـ.
فما ذكره المحقق الشيرازي ـ قدس‌سره ـ من أنه لو فرض محالا إمكان الإتيان بضدّين في آن واحد لما أفاده الخطاب الترتّبي وجوب إتيانهما ، فانّ معنى الترتّب إتيان أحدهما بدون الآخر ، ولو كان مع إتيان الآخر يلزم الخلف ، وإن كان متينا في نفسه إلا أنه لا يحتاج إلى فرض المحال لما ذكرنا من عدم وجوب الجمع حتى في ممكن الاجتماع كالخمس والدين والمسافرة مع الصوم فضلا عن مثل المقام.

فظهر مما ذكرنا انّ المناط في الخطاب الترتّبي أن يكون أحد الخطابين المجتمع مع الآخر متعلّقا بما هو رافع للشرط الاختياري المأخوذ في الآخر فيما لم يكن مجرّد الحدوث شرطا أو بما هو رافع له فيما كان مجرّد الحدوث شرطا موجبا لفعليّة المشروط فلو لم يكن أحدهما ناظرا إلى الدفع أو إلى الرفع للشرط الآخر أو لم يكن الخروج شرطا لآخر عن الاختيار كالبلوغ والعقل فيخرج عن مسألة الترتّب ، فلو أمكن الجمع بينهما كالصوم والصلاة فيجب ولو لم يمكن فيتزاحمان.

ثم لا فرق بين الخطاب الرافع امتثاله لموضوع الخطاب الآخر بين أن يكون رافعا له بالدلالة المطابقيّة أي بلا واسطة وبين أن يكون رافعا له بالدلالة الالتزاميّة ومع الواسطة.

وبعبارة أخرى : قد يتعلّق التكليف أولا بما يوجب امتثاله رفع الموضوع الآخر كالخطاب الترتّبي في محل البحث كما قيل : أزل النجاسة وإن عصيت فصل فانّ موضوع الصلاة عصيان الإزالة ، فالإزالة إذا امتثلت يرفع نفس ما هو موضوع الصلاة وكالمثال المتقدّم بناء على أن تكون الإقامة قاطعة لحكم السفر ، فالمسافر إذا خوطب بوجوب الخروج وحرمة الإقامة يصير هذا التكليف للمسافر رافعا لموضوع الصوم الذي يجب على المسافر المقيم لأنّ موضوع الصوم إقامة المسافر وقد يطلق التكليف أولا بعنوان ثم ثانيا برفع موضوع الآخر لملازمة هذا العنوان مع موضوع الآخر كالمثال المتقدّم بناء على أن تكون الإقامة قاطعة لموضوع السفر كما هو المختار ، فالمسافر حرم عليه الإقامة ليس نفس الخطاب برفع الإقامة رفعا لموضوع الصوم بل برفع ما هو ملازم لموضوعه لأن رفع الإقامة التي هي ملازمة للحضر الذي هو الموضوع للصوم.

وبالجملة :
قد يقال : أيها المسافر أخرج فلا تقم وإلا فصم ، وقد يقال : لا تقم وإلا فقصّر حاضرا أو غير مسافر ، فيجب عليك الصوم ولا شبهة في اشتراك كليهما في عدم لزوم طلب الجمع بين المتعلّقين بل لو لم يقتضي هذا النحو من الخطاب الرافع لما هو ملازم لموضوع الآخر طلب الجمع مع انه يؤخذ في موضوع المترتّب نقيض المترتّب عليه بل يلازم النقيض ، فعدم اقتضاء طلب الجمع في الترتّب الذي هو محل البحث أولى.

وبعبارة أخرى : ما كان أحد الخطابين متعلّقا بما هو علّة لنقيض

ما أخذ موضوعا في الخطاب الآخر لو لم يقتضي طلب الجمع بينهما ، ففيما كان أحدهما متعلّقا بعين ما هو نقيض لموضوع الآخر فعدم اقتضائه للالزام بالجمع أولى.

إذا عرفت ذلك فلنذكر ما أورد على الخطاب الترتّبي :

فمنها : انّ امتثال الخطابين في زمان واحد لا يعقل وما لا يمكن الامتثال به لا يمكن أن يكون مطلوبا وما لا يمكن مطلوبا لا يعقل أن يتعلّق به الطلب فعدم إمكان امتثالهما يكشف عن عدم مطلوبيّتهما.

ففيه : ما لا يخفى من الفساد ، لأن الخطاب الترتّبي لو اقتضى امتثال الخطابين لكان عدم إمكان امتثالهما في زمان واحد لعجز المكلّف كاشفا من عدم مطلوبيّتهما في زمان واحد ، وأما لو لم يقتضي الخطاب كذلك إلا ضدّ الامتثال بكليهما أي إتيان أحدهما مع خلوّ التكليف عن الاشتغال بالآخر فلا يكشف عن عدم إمكان امتثالهما عن عدم تعلّق الطلب بهما مترتّبا أحدهما على الآخر مع انّ هذا الإشكال مخصوص بالضدّين والترتّب لا يختص بباب دون باب.

وبالجملة :
لا يقتضي الخطاب الترتّبي إلا الاشتغال بأحدهما حتى في ممكن الجمع ، ولذا قلنا بأنه لو فرضنا قدرة المكلّف على امتثالهما ما كان امتثالهما مطلوبا فلا يقتضي تعلّق الطلب بشيء على تقدير عدم الآخر أن يكون لازما الإتيان مع الآخر إلا على الخلف فانّ العجب انّ بعض

المنكرين ـ قدّس الله أسرارهم ـ توهّم انّ الخطاب الترتّبي يقتضي الإلزام بالجمع ، ثم توهّم ثانيا اختصاص عدم وقوع خطابين مطلوبين بالترتّب للزوم الجمع في باب الضدّين ، ولذا أجاب عنها سيّد الأساتيد ـ قدس‌سره ـ من أنه لو فرض محالا إمكان جمعهما لما وقعا مرادين بأن ما ذكره من عدم وقوعهما مرادا لو فرض محالا جمعهما كان إشكال آخر يختص به مسألة الأمر بالضدّين.

فحاصل إشكاليه : اقتضاء الخطاب الترتّبي الإلزام بالجمع واقتضائه في باب الضدّين لعدم وقوع المترتّب عليه على صفة المطلوبيّة مع تنجّز الأمر وفعليّة التكليف بهما ، وقد ظهر بما لا مزيد عليه عدم اقتضائه الإلزام بالجمع بينهما بل الجمع ناش عن إطلاق الخطابين لا عن فعليّتهما وانّ عدم وقوعهما على صفة المطلوبيّة ليس لجهة كونهما ضدّين بل لعدم اقتضاء الطلب كذلك الجمع بينهما حتى في غير الضدّين.

فعدم وقوعهما على صفة المطلوبيّة لا يكشف عن فساد الترتّب بل عن فساد توهّم الإلزام بالجمع ، وإلا لو اقتضى الترتّب تعلّق الطلب باتيان كل منهما مع الآخر لاستحالة عدم وقوعهما على صفة المطلوبيّة لأن المطلوب ليس إلا ما تعلّق به الطلب فكيف يتعلّق الطلب بالجمع ولا يقع الجمع مطلوبا ، فعدم وقوعهما مطلوبا كاشف عن عدم اقتضاء الترتّب الطلب بالجمع ولذا لو جمع المسافر بين السفر والصوم في المثال المتقدّم لما وقع مطلوبا فلا يرد إشكال على مسألة الترتّب ولا إشكال مخصوص بباب الضدّين.

ومنها : وقوع التطارد والتدافع بين المترتّب والمترتّب عليه كوقوعه بين المتزاحمين لأن طرد كل منهما للآخر ليس إلا من جهة تعلّقهما ومضادّة متعلّقهما ، والمفروض في الخطابين المترتّبين الفعليّة والتضاد.

وفيه : انه وإن كان كل منهما فعليّا ويتضاد متعلّقهما إلا أن الجزء الأخير للعلّة التامّة للتطارد والإلزام بالجمع الناشئ من الإطلاق لا من الفعليّة وإلا لو كان أحد الخطابين مشروطا بعصيان الآخر وواجب الإتيان حين ترك الآخر كيف يقع بينهما التدافع.

وبعبارة واضحة : لا يعقل أن يترقّى الخطاب المقيّد بعصيان الآخر عن ترتّبه ويصل إلى مرتبة الآخر ويجتمع مع علّة عدمه ، ولا يعقل أن يتنزّل الخطاب المترتّب عليه المتعلّق بما كان امتثاله رافعا لموضوع الآخر ويصل إلى مرتبة المترتّب ويجتمع معه فعليّة المهم لا يقتضي إلا إتيانه حين عصيان الأهم وفعليّة الأهم لا يقتضي إلا ترك المهم ، فانّ الأهم يطرد المهم ولا يجتمع معه والمهم لا يطرد الأهم فضلا من الاجتماع معه.

أما طرد الأهم لأنّ امتثاله رافع لموضوع المهم ومتعلّق بما هو يقضي لشرط المهم ، وأما عدم طرد المهم لأنه مشروط بعصيان الأهم والخطاب المشروط لا يعقل ان يتعلّق بايجاد شرطه ولا يحفظ شرطه وإلا لزم أن يكون موجودا قبل شرطه ، وهذا خلف لصيرورة المشروط مطلقا فلا يمكن أن يكون الخطاب على تقدير بأن يأمر بايجاد التقدير ولا يحفظه

ولا يعقل أن يقع المشروط بعدم شيء في مرتبة وجود هذا الشيء بل إذا وقع هذا الشيء يدفع المشروط ويهدم أركانه ويبطل تقديره ، كما انّ الدليل الحاكم رافع للدليل المحكوم ولا يعقل مطاردة المحكوم معه لأنه لا يقدر على حفظ موضوعه.

فان قلت : يكفي الطرد من طرف الآمر بالأهم فانه باطلاقه يطرد المهم حتى حال حصول شرطه كما كان طاردا له في غير هذا الحال ، فلا يكون للمهم مع الأهم مجال أصلا.

قلت : إذا لم يكن المترتّب طارد للمترتّب عليه ، فلا موجب لطرد المترتّب عليه المترتّب أصلا لأنه لو لم يقتضي أحد الخطابين لطرد الآخر ، فلا مزاحمة بينهما فلا يمكن أن يكون الآخر مزاحما لما لا اقتضاء للتزاحم له. بل نقول : انّ الخطاب الترتّبي يقتضي عدم المزاحمة بين المترتّب والمترتّب عليه لأن أحدهما متعلّق بما هو رافع لموضوع الآخر فحين حصول شرط المترتّب لا مزاحمة له مع ما هو رافع لشرطه لأن المشروط بشرط لا يصير مطلقا وبعد حصول شرطه كما ظهر ذلك في المقدّمات ، فاذا كان مشروطا فكما لا يمكن أن يتعلّق أمر بايجاد شرطه فكذلك لا يمكن أن يحفظ شرطه فيقتضي أن يكون ما هو المتعلّق بما هو يقتضي المشروط رافعا لشرط المشروط وان لا يجتمع معه فكيف يكفي إطلاق أحدهما للمزاحمة مع الآخر.

وبالجملة : معنى التزاحم أن يجري أحدهما قدرة المكلّف إلى نفسه والآخر كذلك واما لو لم يجز إلا واحدا منهما ، فلا مزاحمة كما في

المقام ، هذا مضافا بما عرفت في أصل المسألة من انّ طلب الجمع المقتضى للمطاردة ناش من إطلاق الخطابين ، فلو قيّد أحدهما فلا إلزام بالجمع فلا تمانع فيكفي في التمانع تقيّد أحد الخطابين.

فان قلت : الإلزام بالجمع كما ينشأ عن إطلاق الخطابين كذلك ينشأ عن فعليّتهما ، فاذا كان بين المتعلّقين تضادّ ، فكما يستحيل طلبهما مع غير نحو الترتّب فكذلك يستحيل على نحو الترتّب ، لأن ملاك الاستحالة اجتماع الطلبين وكون المتعلّقين مرادين في زمان واحد من شخص واحد والمفروض انّ المترتّب لحصول شرطه بالتلبّس بالعصيان فعليّ والمترتّب عليه حيث لم يتحقق تمام عصيانه فعليّ حين فعليّة المترتّب ، فلزم فعليّة طلبهما حال الشروع بالترتّب ، فمعنى الترتّب انه : أيها المكلّف أوجدهما في زمان واحد.

قلت : تمام الخلط بين تعلّق الطلب بالضدّين على نحو الترتّب وبين تعلّقهما على غير نحو الترتّب ناش إما من عدم الفرق بين شرائط الجعل وشرائط المجعول وإما من عدم الفرق بين الشروط الاختيارية ـ كالعصيان بأحد الخطابين ـ وغيره ، واما من عدم الفرق بين تعلّق أحد الخطابين ـ كالعقل والوقت والاستطاعة ـ بما هو رفع لشرط الآخر وبين تعلّقه بغير ما هو رفع لشرطه.

فلو كان شرائط المجعول من قبيل الوسائط في الثبوت لكان موضوع الخطابين هو التكليف فيلزم تعلّق الخطابين بالمكلّف الواحد في زمان واحد لحصول علّتهما.

وأما لو كانت الشرائط وسائط للعروض وكانت هي موضوعات التكليف فلا يطلب بالجمع بينهما لأن موضوع الترتّب هو العاصي فكيف يطلب منه الجمع بين ما هو موضوعه عصيان الآخر مع ما هو متعلّق بما يرفع العصيان وهكذا لو كان الشرط من قبيل الوقت فالمطلق من هذا الشرط مع المشروط به يجتمعان وهكذا لو كان أحد الخطابين غير متعلّق بما هو نقيض موضوع الآخر فيجتمعان في زمان واحد. ولذا قلنا : انه في ممكن الجمع لا إشكال وفي ممتنع الجمع يقع بينهما التزاحم.

وبالجملة :
قد ظهر مما سبق انّا ولمّا عدم اقتضاء أحد الخطابين المشروط أحدهما بعصيان الآخر طلب الجمع بينهما ولو كان ممكن الجمع فضلا عن ممتنع الجمع بل طلب الجمع ناشئ عن إطلاق الخطابين.

ونزيد توضيحا : انه لا شبهة انّ حال الإنشائيّات حال الاخبار في جميع المراتب فالطلب المطلق نظير الحمليّة والطلب المشروط بغير العصيان نظير الشرطيّة المتّصلة والمشروط بعصيان خطاب آخر نظير المنفصلة المانعة الجمع والتخيير بين المحذورين نظير المنفصلة الحقيقيّة والتخيير الشرعي نظير مانعيّة الخلوّ والضابط لتشخيص القضايا الإنشائيّة تبديل النسبة الإنشائي بالخبري فيحلّ قولك : اضرب ، بأنه يجب إيجاد الضرب والضرب واجب وينحل قوله ـ عزّ من قائل ـ (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) بقوله : إذا تحققت الاستطاعة تحقق وجوب الحج وينحل قولك : أزل وإلا فصل ، بقولك : اما

يجب الإزالة ، واما الصلاة ، وهذا عين مانعة الخلوّ لأنها عبارة عن تعلّق أحد النسبتين بما هو ضدّ لنسبة الآخر ، ويحكم ثبوت إحدى النسبتين على تقدير انتفاء نسبة الأخرى فنقض الخطابين كذلك يقتضي منع الخلوّ بينهما.

ومنها : انّ القائل بالترتّب اما يلتزم باستحقاق العقابين في صورة مخالفة أمرين ، فهذا باطل لأنه لا يستحق العقابين إلا إذا كان المطلوب الجمع بين الخطابين ، واما ملتزم بعقاب واحد لترك الأهم لا المهم وهذا مستلزم لخروج المهم عن كونه أمرا مولويّا لأن الخطاب الذي لا يستتبع الثواب والعقاب ليس إلا إرشاديّا ، وإن الإرشادية اما لعدم قابليّة المحل للبعث المولوي كالأوامر الواردة في سلسلة الامتثال واما للمنع عن البعث المولوي كما إذا لم يكن مستتبعا للثواب والعقاب.

وفيه : انّ تعدد العقاب لا يلازم الإلزام بالجمع اما أولا فبالنقض بالواجبات الكفائيّة سواء كان الوجوب على كل مكلّف مشروطا بعصيان الباقين الذي بعينه نظير الترتّب في المقام أو قلنا بأن الوجوب على كل لكونه مصداقا للجامع من المكلّفين فكان من يجب عليه التكليف هو أي الجامع بل لو قلنا بالأخير والتزمنا بصحّة العقاب على كل منهم ليسوا مكلّفين ففي المقام أولى بعدم المحذور في تعدد العقاب مع انه لا إشكال في الواجب الكفائي فانّ كلا من المكلّفين مستحق للعقاب مع انّ المطلوب ليس إلا أمرا واحد ولا يطلب منه الجمع وبالنقض يتعاقب الأيادي في باب الغصب فانّ كلا ممن وقع المغصوب تحت يده معاقب مع انّ المالك لا يستحق إلّا شيئا واحدا وبالترتب في ممكن الجمع

كالإقامة للحرمة والصوم المترتّب على ترك السفر والبقاء عليها فانه لا شبهة في انّ من ترك السفر والصوم يستحق عقابين مع انهما ليسا بوصف الاجتماع مطلوبين ولذا لو جمع بينهما لم يقعا على صفة المطلوبيّة.

وأما ثانيا : فبالحل وهو انّ العقاب ليس إلا للمعصية فكل من هو قادر على الفعل والترك بالنسبة إلى تكليف فتركه اختيارا فهو معاقب ، كما انّ من ترك الصلاة على الميّت مع قدرته على الفعل والترك معاقب إذا لم يسقط التكليف عنه بفعل الغير فانّ العقاب من تبعات العصيان لا من آثار القدرة على الجمع.

وبعبارة أخرى : لا بأس بأن يستحق التارك للخطابين عقابين ولكن لا لترك الجمع بل للجمع في الترك ، فالتارك للمترتّب عليه حيث كان قادرا على فعل كل منهما وتركه وتركهما باختيار منه يستحق عقابين وإن لم يقدر على إطاعتهما معا وتعدد العقاب ليس دائما من آثار ترك الإطاعة معا بل قد يكون من آثار ترك إطاعتين وجمعه في تركهما ولذا لا إشكال في استحقاقه عقابين في ترك السفر والصوم مع انّ المطلوب ليس الجمع بينهما.

هذا وكأن السيّد الفشاركي التزم بوحدة العقاب ولكنّه بنحو الأكيد والشدّة وبعد ما عرفت من عدم البأس بتعدد العقاب ولا موجب لما التزمه مع انه لا يخلو عن مناقشة لأن شدّة العقاب مؤداها تأكّد الطلب الواحد المجتمع فيه ملاكات متعددة للطلب ، وأما الطلب المتعدد فلكل طلب عقاب على حدة.

فان قلت : سلّمنا إمكان تعلّق الخطاب بضدّين على نحو الترتّب إلا أن مجرّد الإمكان لا يكفي بصحّة العبادة المبتلى بالضدّ الأهم.

قلت : التزاحم بين الشيئين وتضادّ متعلّق الخطابين على قسمين قسم يكون التضاد بينهما دائميّا كالجهر والإخفات واستقبال القبلة والجدي لأهل العراق ، وقسم يكون اتّفاقيّا.

وبعبارة أخرى : قسم يكون كل ضدّ ملازما ضدّ الآخر دائما ، وقسم يقع التضاد بينهما اتّفاقا كتزاحم الفريقين واستقبال الجدي والقبلة لغير أهل العراق إذا دخل في العراق وهذا القسم على قسمين لأن العجز الاتفاقي عن امتثال الحكمين اما مع أخذ القدرة شرطا شرعيّا في متعلّق الخطاب ، واما لاعتبارها عقلا في حسن الخطاب فاذا أخذت شرطا شرعيّا فلها دخل في ملاك الحكم ولذا أفتوا ببطلان وضوء من يجب عليه صرف الماء لرفع العطش من ذي نفس محترمة فانّ التمكّن من شرب الماء شرعا يوجب عدم وقوع الوضوء صحيحا لاعتبار القدرة على الماء في ملاك الحكم.

وأما لو أخذت عقليّا فليس لها دخل في الملاك ولذا أفتوا بصحّة الوضوء في ضيق الوقت ليكون على طهارة لأنه لم يعتبر في استعمال الماء من حيث أنه فعل القدرة ولم ينه الشارع عن استعماله.

نعم ؛ لو توضأ للصلاة فوضوؤه باطل لعدم كونه قيدا لها بل حين العجز منه شرعا قيد الصلاة هو التيمم فلا ملاك للوضوء فلو كان التزاحم دائميّا كالقسم الأول فبمجرّد إمكان الترتّب لا يكفي للوقوع لأن القسم

الأول داخل في موضوع التعارض ، لأن واحدا من الجهر والإخفات لا ملاك له ، ولذا لو دلّ دليل آخر على وجوب إخفاتها يتعارضان ويخرج واحد منهما عن الفعليّة فلا بدّ من قيام دليل على أنه يجب الإخفات أولا ، وإن عصيت فالجهر ، ولو كان التزاحم اتّفاقيّا ولكن من باب أخذ القدرة شرطا شرعيّا في متعلّق الخطاب كالقسم الأول من القسمين الآخرين فحكمه حكم التزاحم الدائمي لأن مجرّد الإمكان لا يكفي لتصحيح الخطاب الترتّبي وقوعا ، فيجب ثبوت الدليل على صحّة الوضوء بعد عصيان صرف الماء للعطش لأن الوضوء لا ملاك له في هذا المورد وهذا لا فرق بين أن يكون القدرة شرطا شرعيّا في أحد الخطابين أو في كلاهما ، غاية الفرق أنه لو كانت القدرة قد اعتبرت شرعا في أحدهما فالآخر يقدّم مطلقا ولو كانت مأخوذة في كليهما فيقدّم الأسبق زمانا لو كان وإلا فلو كان هناك أهميّة يقدّم الأهم وإلا فالتخيير للعلم بتحقق أحد الملاكين لا على سبيل التعيّن لحصول القدرة الشرعيّة في أحدهما.

وعلى أيّ حال يحتاج إلى دليل الترتّب لأن إمكان الخطاب الترتّبي لا يصحح الملاك ، ففيما تزاحما لاعتبار القدرة فيهما شرعا لا ملاك لأحدهما ، وفيما تزاحما في مورد اعتبار القدرة في أحدهما شرعا لا ملاك لما أخذ القدرة شرطا شرعيّا فيه.

نعم ؛ لو قام دليل على أنه لو عصيت ذاك الخطاب فأت بالوضوء مثلا لنستكشف أنه كان هناك ملاك في مورد العصيان وكان الجامع بين القدرة الشرعيّة وغيرها شرطا للوضوء ، ولو كان التزاحم اتّفاقيّا من باب عدم القدرة على امتثال الخطابين خارجا للعجز عنهما جمعا من

باب الاتفاق من دون أخذ القدرة في واحد منهما شرعا ، فيكفي إمكان الترتّب للوقوع لأن الترتّب ليس إلا تقيّد أحد الإطلاقين لأن الأخذ بالإطلاق لا يمكن في كلا الخطابين لعجز المكلّف عن امتثالهما معا ، فلو كان أحد الخطابين أهم فيقيّد إطلاق المهم ، ولو كانا متساويين فيقيّد إطلاق كل منهما ، فيقيّد أحد الإطلاقين عين الترتّب من جانب واحد وتقييد كليهما عين الترتّب من جانبين وهذا معنى كلام الشيخ في باب التعادل لمكان امتثال التكليف بالعمل لكل منهما كسائر التكاليف الشرعيّة مشروطا بالقدرة والمفروض أن كلا منهما مقدور في حال ترك الآخر ، وغير مقدور مع إيجاد الآخر ، فكل منهما مع ترك الآخر مقدور يحرم تركه ويتعيّن فعله ، ومع إيجاد الآخر يجوز تركه ولا يعاقب عليه.

فوجوب الأخذ بأحدهما نتيجة أدلّة وجوب الامتثال والعمل بكل منهما بعد تقيّد وجوب الامتثال بالقدرة.

انتهى كلامه وهو صريح في تقيّد إطلاق كلا الخطابين وليس هذا إلا الترتّب من الجانبين ، ولذا ذكرنا في المقدّمة الأولى التنافي بين كلامه هناك وكلامه في المقام.

فتحصّل مما ذكرنا أن باب التعارض لا يفيد إمكان خطاب الترتّبي لتصحيح العبادة المبتلى بالضدّ لأن أحد الخطابين لا بعينه لو سقط عن الفعليّة لا يصحّ التقرّب به لعدم العلم بملاكه ، وما لا يعلم ملاكه لا يمكن تصحيحه بالترتّب لا لحضارة في مورد إحراز الملاك ولو علم ثبوت المقتضى مع احتمال المانع عن تأثيره في مقام الفعليّة للمصلحة

والملاك لا يصحّ موضوع ما يمكن أن يتقرّب به ولذا لو قيل بامتناع اجتماع الأمر والنهي في مرحلة الطلب لا يصحّ الصلاة في ردّ المغصوبة ولو كان المكلّف جاهلا بالحكم لأن العلم والجهل لا يؤثّر في ما هو الملاك للحكم ، وكذلك لا يفيد إمكان الترتّب لتصحيح العبادة لو اعتبر في أحد المتضادّين الاتفاقيين أو في كليهما القدرة شرعا سواء اعتبرت وأخذت في الدليل متّصلا ، كما إذا قيل : حجّ إن استطعت أو منفصلا كما في آية التيمم فانّ أخذ موضوعه عدم التمكّن يوجب اختصاص موضوع الوضوء بالتمكّن من الماء.

أما لو اعتبرت القدرة في كليهما فحيث من أخذها شرعا يستكشف دخلها في مصلحة لأحد الحكمين فيصير حكمه حكم المتعارضين فلو قام دليل على ترتّب أحد الخطابين على عصيان الآخر يستكشف أن خصوص القدرة لم تكن شرطا للفعليّة بل الجامع بينهما وبين ما هو حاصل حين عصيان الآخر ، ولو لم يقم دليل فلا يقيّد إمكان الترتّب.

وأما لو اعتبرت القدرة شرعا في أحدهما فهذا بالخصوص معيّنا لا ملاك له مع ما يزاحمه ولو كان هذا من أهم الواجبات وما لم يؤخذ القدرة فيه من أضعفها لعدم حصول شرطه من باب ابتلائه بما هو رافع لشرطه لإطلاقه وعدم اعتبار القدرة فيه إلا تكوينا وهو حاصل وبقاء شرطه مع اعتبر القدرة فيه شرعا دوريّ.

ثم انّ تقديم ما يؤخذ القدرة فيه شرعا على ما أخذه من جهة واحدة لو لم تكن لما أخذه القدرة فيه بدل اضطراري وهي ما ذكر من أن هذا

الخطاب بنفس جعله يسلب القدرة الشرعيّة عمّا أخذت القدرة فيه شرعا ومن جهتين لو كان له بدل كالوضوء الذي يكون التيمم بدلا له :

أحدهما : سلب القدرة.

الثانية : حدوث عنوان الاضطرار الذي هو موضوع للتيمم وخروج عنوان الاختياري الذي هو موضوع للوضوء ، فاذا لم يكن للخطاب ما هو شرط له فامكان الترتّب لا يصحح شرطه لأن شرطه بالوجدان غير حاصل لوجود الخطاب الآخر فلا بدّ من دليل على توسعة موضوع هذا الخطاب المشروط فانحصر تصحيح العبادة بالترتّب بما هو باق على مصلحته وملاكه ولا يمكن الأخذ باطلاقه لأن الترتّب عبارة أخرى عن تقييد الإطلاق بناء على صحّته لأن إمكانه معناه أن الإلزام بالجمع ناش عن إطلاقين لا عن الفعلين فاذا قيّد أحد الإطلاقين لا يلزم طلب الجمع فلا موجب لرفع الفعليّة عن كليهما أو عن أحدهما.

إذا عرفت ذلك فينبغي التنبيه على أمور :

(الأول) :

في إحراز الصغرى وانه بعد تماميّة الكبرى هل يمكن صحّة صلاة المغرب إخفاتا مثلا للجاهل بوجوب الجهر من باب الترتّب أم لا؟.
فنقول :
لا شبهة انّ الخطاب الترتّبي لا يمكن بين النقيضين فلا يصحّ أن يقال : افعل وإن لم تفعل فاترك لأن عصيان الفعل عين الترك فالترك بنفس عدم الفعل حاصل فطلبه مترتّبا على عصيان الفعل طلب للحاصل

وهكذا لا يصحّ أن يقال : أترك وإلا فافعل وحكم الضدّين لا ثالث لهما حكم النقيضين والجهر في القراءة لا ثالث لهما ، فلا يصحّ أن يقال : اجهر في القراءة المغرب وإن عصيت فأخفت لأن الإخفات بنفس عدم الجهر في القراءة حاصل فطلبه طلب للحاصل. هذا مضافا بأن العصيان الناشئ عن الجهل لا يعقل أن يجعل موضوعا للخطاب المترتّب فلا يصحّ أن يقال : اجهر وإن عصيت للجهل الناشئ عن التقصير في تعلّم الجهر فأخفت لأن هذا الخطاب لا يفيد بعثا مولويا لأن يتوجّه هذا الخطاب إلى الجاهل يخرج عن موضوع الجاهلية وهذا بعينه نظير عدم إمكان توجّه الخطاب إلى الناسي وهذا الوجه مشترك بين الجهل بالجهر أو الإخفات وبين الجهل بالتقصير أو الإتمام فلا يصحّ أن يقال : قصّر وإن عصيت للجهل بوجوبه فتمم فعلى فرض صحّة الترتّب لا يمكن تصحيح العبارة في المقام ولو بدليل خارجي.

(الثاني):
في بيان كيفيّة الترتّب في الخطاب الموسّع المترتّب عصيان المضيق فانّ الخطاب الترتّبي في المضيقين لا إشكال فيه فيصحّ أن يجعل انقاذ أحد الغريقين مترتّبا على عصيان الآخر لأن كلا من الخطابين متعلّق واحد فيجعل أحد المتعلّقين مترتّبا على عصيان متعلّق الآخر.

وأما في الموسع فيه إشكال لأن له افراد طوليّة في مجموع الوقت ومزاحمته للمضيق في بعض الافراد ويخرج عن تحت الإطلاق لعدم القدرة عليه فلا ملاك حينئذ يقتضي الفساد ، وأما سائر أفراده فداخل

تحت إطلاق الأمر بطبيعة الصلاة ، وأما الفرد المزاحم فهل هو داخل بالخطاب الأول ، أو بخطاب آخر على الترتّب ، ولكل فرد موضوع لا يزاحم المضيق ولو اتفاقا وهكذا على الترتّب إشكال في الواجب الذي له أفراد عرضيّة وزاحم مع ما ليس له إلّا فرد واحد فان ما له افراد كثيرة غير هذا الفرد المزاحم من سائر الافراد داخل تحت الإطلاق البدلي فشمول الإطلاق للطبيعيّة لهذه الأفراد من الافراد الطوليّة وكذا شمول الإطلاق البدلي لهذا الفرد المزاحم من الافراد العرضيّة بالترتّب هل يجعل خطاب على حدة كإن عصيت فصلّ لهذين أو يجزى الخطاب الموسع إذ الإطلاق البدلي إليه ويفهم الخطابين.

فنقول :
لا إشكال لصحّة خطاب الترتّبي في كلا البابين ، اما فيما لو زاحم الموسع للمضيق بعض أفراده فلأن نفس جعل الخطاب المضيق مثلا الازالة موجب للعجز عن الصلاة في أول الوقت فان الإطلاق الشامل لهذه الافراد ويقيّد للعجز على هذا الفرد ، فاذا صحّ خطاب الترتّبي وأمكن أن يقال : أزل وإن عصيت فصل ، فالإطلاق الذي قيّد بالعجز يرجع بالعصيان عن الإزالة والمفروض انّ هذا الفرد كسائر الأفراد باق على المصلحة وإنما خرج عن المقدوريّة لا عن الفرديّة للطبيعة فيصحّ العبادة للملاك والمصلحة بالترتّب فاذا دخل تحت القدرة فيصير كسائر الأفراد ذا مصلحة وملاك.

وبعبارة أخرى : الترتّب لا يحدث خطابا آخر على حدة بل يدخل هذا الفرد تحت الطبيعة المقدورة جميع أفرادها ولكن ولا يخفى أن الاحتياج

إلى الترتّب إنما هو على المختار في أن كل فرد من الأفراد يحتاج إلى القدرة عليه.

وأما لو قلنا بما اختاره المحقق الثاني ومن تبعه كالمحقق الرشتي ـ قدس‌سرهما ـ من أن قدرة الفاعل على بعض الأفراد كاف في تعلّق التكليف على الطبيعة وإن كان بعض الأفراد خارجا عن القدرة فلا يحتاج إلى الترتّب لأن عدم القدرة على هذا الفرد لا يخرج هذا الفرد عن الطبيعة ، فاذا كان الانطباق قهريّا فالإجزاء عقليّ.

وأما فيما لو زاحم الواجب الذي له أفراد عرضيّة مع الواجب الذي له فرد واحد فالترتّب يصحح الإطلاق البدلي ويدخل هذا الفرد بعد حصول القدرة به لعصيان الواجب الذي له فرد واحد تحت الإطلاق ، ويتساوى هذا الفرد مع سائر الأفراد في شمول الإطلاق له على البدل.

(الثالث):
انه لا إشكال في عدم ورود إشكال الشرط المتأخّر في الترتّب في ما لو كان المترتّب والمترتّب عليه آنيّ الحصول كانقاذ الغريقين وكنيّة الصوم المترتّب على عصيان الأمر بالخروج ، فانّ زمان النيّة وزمان العصيان وفعليّة الخطابين في آن واحد وهو أول طلوع الفجر.

وأما لو كان المترتّب والمترتّب عليه تدريجيّ الحصول واحتاجا إلى زمان ممتد ، وقد يتوهّم أن الخطاب الترتّبي ملازم للالزام بالشرط المتأخّر كما إذا كان الإزالة مترتّبا على عصيان أداء الدين أو الصلاة مترتّبا على

عصيان الإزالة وأداء الدين أو الصوم مترتّبا على عصيان السفر إلى أول الزوال والصلاة مترتّبا على عصيان السفر إلى آخر الوقت ، وهكذا ، وذلك لأن الصلاة مثلا لو كانت مترتّبة على عصيان أداء الدين فحيث أن التكليف بأداء الدين لم يسقط بمجرّد الشروع في الصلاة ، وحيث انّ الصلاة وحدانيّ لا بدّ من فعليّته حين الشروع فيه فلا بدّ أن يكون العصيان المتأخّر في زمان كالجزء شرط لفعليّة الصلاة.

وفيه :

(أولا):
انّ هذا الإشكال لا يختصّ بالخطاب الترتّبي لأن اعتبار بقاء القدرة والحياة والعقل إلى آخر الصلاة شرط في وجوب الصلاة ، فلو شرعت المرأة أول الوقت بصلاة الظهر ثم حاضت في وسطها يكشف عن عدم وجوب الصلاة ، نعم بعد مضيّ أربع ركعات الشرط شرط للواجب أي لانطباق المأتيّ به على المأمور به.

وبالجملة :
اعتبار الشرائط في جميع أجزاء الأمر الوحداني لا يختصّ بمثله الترتّب.

(ثانيا): انّ التكليف المحتاج إلى مقدار من الزمان قد ينحل إلى تكاليف متعددة وأخرى تكليف وحدانيّ ، فلو كان من قبيل أداء الدين أو الإزالة

الذي ينحل إلى وجوبات متعددة فورا ففورا ، فلكل وجوب معصية ولكل مترتّب على هذه المعصية إطاعة أو تحققا في زمان واحد ، فلو كانت الأزمنة مقيّدة بعصيان أداء الدين ، ففي كل آن يشتغل المكلّف بالإزالة يتحقق موضوع لها وعصيان له.

وأما لو كان من قبيل أمر وحدانيّ فتارة يكون الزمان من مقوّماته كالصوم ، وأخرى لأنه زمانيّ اعتبر في الزمان ، فالأول كالصوم فانه إمساك مستمر من الطلوع إلى الغروب ، والثاني كالصلاة فانه لو أمكن إيجادها في زمان واحد لما كان به بأس ، وعلى أيّ حال فحصول الشرط في أول الشروع وإن لم يكن كافيا لتحقق الأمر الفعليّ لهذه الأفعال التي لها جامع وحدانيّ إلا أن الأمر التدريجي شرطه نحو التدريجي بمعنى أن لكل جزء شرط يعتبر حصوله في زمان نفس هذا الجزء ، ولكن من حيث جهة واحدة هذا بجزء مع سائر الأجزاء يعتبر هذا الجزء واحدا اعتبارا لا حقيقة في ظرف حصول ما هو شرط لسائر الأجزاء بمعنى أن هذا الأمر الانتزاعي وهو كون السلام واجدا لشرطه شرط لفعليّة تكبيرة الإحرام بحيث لو فات هذا الشرط في ظرف حصوله المشروط انكشف عدم فعليّة تكبيرة الإحرام ، كما انّ السلام صحيح بشرط كونه مسبوقا بصحّة التكبيرة والفاتحة صحيحة بشرط كونها واجدة لشرطها في ظرف حصولها وكونها ملحوقة بالأجزاء اللاحقة الواجدة للشرائط ومسبوقة بالأجزاء السابقة الجامعة للشرائط.

وبعبارة أخرى : ليس الشرط هنا شرطا بوجوده الخارجي كالإجازة في باب الفضولي الذي لا يعقل اعتبارا أو عرفا أن يكون الأمر المنتزع

شرطا بل الشرط في المقام شرط بوصفه الانتزاعي بحيث لو لم محالا تحقق شرط المتأخّر كالشرط للسلام أي القدرة الخارجيّة وحصوله في حال التكبيرة لما كان كافيا لأن اعتبار الاشتراط في المقام للأجزاء اللاحقة باعتبار الانتزاعي للأجزاء السابقة ، فعلى هذا لو كانت الصلاة مترتّبة على عصيان أداء الدين فلو كان الجزء الأخير منها واجدا لهذا الشرط في ظرف حصوله ، فتكون التكبيرة متعقّبة بعصيان الدين في سائر الأجزاء يتحقق حين عصيان أداء الدين حال التكبيرة.

وبالجملة :
اعتبار الشرط المتأخّر والالتزام به وعدمه ليس من مختصّات الخطاب الترتّبي ، فتدبّر في رفعه مع أنه قد ظهر عدم ورود الإشكال أصلا لأن ما هو الشرط لكل جزء فالوجود الخارجيّ لهذا الشرط حاصل حين فعليّة وجوب هذا الجزء بالنسبة إلى شرط كل جزء لا يحتاج إلى اعتبار الأمر الانتزاعي شرطا ، وأما بلحاظ هيئته المجموعي أي الشرط المجموع الأجزاء بوصف الاجتماع.

فحيث انّ وصف الاجتماع ليس إلا أمرا انتزاعيّا ، فالشرط للأمر الاعتباري هو الأمر الانتزاعي أي كون التكبيرة متعقّبة لصحّة سائر الأجزاء شرط بفعليّة التكبيرة بلحاظ اعتبار وحدتها مع سائر الأجزاء.

فمن هنا ظهر فساد ما قد يتوهّم التنافي بين ما ذكر من اعتبار الشرطيّة الأمر الانتزاعي وبين ما قلنا في جواب المحقق الرشتي ـ قدّس

سرّه ـ من أن يكون التكليف متعقّبا بالعصيان لا يقتضي طلب الجمع لأن اعتبار الأمر الانتزاعي تابع لمنشا انتزاعه ، فما لم يتحقق العصيان خارجا لا يتحقق فعليّة المهم لأن اعتبار الأمر الانتزاعي في المقام لاعتبار الوحدة في متعلّق التكليف وإلا لو لوحظ كل جزء فعلا مستقلا فشرطه هو الشرط بوجوده العيني لا الانتزاعي والوجود العيني لكل شرط حاصل في ظرف حصول المشروط.

هذا مع انه يمكن الجواب عن أصل الإشكال بدون اعتبار شرطيّة الأمر الانتزاعي ، وتوضيحه يحتاج إلى بيان أمر خارجي وهو أنه قد يتخيّل أن ثمرة النزاع في أن أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه يصحّ أولا يصحّ تظهر في مسألة الصوم ، فانه لو قيل بصحّة الأمر مع العلم بانتفاء الشرط فوجوب الإمساك لمن يعلم بالمسافرة والخروج عن حدّ الترخّص قبل الزوال أو يعلم بالحيض في أثناء الصوم ، إنما هو الأمر المنتفي شرطه.

وأما لو قيل بعدم صحّة الأمر فوجوب الإمساك في مقدار من اليوم لدليل خارجيّ لا للأمر بالصوم ولكنّه تخيّل فاسد لأن الأمر بما ينتفي شرطه قبيح من الآمر فلا يمكن أن يكون وجوب الإمساك في نصف اليوم مبتنيا على هذا المعنى ، بل نقول : انّ الأمر الممتدّ الزماني كالإمساك من الفجر إلى الغروب نحو اعتبار وجوبه على قسمين :

تارة متعلّق الوجوب أمر ممتدّ ، والوجوب أمر وحدانيّ ، أي يجب أول الطلوع مجموع الإمساك هذا المقدار.

وبعبارة أخرى : متعلّق الوجوب أمر ممتدّ ، ولكنّ الطلب حاصل

قبل حصول الأمر الممتدّ في آن أول من الفجر وأخرى الوجوب ممتدّ أي الطلب باق في جميع الأزمنة لا باعتبار العموم الاستغراقي بأن يكون في كل آن طلب مستقل بل بلحاظ العموم المجموعي أي طلب مستمر مبدئه الفجر ومنتهاه الغروب وبلحاظ استمرار الطلب يستمرّ المطلوب فلو كان المطلوب مستمرّا والطلب فعليّا في أول الوقت فلازمه اعتبار كون هذا الجزء متعقّبا بشرط سائر الأجزاء أي يعتبر الأمر الانتزاعي شرطا لفعليّة التكليف بالنسبة إلى الأمر الممتدّ وبعد بطلان جواز أمر الأمر مع العلم بانتفاء شرطه لا بدّ أن يكون وجوب الإمساك مع العلم بعدم تعقّب هذا الجزء بالأجزاء اللاحقة لدليل خارجيّ لا لأمر الصوم لما عرفت من انّ فقدان الشرط لبعض الآنات يكشف عن عدم الفعليّة للتكليف ، ولو كان الطلب واستمرار المطلوب لتبعيّة الطلب لا يكون بنفسه مستمرّا فلا يحتاج لوجوب الإمساك إلى دليل خارجي لبقاء الطلب بمقدار بقاء الشرط وعدمه وانقطاعه بمقدار عدم الشرط ولا يحتاج إلى اعتبار الأمر الانتزاعي لأن لكل آن للطلب شرط وهو حاصل في ظرف حصوله ، ومن هذه الجهة نظير العام الاستغراقي وبمنزلة تكاليف متعددة ، وهكذا التكليف بالصلاة وسائر ما يحتاج إلى زمان ممتدّ وإن كان الزمان خارجا عن مقوّماته لإمكان بقاء التكليف إلى آخر الصلاة وإمكان تعلّق التكليف الوجداني بأمر ذو أجزاء وإن كان هذا القسم بالنسبة إلى الصلاة أظهر.

وعلى أيّ حال لا يختصّ الالتزام بالشرط المتأخّر بباب الترتّب ، فتأمّل.

وبالجملة :
الترتّب ليس إلا ما يوجب به قدرة المكلّف من امتثال المترتّب والقدرة المعتبرة في أجزاء المكلّف به ليست إلا القدرة الحاصلة للمكلّف في ظرف حصول كل جزء وهي حاصلة ، نعم يعتبر أن يكون للأجزاء ملاك حتى متوسّط الخطاب الترتّبي يرتفع العجز ، وأما لو لم يكن للأجزاء الواجب ملاك فلا يفيد إمكان الترتّب ولذا لو كانت الآنية التي يغترف منها للوضوء مغصوبة أو ذهبا أو فضّة ، واغترف مالك الماء جميع ما يحتاج للوضوء دفعة واحدة وتوضّأ به صحّ وضوئه ، وأما لو أخذ لكل عضو غرفة فلا يصحّ وضوءه ، أما في الأول فلأنه قبل الاغتراف ما كان متمكّنا للوضوء وتكليفه التيمم لثبوت البدل للوضوء والنهي عن التصرّف المطلق فاذا عصى فبالعصيان يصير متمكّنا للوضوء وواجدا للماء لجميع الأعضاء فيصحّ وضوئه.

وأما في الثاني فانه وإن عصى بأخذ غرفة واحدة إلا أنه بعد الأخذ النهي عن التصرّف باق فلا ملاك بعد الوضوء للعجز عن التصرّف بالنهي الشرعي لأخذ الماء لسائر الأعضاء ، فقبل الأخذ لا ملاك للوضوء ولا بدّ لتحقق الملاك حتى يترتّب الجزء الثاني على العصيان ثانيا يصحّ الوضوء والملاك لم يحصل إلا في رتبة العصيان فقبله لا ملاك للوضوء ، وما لا ملاك للوضوء لا يصحّ بالترتّب ففعل الوضوء بالغرفة الأولى لغو وغسل اليد اليمنى لفساد غسل الوجه وعدم ملاك لليسرى لا أثر له وهكذا.

وبعبارة أخرى : فرق بين القدرة الشرعيّة والقدرة العقليّة فانّ القدرة العقليّة أي القدرة الوجدانيّة الخارجة تحصل بعصيان الخطاب المترتّب عليه فلو كان للواجب أجزاء خارجية ولم يعتبر فيها القدرة إلا عقلا ، فهي حاصلة في ظرف كل جزء بعصيان المترتّب عليه.

وأما لو اعتبر فيها التمكّن شرعا كالوضوء والعصيان في الجزء الأول بأخذ غرفة لا يصحّ الملاك للجزء الثاني لبقاء عدم المقدوريّة شرعا ، ولا يقاس بما إذا علم بوجود كل غرفة تدريجا ، فانّ الوضوء فيه ليس منهيّا عنه ، وحصول الماء في ظرف كل عضو يكفي لصحّة الوضوء كما لا يخفى.

(التنبيه الرابع):
انه لو قيل باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضدّ من باب مقدمية ترك الضدّ لفعل الضدّ الآخر ، فهل يكون المترتّب منهيّا عنه بالنهي الغيري أم لا؟.
وبعبارة أخرى : هل الترتّب كما يصحح الأمر للضدّ يرفع النهي الغيري عنه أيضا أو النهي باق على الاقتضاء من باب المقدمية لا يصحّ العبارة المترتّبة على عصيان الواجب الآخر ، وتوضيح ذلك يتوقّف على بيان ما يقتضيه الأمر بالضدّين من المحذور على غير نحو الترتّب حتى يلاحظ انّ الترتّب يرفع المحذور أم لا؟.
فنقول :
انّ الأمر بالضدّين من دون ترتّب يقتضي الإلزام بالجمع بينهما ،

وبناء على مقدمية ترك كل ضدّ لفعل الآخر يقتضي أيضا اجتماع الأمر النفسي والنهي الغيري في كل ضدّ لأن كلا منهما يتوقّف امتثاله على ترك الآخر ، فمن باب ترك مقدمية كل لفعل الآخر ترك كل واجب وفعل كل حرام ومن باب تعلّق الخطاب بكل واحد فعل كل واجب فامتنع الوجوب النفسي والنهي الغيري في كل منهما ، والترتّب كما ظهر سابقا يرفع الإلزام بالجمع بلا إشكال ويرفع أيضا اجتماع الخطاب النفسي والغيري في المترتّب عليه ، وإنما الكلام في المترتّب اما ارتفاع الاجتماع في المترتّب عليه لأن أخذ عصيانه وتركه شرطا للمترتّب معناه أن تركه مقدمة وجوبيّة لفعليّة المترتّب فلذا صار الترك مقدمة وجوبيّة فلا يعقل أن يكون واجبا من باب وجوب المقدمة لأن المقدّمة الوجوبيّة خارجة عن محل النزاع في باب المقدمة ، وهذا لا فرق بين ما هو المختار من أن زمان الوجوب زمان حصول الشرط وبين ما التزمه صاحب الحاشية والمحقق الرشتي ـ قدس‌سرهما ـ من فرض الوجوب قبل الشرط من باب الشرط المتأخّر لأن شرط الوجوب على أيّ حال خارج عن دائرة الطلب لأن شرطيّة العصيان للوجوب أو لطلوع الفجر له معناه جعله مفروض الحصول ثم تعلّق الوجوب بمشروطه ، وكل ما فرض حصوله لا يعقل أن يترشّح وجوب من قبل مشروطه إليه.

فعلى هذا لا وجه لإيراد المحقق الرشتي صاحب الحاشية ـ رحمه‌الله ـ بأن فرض الوجوب ـ الإزالة ـ قبل ـ العصيان ـ الشرط مساوق لعدم خروج المترتّب عليه ـ أي الإزالة ـ عن مقدّمة وجوديّة ، فاذا كان تركه مقدمة وجوديّة ـ للصلاة ـ للمترتّب فالنهي الغيري باق

وذلك لما عرفت من أن فرض الوجوب قبل الوقت مع كونه مشروطا بتعقّبه بالعصيان المترتّب عليه متأخّرا معناه جعل العصيان مفروض التحقق قبل ختم الصلاة ، فمع فرض تحققه لا يعقل أن يترشّح إليه وجوب من قبل المهم لعدم بقاء النهي الغيري بالعصيان المفروض ، فلا يجمع الوجوب والحرمة.

وبعبارة أخرى : إذا جعل العصيان من شرائط الوجوب فيخرج عن شرطيّته للوجود ، وما هو شرط للوجوب لا يتّصف بالوجوب من قبل مشروطه كالوقت للصلاة ، ولو قلنا بامكان تحصيل الحاصل لأن معنى شرط الوجوب إخراجه عن دائرة الطلب وجعل الطلب متعلّقا بغيره ولو كان المحقق الرشتي ـ قدس‌سره ـ تخيّل انّ المناط في عدم اتّصاف المقدمة الوجوديّة بالوجوب من باب المقدمة عدم وجوب ذا المقدمة قبل حصول الشرط ، فاذا فرض وجوبه قبل حصوله ارتفع المانع ولكنّه قد ظهر انّ المانع لا ينحصر به بل خروجه عن دائرة الطلب وفرض الوجوب متعلّقا بما عداه أيضا مانع عن اتّصافه بالوجوب الخلف.

وأما رفع الترتّب المحذور من اجتماع الوجوب والحرمة في المترتّب فتوضيحه يحتاج إلى تمهيد مقدمة :

وهي : انه لا إشكال في أنه إذا توقّف الواجب على مقدّمة محرّمة فلا بدّ إما من خروج الواجب عن وجوبه ، وإما من خروج المقدّمة عن الحرمة لأن وجوبه مع حرمتها لا يجتمعان لعجز المكلّف عن امتثالهما ، فلو كان المقدمة أهم فيخرج الواجب عن وجوبه ، وكذا لو كانا متساويين

لبقاء العجز ، وأما لو كان ذو المقدّمة أهم كنفس محترمة يتوقّف انقاذها على تصرّف في المكان الغصبي فتخرج المقدّمة عن الحرمة ، وظهر سابقا انّ الوجدان أقوى شاهد أو برهان على انه لو لم يلتفت المكلّف إلى المقدّمة ودخل في المكان الغصبي بقصد التفرّج والتنزّه أو التفت إليها ولم يقصد امتثال في المقدّمة لا تخرج المقدّمة بمجرّد توقّف واجب فعليّ عليها عن الحرمة ، كما انّ المستطيع إذا خرج عن البلد لمشايعة الحاج ورجع لا يخرج سيره عن الإباحة بمجرّد توقّف الحج عليه.

وبالجملة :
لا تخرج المقدّمة عن حكمها الذي كان لها بمجرّد توقّف ذى المقدّمة عليها ، ولذا التزم صاحب الفصول ـ قدس‌سره ـ بالمقدّمة الموصلة ، وأجيب انّ الشيخ أبطل قيديّة الإيصال سواء كانت للوجوب أو الواجب ، قسّم المقدّمة على قسمين ؛ قسم لا يقتضي الحرمة في حدّ ذاتها ، وقسم يقتضيها كالمثال وفصّل بينهما ، وقال : لو قصد التوصّل في القسم الثاني يخرج عن الحرمة بخلاف القسم الأول فانه لا يبقى على حكمه السابق بل يتّصف بالوجوب مطلقا.

وكلامه وإن كان مبتنيا في ردّ صاحب الفصول من عدم اعتبار الإيصال في وجوب المقدّمة إلا أنه يرد عليه أولا بأنه بعد امتناع التقيّد بالموصليّة وعدمها لا يمكن التمسّك بأصالة الإطلاق في عدم اعتبار الإيصال بعد ما يظهر من جنابه أن تقابل الإطلاق والتقيّد تقابل العدم والملكة لأن كل مورد امتنع التقيّد امتنع الإطلاق بعين امتناع

التقيّد ، كما انّ التقيّد بالتعبّدية ـ قد سبق ـ أو العلم بالخطاب إذا امتنع امتنع التمسّك بالإطلاق في إثبات التوصّلية في اشتراك الحكم بين العالم والجاهل.

وثانيا : انّ قصد التوصّل كالإيصال لا اعتبار به في مناط التقدّمية وهو توقّف الواجب عليه وكونها بحيث لولاها لما تمكّن من امتثال ذيها.

ثالثا : انه لو كان قصد التوصّل معتبرا في خروج المقدّمة ولا يعتبر الأهميّة والمهمّة في الخروج عن حكمه السابق في خروج المقدّمة عن الحرمة لكان معتبرا أيضا في خروج المقدّمة عن الإباحة.

وبالجملة :
وإن كان الامتثال يتوقّف على قصد التوصّل إلا أن الإيجاب لا يناط ، فمن هذه الجهة أيضا لا يمكن الالتزام بخروج المقدّمة عن الحرمة ومع عدم وجود هذه الجهة بقائها عليها فانحصر أن يكون وجه هذا الأمر ارتكازيّا وهو بقاء التصرّف على الحرمة بكل مقدّمة على حكمها السابق لو لم يقصد بايجادها التوصّل إلى ذيها هو ارتكازيّة صحّة الخطاب الترتّبي وتوضيحه انه لا شبهة أن المقدّمة في الإطلاق والاشتراط تابعة لذيها وذلك لأن وجوبها تبعي صرف ، ومن لوازم وجوب ذيها.

وقد عرفت سابقا أن انحفاظ التكليف في حال الفعل والترك ليس من باب الإطلاق والاشتراط بل لأنه المطلوب ولذا قلنا بأنه لا إهمال أيضا لأن الإهمال يتصوّر فيما لو كان هناك شيء باق ولم يطلق

ولم يقيّد المطلوب في مقام الإثبات بهذا الشيء ، وأما المطلوب بالنسبة إلى نفسه لا يقيّد له ، وعرفت أن معنى انحفاظه ليس إلا طرد ضدّه وترك عصيانه.

ومقتضى تبعيّة المقدّمة أن يكون حفظها ووجوبها في رتبة حفظ ذيها وبقاء وجوبه ، فمع طرد الواجب لضدّه الذي هو معنى انحفاظ يجب المقدّمة ، وأما مع فرض عدم طرده لضدّه أي مع عصيانه تبقى المقدّمة على حكمها السابق على الوجوب من الحرمة والإباحة والاستحباب والكراهة والوجوب النفسي ، فالتصرّف في الأرض المغصوبة مع تقدير انحفاظ ذي المقدّمة بطرد ضدّه يخرج عن الحرمة ومع تقدير عدم الانحفاظ يبقى على الحرمة كذا السير في طريق الحج.

إذا عرفت ذلك ظهر أن الترتّب أيضا مع فرض وجوبه يخرج عن الحرمة الغيريّة لأن تركه وإن كان مقدّمة للأهم إلا أن وجوب الترك في تقدير الإتيان بالأهم ومع هذا التقدير لا وجوب للمهم لأن وجوبه في تقدير عدم الأهم فمع تقدير ترك الأهم وفي رتبة عصيانه لا يتّصف المقدّمة وهو ترك المهم بالوجوب حتى يكون فعله حراما ، فتجتمع الحرمة مع الوجوب.

وبالجملة :
كون ترك المهم مقدّمات الأهم من صغريات ما إذا توقّف الواجب على مقدّمة محرّمة غاية الفرق بينهما انّ المقدّمة المحرّمة ـ كالدخول في

أرض مغصوبة لإنقاذ الغريق ـ حكمها النفسي هو الحرمة وحكمها الغيري هو الوجوب والصلاة التي تركها مقدّمة للازالة حكمها النفسي هو الوجوب وحكمها الغيري هو الحرمة ، لأن تركها واجب من باب المقدّمة للأهم وقطعها حرام وكما يمتنع إخراج المقدّمة المحرّمة عن الحرمة بقيد الإيصال كذا يمتنع إطلاق وجوبها وخروجها عن الحرمة بالأعم من الإيصال وعدمه لأن ما يمتنع تقيّده يمتنع إطلاقه.

فبالإطلاق الخاص لا يمكن أن يكون المطلق واجبا وإنما الكلام في الإطلاق بدليل آخر وبتوسعة الفرض وهو أيضا ممتنع لما عرفت من أن وجوبها من تبعات وجوب ذي المقدّمة ، وأثبتنا أن ذا المقدّمة ليس إطلاقا ، ولا تقيّدا مطلقا ، ولا إهمال بالنسبة إلى فعل نفسه وتركه فليس له إطلاق بالنسبة إلى المقدّمة أي لا معنى لأن يترشّح وجوب منه إلى مقدّمة مطلقا سواء ترك ذي المقدّمة وعدمه فليس للمقدّمة أيضا إطلاق بالنسبة إلى ترك ذي المقدّمة وعدمه لأنه إذا كان وجوبها تابعا لذيها ففي مرتبة حفظ ذيها يترشّح الوجوب منه إليها.

وأما في مرتبة عصيان ذيها فلا يعقل اتّصافها بالوجوب وبهذا يصحّ أن يقال إذا لم يأت الأهم بالعصيان فلا يتّصف المهم بالوجوب حتى يكون فعله حراما ، فلا يجتمع الوجوب والحرمة باتيان المهم بقوله : إن عصيت الأهم فأت بالمهم فترتفع الحرمة بالترتّب.

**

«الأمر الثاني» :
«في النواهي»
انّ النهي مفاده في اللغة : المنع عن الشيء ، وفي الاصطلاح طلب ترك الشيء ومتعلّقه هي الطبيعة كما انّ الأمر لطلب إيجاد الشيء ومتعلّقه الطبيعة ، ولا يتحقق ترك الطبيعة إلا بترك جميع أفرادها ، ويتحقق الأمر بوجود فرد من الطبيعة ، وقيل : متعلّقه الكفّ لأن الترك أمر عدميّ غير اختياريّ ، لا يتعلّق به البعث والطلب.

وفيه : انّ الفعل والترك أمر اختياريّ فيصحّ أن يتعلّق بهما البعث والطلب باستمرار تركه بالاختيار والإشكال في متعلّق النهي هل هو عامّ استغراقيّ من الطبيعة المنهيّ عنها أو أنه صرف الوجود منها؟ ..
فان كان المطلوب نفس عدم تحقق الطبيعة في الخارج مستقلا بنحو معنى الاسمي فترك الأفراد بتحقق بالملازمة فيتحقق العصيان بفعل فرد واحد من أفراد الطبيعة فيسقط النهي فان كان المطلوب من النهي ترك نفس الأفراد فيلزمه عدم تحقق وجود الطبيعة بالملازمة ، فيكون الحكم انحلاليّا لا يسقط النهي بعصيان فرد واحد عن بقيّة الأفراد لأن مبغوضيّة الطبيعة بوجوب المقيّدة فيها سارية لأفرادها

فأوجبت النهي عنها ، فينحل حسب تعددها لجميع أفرادها بلا فرق في متعلّقه سواء كان موضوعا خارجيّا كشرب الخمر أو لم يكن كالكذب فيشمل النهي بجميع أفرادها بالاستغراق بلا إشكال في أفرادها العرضيّة والدفعيّة.

وأما بالنسبة إلى أفراده الطوليّة والتدريجيّة فيه خلاف ناش من أنه هل يستفاد العموم من صيغة النهي بنفسه بالوضع ويشمل لأفراده الطوليّة والعرضيّة أو أنه ليس كذلك بل يستفاد العموم على الدوام والتكرار من مقدّمات الحكمة كما اختاره النائيني ـ قدس‌سره ـ فلا يشمل لأفراده التدريجيّة. والأول كان مختارا لصاحب الكفاية ـ قدس‌سره ـ ولكنّ الظاهر من مفاد صيغة النهي هو مطلق بمقدّمات الحكمة فانّ قوله : لا تشرب الخمر ، يدل بعموم المنع في كل آن آن ، انه مبغوض للمولى مطلقا.

ثم يقع الخلاف في اجتماع عنوان الأمر وعنوان النهي في موضوع واحد في مقامين :

المقام الأول : انه لو فرض تعلّق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر ، وكانت النسبة بينهما العموم من وجه كان التركيب بينهما انضماميّا لا اتحاديّا ، وكان كل من الأمر والنهي من حيث الإطلاق شموليّا فهل يدخل في محل النزاع ، ويندرج ذلك في مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي في مورد التصادق أو لا يندرج بل يدخل بباب تعارض الأمر والنهي في مورد التصادق فيجري عليه إعمال قاعدة التعارض والحق الثاني كما ذهب إليه المحقق النائيني لكون الأحكام في باب التعارض في مرحلة

الجعل بعنوان القضايا الخارجيّة الشخصيّة وحيث انّ في مورد التصادق يستلزم التنافي الدائمي ، وإذا كان التلازم دائميّا فلا يقدر العبد على الامتثال كما في الضدّين فلا يجوز الأمر بالقيام والقعود في آن واحد ، وكذلك لا يجوز الأمر بالاستقبال إلى المشرق والنهي عنه في زمان واحد فالتكليف الغير القابل للامتثال غير معقول تشريعه.

وأما إذا كان تنافي بين الدليلين اتفاقيّا والأحكام تنجعل بعنوان القضايا الحقيقيّة لموضوعاتها المقدّرة وجوداتها كما في باب التزاحم فتكون في مرحلة الفعليّة بعد تحقق موضوعاتها كصلّ وأزل النجاسة ، فيعمل بقاعدة التزاحم.

قد عرفت أن الأقوى إعمال قاعدة التعارض إذا كان إطلاق الأمر والنهي شموليّا وكانت النسبة بينهما العموم من وجه سواء كان التركيب بينهما اتحاديّا أو انضماميّا فلا يدخل ذلك إلى باب التزاحم ولا تصل النوبة إلى إعمال مرجّحاته.

المقام الثاني : هو ما كان في مورد التصادق من النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه وكان بينهما التزاحم ووقع النزاع بأنه هل يجدي وجود المندوحة للمكلّف في رفع غائلة التزاحم أم لا؟.
عن المحقق الكركي ـ قدس‌سره ـ صحّة تعلّق التكليف بالطبيعة مع قدرة المكلّف على الطبيعة في الجملة ولو في بعض الأفراد ، وانطباقها على الفرد المزاحم المضيق أو الأهم تحقق الأجزاء عقلا هو كفاية وجود المندوحة في المقام إنما هي بالنسبة إلى الأفراد العرضيّة هو بحسب

المكان وللمكلّف إيجاد الصلاة في مكان مباح أو في مكان غصبي أو في المسجد ، والمندوحة عند المحقق بالنسبة إلى الافراد الطوليّة هو بحسب الزمان ، وهو القدرة على الطبيعة في الجملة ولو في غير الفرد المزاحم للمضيق ، وهذا المقدار يكفي في حسن التكليف عقلا إذ لا يلزم بما لا يطاق لقدرة الفاعل على إيجاد الطبيعة ولو في الجملة ، فلا مانع من شمول الأمر بالصلاة للفرد المزاحم للازالة ، وينطبق المأمور به عليه قهرا فيتحقق الاجزاء عقلا.

وهذا الكلام كما ترى يجزي في الأفراد العرضيّة لتمكّن المكلّف من إيجاد الصلاة مثلا في غير الدار الغصبيّة وهذا المقدار يكفي في صحّة التكليف بالصلاة في الدار الغصبيّة مما ينطبق عليه الطبيعة مع انه عدم صحّة جريانه في الأفراد العرضيّة ولكنّ أصل المبنى فانه هذا ولكنّ أصل المبنى فاسد ، كما تقدّم في بحث الترتّب ، فانّ القدرة المعتبرة ولو لم يحكم بها العقل فانّ الخطاب بنفسه يقتضي القدرة على متعلّقه حيث انّ حقيقة الخطاب هو البعث على أحد طرفيّ المقدور وترجيح أحد طرفيّ الممكن فيعتبر في التكليف مضافا على قدرة الفاعل التي يحكم بها العقل القدرة على الفعل التي يقتضيها الخطاب والفرد المزاحم للازالة والغصب فيما نحن فيه ليس مقدورا عليه لأن المانع الشرعيّ كالمانع العقلىّ فلا ينطبق عليه المأمور بها :

فالانطباق من حيث السعة والضيق يدور مدار سعة القدرة وضيقها وليس للقدرة سعة يشتمل الغير على ما تقدّم في الترتّب ، وعليه لا يصحّ الصلاة في الدار المغصوبة باطلاق الأمر بالصلاة ، كما انه لا يمكن

تصحيحها بالأمر الترتّبي إذ لا معنى لقوله : لا تغصب وإن عصيت بالصلاة فصل لأنه يكون من تحصيل الحاصل ، وإن عصيت بغير الصلاة فصل لأنه يكون من طلب المحال على ما مرّ تفصيله.

والحاصل : انّ العبرة بوجود المندوحة وتمكّنه من فعل الصلاة ما لا يكون مزاحما بالأهم منه سواء في ذلك الأفراد الطوليّة لتمكّنه من الإتيان بفرد من الصلاة الذي لا يكون مزاحما لأداء الدين أو إزالة النجاسة أو الأفراد العرضيّة كتمكّنه من إتيان الصلاة الذي لا يكون مجامعا للغصب.

وعلى كل حال : البحث عن المقام الثاني ، فانّ البحث عن المقام الأول يكون بحثا عن عالم التشريع والجعل والثبوت لا يلاحظ ثبوت المندوحة وعدمه واعتبار المندوحة إنما ينفعنا في البحث عن المقام الثاني.

ولنقدّم قبل المقصود مقدّمات :

(المقدّمة الأولى):
لا بدّ من تعيين المسألة في المقام لئلا تشتبه مسألتنا بالمسائل الأخر ، فانّ مسألتنا هي اجتماع الأمر والنهي بعنوانين في موضوع واحد وأن تكون النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه ، وأن تكون مادّتها تقيديّتين بشرط لا ، والتركيب انضمامين ومتعلّق الفعلين اختياريين وأن يكون بواسطة القصد ومع عدمه لا يتحقق السببيّة فيخرج عن المسألة بقيد الأول العموم والخصوص من مطلق خلافا لصاحب الفصول فانه ذهب بدخوله في المسألة لأنه مع التقييد والتخصيص لا

يمكن اجتماع العنوانين في موضوع واحد ، ومع عدمها تكون المسألة من مسائل الضدّين يتعلّق الأمر بعين ما تعلّق به النهي ويخرج بقيد تقيّدتين العموم والخصوص من وجه الذي كان تعليلين بحيث تعلّق الأمر بعين ما تعلّق به النهي كالأمر باكرام العلماء والنهي عن إكرام الفاسق ، بحيث يكون من التزامه اجتماع الأمر والنهي لكون الجهة بينهما تعليلين والتركيب اتحادين فيكون من مسألة الضدّين ويخرج عن المسألة مثل قوله : اشرب الماء ولا تغصب فاذا شرب الماء المغصوب فيجمعهما ، فالنسبة بينهما العموم من وجه من باب التعارض ومن مسألة الضدّين والتركيب اتحادي يعمل بقاعدة التعارض وليس من باب الاجتماع والتزاحم ، ويخرج أيضا بقيد الأخير وهو القصد المسبب التقليدي وانه إذا لم يقصد لا يكون سببا وكذلك التعظيم للعالم الفاسق وتولد من الحركة بتعظيم وإكرام له فيكون من مصاديق الاجتماع بحركة واحدة ، فالعام شمولي باعتبار الافراد الخارجيّة الشخصيّة لأن الجهة تعليليّة والمسألة تكون من باب المتعارضين ، ولو قلنا انّ العنوانين التوليديّة إذا كان السبب ذاتيّا فيدخل في محل النزاع وحينئذ لا فرق قصد المسبب بالسبب أم لا كالإلقاء إلى النار والتركيب انضمامي ويخرج التعظيم والتوهيب عن المسألة فانّ تحققها ليس إلا بالقصد ، وإذا كان الإلقاء مأمورا والإحراق منهيّا عنه فيكون من باب الاجتماع فانّ بين الإلقاء والإحراق تلازم اتفاقي وإلا فيشكل أن يكون من باب الاجتماع والتزاحم.

(المقدّمة الثانية):
بعد ما علم انّ المبدأين إذا كانا من مقولين ، وكانا دائما لوحظ بشرط لا يمتنع أن يحمل أحدهما إلى الآخر ولا إلى الذات للمباينة بينهما فيكون التركيب انضماميّا بخلافه ما إذا لوحظ لا بشرط فيكون التركيب اتحاديّا ويصحّ حمل أحدهما إلى الآخر وإلى الذات ، فيقال : زيد عالم وفاسق وبالعكس ، والمثال شخصين خارجين فتكون من باب التعارض.

وتوهّم كون الصلاة والغصب يجتمع في الحركة الشخصيّة الخارجيّة بحيث يحملان إليها في المكان الغصبي فيتعلّق الأمر بعين ما تعلّق به النهي فيصدق عليها الصلاة والغصب كصدق العالم والفاسق على زيد فيتّحد متعلّقهما فيكون لا بشرط بالنسبة إلى الحركة الموجودة في المغصوبة ، فالحركة واحدة بالهويّة وينطبق عليها الصلاة والغصب فيكون التركيب اتحاديّا.

وفيه : انّ الحركة من الأعراض وهي بسائط وليست بمركّبة ، فلا تكون موضوعة للصلاة والغصب والعرض لا يقوم بعرض فانها في كل مقولة يكون عين تلك المقولة ، فالصلاة والغصب لا يقومان بالحركة لعدم كونها مقولة مستقلّة وكانت ما به الامتياز عين ما به الاشتراك ولا تكون موضوعا لهما فانّ الصلاة والغصب قائمين بالشخص ويكون هو موضوعا لهما ، كما كان للعلم والفسق.

فان قلت : انّ الصلاة والغصب إذا لم يكونا من مقولة واحدة وكانا متباينين بالحقيقة والهويّة فلا يقع التركيب بينهما وليس تركيبهما كتركيب المادة والصورة ، فالمادة صرف القوّة وفعليّتها بالصورة ، وأما الصلاة والغصب ، فالمادة فعليّان فيهما.

قلت : انّ انضمامهما تركيبا مجمع ووحدة لهما وفرض الاثنينيّة في الوجودين مع عدم اتحاد بينهما لا يكون خلاف مفروض المقام فانّ كلا منهما يكون من مشخّصات الآخر فتحصل بينهما وحدة وتركيب يكون بذلك اعتبار مجمعا للعنوانين ولا يكون خلاف مفروض المقام كما قيل بأن أحدهما من مقولة الفعل والآخر من مقولة الاين.

(المقدّمة الثالثة):
انه إذا كان بين المفاهيم تباين جزئي لا يعقل أن يتصادقا على وحدة الجهة بل لا بدّ من تعددها فيه وافتراقهما من جانب أو من جانبين نكشف عن تعددهما أيضا وإلا لامتنع الصدق عن أحدهما بدون صدق الآخر ، ولا ينقض ذلك بانطباق العناوين المباينة بالتباين الجزئي بالباري تعالى بصفات الواجب مع كون النسبة بينهما عموم من وجه لا يمكن أن يكون جهة الصدق في أحدهما عين جهة الصدق في الآخر للزوم التركيب في ذاته المقدّسة لأن ذلك قياس في غير محلّه لأن انطباق العناوين عليه تعالى كالعالم والقادر والحيّ والمريد والمدرك والقديم والأزليّ من الصفات الثبوتيّة للذات كلّها راجعة إلى ذاته تعالى وتقدّس ولا مغايرة بينهما ، فانّ الباري تعالى لا تصل إليه

الأوهام ، ولا يمكن تعقّل حقيقته ثم انه لا بدّ أن يعلم مناط انطباق العنوانين ، وعدم انطباقه بأنه كيف يتصادق بعضها دون بعض ، فيقول : إن صدق العنوان إما من جهة مباينة لجهة صدق الآخر بحيث لا يمكن تصادقهما واجتماعهما في موضوع واحد كالفصول والصور النوعيّة لأن الجنس لا يمكن أن يتحمّل الفصلين ، ولذا لا يمكن أن يجتمع الإنسان والبقر في مورد واحد ، فلا محالة يكون بين الصورتين كمال المنافرة وتباين كلّي ويكون من النسب الأربعة بين العنوانين التباين الكلّي.

وأما إذا كان جهة الصدق والانطباق متساويين بين العنوانين بحيث كان انطباق جهة الصدق في أحدهما عين جهة الصدق الآخر كالإنسان والبشر يصدقان عليه والملاك في الانطباق فيهما واحد.

واما أن يكون ملاك الصدق والانطباق في العنوانين مختلفين متغايرين بمعنى أن يكون صدق كل منهما على المصداق بجهة خاصة وملاك صدق انطباق الآخر عليه بجهة أخرى مغايرة للجهة التي هي ملاك في صدق عنوان الآخر في الجمع وغيره ، وهذا اما أن يكون أحدهما فصلا قائما بالكلّي الآخر أو عرضا خاصّا غير مفارق عن الآخر فتكون النسبة بين هذين العنوانين الكلّيين عموما وخصوصا مطلقا كالحيوان والناطق والحيوان والضاحك والمتعجّب.

وأما ما لا يكون كذلك بل يفارق كل منهما الآخر فيكون هذه بينهما من النسبة العموم من وجه فلا محالة يكون بينهما تباين جزئي ، فيجوز الاجتماع بين الأمر والنهي ولا تعاند ولا تناف بينهما في الصدق

والانطباق في الوجود الخارجي فانّ جهة الصدق مغاير للجهة التي هي ملاك الصدق وانطباق العنوان الآخر وظهر أنهما قد يفترقان في الوجود ، وقد يجتمعان في الوجود. ولازمه أن يكون لكل منهما مادة افتراق كما يكون لكل منهما مادة اجتماع بمعنى أن يصدق كل منهما في مورد لم يصدق الآخر من جهة وجود تلك الجهة التي هي ملاك الصدق وعدم وجود الجهة الاخرى التي هي ملاك الصدق في الاخرى يلزم في مورد الاجتماع وصدق كل منهما على وجود واحد وجود كلتا الجهتين اللتين هما ملاك الصدق والانطباق في مادة الاجتماع بعين ما كان موجودا في مادة الافتراق وإلا يلزم الخلف لأنه بعد فرض كون ملاك الصدق لكل منهما مغاير لملاك الصدق وانطباق الآخر فلا بدّ من وجود كلتا الجهتين في الجمع كما كانتا موجودين في مادة الافتراق من الطرفين ، وهذا وجدانيّ غير قابل للمنع فينحصر موضوع العموم والخصوص من وجه بين العنوانين العرضين كالأبيض والأسود والسواد والبياض أو بين العرض والجوهر.

ولا يعقل بين الجوهرين لأنهما منحصران بالنوع كالإنسان والبقر وبالجنس والفصل كالحيوان والناطق ، ففي الجوهرين لا يمكن الاجتماع لتعاندهما في الوجود ، فلا يقال : الإنسان بقر ، ولا يمكن الافتراق في الجنس والفصل بأن يكون ناطقا بلا حيوان من طرف الفصل فانّ الفصل لا ينفكّ عن الجنس والمفروض أن مادّتي الافتراق للعنوانين من الطرفين كما لا يخفى.

ثم انه لا فرق فيما ذكرنا من انحصار النسبة بين العنوانين الكلّيين

بالنسب الأربع بالحصر العقلي وبين أن يكون العنوانين المتأصّلين في الخارج بحيث يحمل عليه بالحمل الشائع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد في الوجود والتغاير في المفهوم إما في عالم الاين مما تدركه الحواس الظاهرة أو الباطنة والوجدان واما في عالم الاعتبار ، فانّ عالم الاعتبار أيضا يكون خارجا لأنّ المراد بالخارج هو خارج الذي ولا إشكال بأن الموجودات الاعتباريّة التي وجوداتها باعتبارها وهو عبارة عن ايجادها فيتكوّنها اعتبارها واعتبار تكوينها لأن لها حظّا من الوجود كالموجودات الخارجيّة وإن كان أضعف منه اعتبره من نفذ اعتباره من العقلاء والرئيس عند العرف له حظّ من الوجود عندهم وليست الموجودات الاعتبارية كالولاية والملكيّة والزوجيّة والماليّة ونحوها أمورا فرضيّة خياليّة بل يعاملون العقلاء معاملة الموجود في عالم العين أو عالم الاعتبار فانّ العناوين الانتزاعيّة كالعناوين المتأصّلة لو كان لها منشأ انتزاع صحيح عند العقل وعند أهل العرف والاعتبار في الأحكام المنتزعة عليها.

(المقدّمة الرابعة):
قد علمت أن المقولتين قد تجتمعان في الوجود بايجاد واحد ، وكان التركيب بينهما انضماميا وعموما من وجه لا اتحاديّا يكون ثلاثة أنحاء :

الأول : انّ المقولين فعليّتين مستقلّتين صادرتين من المكلّف ابتداء بلا واسطة فعل من أفعال المكلّف كالصلاة والغصب يسمّون ذلك بالمقولات المستقلّة كل من الفعل مقولة في قبال الآخر.

الثاني : أن يكون أحد المقولتين فعلا والآخر من متعلّقات الفعل ومتمما ، والمتمم مما لا يعرض الجواهر بلا واسطة عروض من الأعراض كالابتداء والانتهاء ومن وإلى كالإضافات اللاحقة للفعل من الظروف اللغوية بحيث يكون أحد المقولتين من متممات الآخر بخلاف المقولة الأولى كالأكل والشرب من آنية الذهب إذا أمر بالأكل ونهى عن استعمالها أو أمر بالضرب ونهى عن كونه في الدار ، فليس الأكل عين الاستعمال والضرب عين كونه في الدار بل هما مقولتان مجتمعتان غايته أن أحدهما من متممات الآخر ومتعلّق به لا يكون إلا باضافة إلى الأكل أو إلى الشرب.

الثالث : وهو اجتماع العناوين التوليديّة مع أسبابها بأن كان السبب سببا بذاته بأن لا يكون من العناوين القصديّة كالتعظيم والتوهين بأن يكون صدقهما وسببهما ليس إلا بالقصد كما عرفت سابقا ، فيكون من اجتماع مقولين لا محالة يندرج في مسألة اجتماع الأمر والنهي فأحد العنوانين سببا توليديّا كان بينهما عموم من وجه تقيديّة والتركيب انضماميّة.

(المقدّمة الخامسة):
قد علمت أنه إذا كان العنوانين المجتمعين في موضوع واحد فكانا مشتقّين فيكونا لا بشرط ، ويحمل حينئذ أحدهما إلى الآخر فيقال : العالم فاسق والفاسق عالم يحملان إلى الذات زيد عالم وفاسق ، فالتركيب يكون بينهما اتحاديّا نضير التركيب بين الجنس والفصل من حيث

الاتحاد ، وأما إذا كان العنوانان المجتمعان مبدئيين يكون التركيب بينهما على وجه الانضمام كالصلاة والغصب ، وأخرى كالاستقبال والاستدبار الجدي بحيث كان ما بحذاء أحدهما خارجا غير ما بحذاء الآخر ، فان الاستقبال باعتبار مقاديم البدن والاستدبار عقب البدن القابل للاشارة الحسّية إليه وكان اجتماعهما فيه واجديّة الموضوع لهما سواء كان ذلك من تلازمهما في الوجود كما عرفت أو كان من جهة الاتفاق والمقارنة من دون أن يكون بينهما تلازم كالعلم والفسق المجتمعين في شخص وكان لكل منهما ما بحذاء في الخارج غير ما بحذاء الآخر قابلان للاشارة إليه ، فيكون التركيب بين المبادي مثل التركيب بين المادة والصورة حيث انّ التركيب فيهما يكون انضماميّا لا اتحاديّا لمكان أنهما ملحوظان بشرط لا ، وإن كان بين المادة والصورة وبين المادتين فرقا وهو أن المادة قوّة محضة والصورة فعليّة محضة ومحلا لها في الهيولى والصورة.

وأما في المادتين كالصلاة والغصب فانهما فعليّان قائمان في شخص جامع بينهما بتركيب انضماميّ.

(المقدّمة السادسة):
من كفاية تعدد الجهة لرفع غائلة ـ محذور ـ الاجتماع الحكمين هو كون العنوانين مبدئيين مصدرين لا مشتقّين كما مرّ عليك ذكره في بحث المشتق ، وكون العنوانين من المفاهيم عند العقل وهي الطبيعة الكلّية ينطبق على الخارجيّات بالحمل الشائع الصناعي بحيث كانت

المفاهيم والعناوين الملحوظة مرآة لحقائقها الخارجيّة القابلة للصدق والانطباق على الخارجيّات التي يكون بهذا الاعتبار كلّيا طبيعيّا وبهذا الاعتبار يصحّ ملاحظة النسب الأربع من التباين والتساوي والعموم مطلق والعموم من وجه ، وليست هي المفاهيم والعناوين الكلّية التي تكون موطنها العقل ولذلك امتنع انطباق تلك المفاهيم على الحقائق الخارجيّة ، بل هي من المقولات الثانويّة المنبعثة صدقها على الخارجيّات فلا يعقل أن يتعلّق بها التكليف بل تلك المفاهيم إنما يكون كلّيا عقليّا ليس موطنه إلا العقل وبذلك الاعتبار متباينان دائمة ليس بينهما من النسب الأربع.

(المقدّمة السابعة):
انّ العنوانين إذا كانا تقيّديين إنما يرد على شخص يوجب اندراجه تحت نوعين أو صنفين باعتبار الجهتين اللتين هما عبارة عن الصلاة والغصب مقيّدة لذات الموضوع الموجود في الدار ، وموجبة للاندراج تحت نوعين أي مقولين توسعة ومكثّرة له ، والتقيّد في المقام ليس مثل التقييد في باب المطلق ، فانه دائما يرد على الماهيّة الجنسيّة أو النوعيّة يوجب تضييق دائرة الماهيّة وجعلها منقسمة إلى نوعين أو صنفين والجهة في التركيب الاتحادي لا يتعدد الموضوع ولا يتكثّر لأن علم زيد وفسقه لا يوجب أن يكون زيد العالم غير زيد الفاسق ، بل هو هو إلا أن يكون العلم والفسق علّة لانطباق العالم والفاسق عليه ، وهذا بخلاف التركيب الانضمامي وهو عبارة عن نشره لا يكون العنوانين ونفس

العنوانين وليس هناك عنوان آخر حتى يكون الجهة تعليليّة ، ولا يكون التركيب اتحاديّا.

فان قلت : إذا لم تكن الجهة متّحدة في المبدأين كيف يكون بينهما العموم والخصوص من وجه لعدم تصادق العنوانين على جهة الاتحاد المصحح للحمل ، فمثل الصلاة والغصب ينبغي أن تكون النسبة العموم من وجه لعدم الاتحاد المصحح لحمل أحدهما على الآخر.

قلت : لا يختصّ العموم من وجه بصورة تصادق العنوانين على جهة الاتحاد بل ضابطة تصادق العنوانين على جهة التركيب سواء كان التركيب اتحاديّا أو انضماميّا ، ثم انه لا فرق في تصادق العنوانين المبدأين مثل الصلاة والغصب من جهة تصادقهما وافتراقهما مع تصادق التركيب الاتحادي من حيث افتراق وتصادق بأن مناط الصدق في مادة الاجتماع من المبدأ والذات محفوظة في مادة الافتراق من دون نقصان شيء أصلا في مثل الصلاة والغصب ، فانّ تمام ما هو مناط الصدق الصلاة بهويّاتها وحقيقتها في حال الاجتماع محفوظة في مادة الافتراق بخلاف التركيب الاتحادي ، فانّ مادة الافتراق الذي كان عالما وفاسقا هو عمرو ، فهناك ذات ثابتة ، ولا يكون تمام الصدق من حيث المناط في مادة الاجتماع من المبدأ والذات محفوظة في مادة الافتراق ، بل الموجود في مادة الافتراق نفس الجهة وتبدّل الذات كان العنوانان قائمين بها بذات آخر ، ثم لا يخفى أن اجتماع الحكمين المتضادّين آت وجار في تعدد العنوانين المتعلّقة بها الأحكام الخمسة التكليفيّة من غير فرق.

فتلخّص من ذلك كلّه أن كون تعدد الجهة رافعا لمحذور الاجتماع ، فلا اجتماع في محل النزاع الذي حررناه وهو كون متعلّق الأمر والنهي عنوانا مبدئيا كانت النسبة بينهما عموما وخصوصا من وجه وكانا تحت أخبار المكلّف لأن منشأ توهّم اجتماع الحكمين المتضادّين وعدم كون الجهة كافية أمران :

الأول : كون العنوانين موجودين بايجاد واحد وبارادة واحدة كما هو ظاهر لا يمكن إنكاره.

الثاني : كون الحركة الواحدة بالنسبة إلى شخص واحد مأمورا بها باعتبار كونها معنونة بعنوان المأمور به ومنهيّا عنها باعتبار كونها معنونة بعنوان المنهي عنه فيلزم كون الحركة واحدة في الحقيقة مأمورا بها ومنهيّا عنها محبوبيّته ومبغوضيّته.

وقد عرفت مما ذكرنا بطلان كلا الأمرين.

أما الأول : فان محل النزاع إنما يكون فيما إذا كان بين العنوانين اللذين تعلّق بأحدهما الأمر وبالآخر النهي عموما من وجه ، وعرفت أنه لا بدّ أن يكون جهة كل من العنوانين موجودا في مورد الاجتماع على جهة تكون موجودة في مادتي الافتراق بلا زيادة ولا نقصان سواء كانا متأصّلين في عالم العين والاعتبار أو منتزعين عن منشأ الوجود وكذلك في عالم العين والاعتبار والعموم من وجه باعتبار ضمّ كل منهما بالآخر كما كان افتراقهما باعتبار كل منهما عن الآخر وباعتبار تبدّل موضوعهما ومعروضهما لا باعتبار متعلّقهما كما عرفت سابقا انّ التركيب بينهما انضمامي لا يمكن أن يكون اتحاديّا فان الحركة بدقّة حركتان وكونان لا أنه حركة واحدة.

(المقدّمة الثامنة):
انهم قد بنوا المسألة على كون متعلّقات الأحكام هل هي الطبائع أو الأفراد بناء على كون متعلّقاتها هي الطبائع فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد لتعدد الموضوع بتعدد العنوانين.

وأما كون متعلّق الأحكام هو الأفراد يلزم الاجتماع في موضوع واحد لاتحاد متعلّقهما وقد أنكر بعض الأعلام ذلك إلينا في المقامين قال : فالحق عدم المسألة في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه عليها إذ يمكن القول بأن يكون متعلّق الأحكام هو الطبائع جواز الاجتماع بأن يتعلّق الغرض بأحد الخصوصيّات اللازمة على الوجود المشخّص للوجود من حيث الطول والقصر والزمان والمكان لكونهما علّة لإيجاد المأمور به والمنهيّ عنه ، وليس عرض له ، ومن يقول بأنه متعلّق بالأفراد استدلّ بأمرين :

الأول : كون الطبيعة كلّية موجودة في الخارج ، إنما الوجود مختصّ بالأفراد.

الثاني : انّ المقدور ليس إلا الفرد ، لا يمكن الطلب بغير المقدور.

وأما الثاني فواضح ، وأما الأول بأن المفاهيم والطبائع الذي يكون موطنها العقل مجرّدة تحققها في الخارج عن جميع الخصوصيّات لا يمكن انطباق تلك المفاهيم على الحقائق الخارجيّة إيجاد الفرد مقدّمة لتحقق الطبيعة في الخارج.

والجواب عن الثاني : أنه لا إشكال لتعلّق القدرة بالطبيعة بشرط انضمامها بالخصوصيّات والفرد لا يمكن أن يتصوّر إلا بعد التحقق وحينئذ يكون غير قابل أن يكون متعلّق الطلب لأن صورة الذهن مأخوذة من الخارج ، والمفهوم إذا لم يتحقق في الخارج فتعلّقه بالأفراد الشخصيّة يستلزم ذلك طلب الحاصل حيث انّ فرديّة الفرد دائما يكون بالشخص والتشخّص يساوق الوجود يمكن أن يكون مبنى القائل بتعلّق الأحكام بالأفراد وجود الطبيعة أن تكون انتزاعيّة صرفة.

والقائل بتعلّقه بالطبائع أن يقول بوجود كلّي الطبيعي ، وعلى هذا لا تبتني مسألة جواز الاجتماع على ذلك بل انّ للبحث عن المسألة مجالا سواء قلنا بوجود الكلّي الطبيعي أو لم نقل ، غايته أنه بناء على عدم وجود الطبيعي يكون متعلّق الأحكام هو منشأ الانتزاع ، ويجري ما يجري على القول بوجود الطبيعي من كون الجهة تقيّدية أو تعليليّة وانّ التركيب اتحادي أو انضمامي لوضوح انّ انتزاع الصلاة لا بدّ أن يكون النزاع تعلّق الأحكام بالطبائع أو الأفراد مبنيّا على وجود الطبيعي وعدمه.

فانّ القائل بتعلّق الأحكام بالأفراد لا ينكر وجود الطبيعي ، فلا بدّ أن يرجع النزاع إلى أمر آخر ، ومعلوم أنه ليس المراد من تعلّق الأحكام بالأفراد ، وتعلّقها بالأفراد الشخصيّة لاستلزام طلب الحاصل وانّ متعلّق الأحكام هي الطبائع المعرّات عن كل ضميمة وتشخّص ، ولا يعقل انّ الفرد متعلّق بالأحكام لا بوجوده الخارجي للزوم الأمر بالموجود لا بالعناوين المشخّصات عنوانا كلّيا لأنه لا يلزم من ضمّ كلّي إلى كلّي تشخّص ولا جزئيّا

لكونه ما لا يتناهى ، بل الذي يقع محلا للبحث أن ينسب إلى الأعلام وهو الأحكام المتعلّقة بالطبائع هل يلزم من تعلّقها بها أصالة تعلّقها لمشخّصاتها بالسراية وبالتبعيّة لكونها بذاتها مستدعية لوجود متعلّقاتها الملازمة لشخص حتى قيل بأن الشيء ما لم يتشخّص لم يوجد لم يتشخّص وقت إذ يصحّ أن ينازع في أن المشخّصات الملازمة لوجود الطبيعة هل متعلّق بها الطلب المتعلّق بالطبيعة من جهة السراية والتبعيّة أم لا؟.
وعلى هذا فتبنى مسألتنا هذه على تلك المسألة من جهة أنه لو قلنا بالسراية أو التبعيّة فيلزم كون كل من الغصب والصلاة مأمورا به ومنهيّا عنه لأن المفروض أن كلا منهما ضميمة للآخر مشخّص له فبناء على القول بالسراية يلزم كون الأمر المتعلّق بالصلاة متعلّقا إلى الضميمة وهو الغصب ولذلك يلزم كون الصلاة التي هي ضميمة للغصب من مشخّصاته منهيّا عنها فيلزم اجتماع الأمر والنهي في كل واحد من الغصب بالصلاة ويكون من الجهتين ؛ جهة تعليليّة لسراية الحكم المتعلّق إلى ضمائم وجوده.

وأما بخلاف ما إذا قلنا بعدم السراية وخروج ضمائم الطبائع المأمور بها والمنهيّ عنها عن حيز الأمر والنهي المتعلّقين بهما وتكون الضمائم محكومة بحكمها الأصلي من الإباحة والحرمة والوجوب والكراهة وبناء على هذا يمكن القول بالاجتماع بعد تماميّة سائر المقدّمات لأن الجهتين تقيّدتين والتركيب انضماميّ ويكون كل من الضمائم بحكم أصلي والطبيعة محكومة بحكمها فيلزم اجتماع الحكمين المتعلّق بالأمرين المتحدين في الوجود والإيجاد بارادة واحدة.

يستدلّ بعدم لزوم اجتماع الأمر والنهي في المقام بوجوه :

منها : أنه ذهب المحقق القمّي ـ قدس‌سره ـ بأن متعلّقات الأحكام هي الطبائع والفرد مقدّمة لوجودها ومقدّمة الواجب ليست واجبة فلا يجتمع الوجوب والحرمة في موضوع واحد ، ولو قيل : انها غيريّ ولا مانع من اجتماع الوجوب الغيريّ مع النهي النفسي والمانع منه هو الوجوب التبعي مع النهي النفسي ، ذكره في مقدّمة الواجب.

وأجابوا : انّ الفرد من الكلّي نفسه متّحد معه ، ولا مغايرة بينهما فلا نزاع فيه بأنه لم يجتمع أم لا فانه لا يجتمع.

ومنها : انّ اجتماع الأمر والنهي ليس من ناحية المولى فانه لم يجتمع في طلبه بين المتعلّقين بل ان متعلّقها أخذ مباينا وهو الأمر والنهي ، فالجمع بينهما بسوء اختيار المكلّف بدخوله في المكان الغصبي وتعلّق الأمر بالصلاة والنهي عن التصرّف عنه.

وفيه : إن لم يأخذ المولى متعلّقهما مباينا بل انّ الاجتماع من جهة إطلاق الخطاب وليس إمكان التكليف من ناحية الآمر ، بل يمكن الجمع في الامتثال فانه لا يتحقق الامتثال إلا أن يكون على طبق المأمور به مع انه يلزم أن التكليف لا يتعلّق إلا بالصور الذهنيّة فقط بلا لحاظ الخارج ، وهذا باطل لعدم انطباق المفاهيم العقليّة إلى الخارج.

ومنها : انّ متعلّقات الأحكام ليست هي الموجودات الخارجيّة بل هي الصور الذهنيّة وهي المتباينات لا اتحاد بينها حتى تجتمع.

وأجيب : انه لا يمكن أن يتعلّق الطلب بالصورة الذهنيّة بما هي مع قطع النظر عن الخارج لأنها كلّيات عقليّة لا تنطبق على الخارج ولحاظ الاجتماع وعدمه في متعلّقاتها والاتحاد بين المفاهيم لا يكون إلا كون متعلّقات الأحكام بالصورة الذهنيّة مرآة إلى الخارج تقدّم في مقدّمة الواجب.

ومنها : انّ الأحكام إنما تعلّقت بالطبائع في حال عدم تحصّلها في الخارج وفي حال كون الماهيّات الواقعة في رتبة الحمل التي هي إذ تلك الرتبة رتبة تغاير الموضوع والمحمول لا الواقعة في رتبة نتيجة الحمل التي هي مقام اتحادها مع الأفراد وعينيتها معها بالهويّة للوجود وعلى هذا فلا مورد لاجتماع الأمر والنهي في مرحلة الجعل والإنشاء لأنهما بالطبيعيّتين في حال عدم تحصّلها في هذه المرحلة فلا اجتماع بينهما أصلا لا في مرحلة الإيجاد والوجود التي هي مرحلة الامتثال والعصيان وإلا يلزم في رتبة الاتحاد مع تلك المصاديق والانطباق عليها اجتماع الضدّين في مورد الاجتماع.

والجواب عنه : فانّ واقع الأمر لا يخلو من أحد الوجهين : اما يكون متعلّق التكليف هو الصورة الذهنيّة بما أنها صورة ذهنيّة ، واما يكون مرآة للخارج فانية فيه فبناء الوجه في ذي الوجه والمرآة في المرئي.

وعلى الأول يكون متعلّقات الأحكام كلّيات عقليّة وهذا مما لا يعقل وإن كان الثاني يلزم محذور الاتحاد المرئي وذي الوجه تعدد المرآة والوجه لا أثر له بعد ما لم يكن هو الملحوظ استقلالا ، فدعوى انّ متعلّقات

الأحكام إنما تكون الماهيّات الواقعة في رتبة الحمل لا واقعة في نتيجة الحمل ليس لها محصّل.

ثم انّ ما ذكر وهم من المستدلّين بالجواز كلّها مشترك في المعنى وإنما الفرق بالعبارة وهي جميعا ناظرة إلى أن الأحكام من العوارض الذهنيّة للصور الذهنيّة وليست من العوارض الخارجيّة ، وإنما الخارج ظرف الاتصاف لا العروض وهو الذهن ليس إلا ، وقد عرفت أن كلّها مخدوش.

ومنها : ما استدلّ بالجواز وهو ما عن السيّد الفشاركي ، وتبعه أستاذنا الحائري ، قال : انّ الأعراض ثلاثة أقسام :

الأول : ما يكون عروضه واتصافه في الخارج كالحرارة العارضة للنار والبرودة العارضة للماء.

الثاني : ما يكون عروضه في الذهن واتصافه المحل في الخارج وإن لم نتعقّله لكن مثّلوا بذلك الفوقيّة والتحتيّة والأبوّة والبنوّة ، ونحو ذلك.

الثالث : ما يكون عروضه في الذهن واتصاف المحل به فيه أيضا الكلّية منتزعة من الماهيّة المتصوّرة في الذهن.

وقال الحائري ـ قدس‌سره ـ الإشكال في انّ عروض الطلب أمرا كان أو نهيا لمتعلّقه ليس من القسم الأول وإلا لزم أن لا يتعلّق إلا بعد وجود متعلّقه فيلزم تحصيل الحاصل ولا من القسم الثاني لأن متعلّق الطلب إذا وجد في الخارج سقط الطلب فينحصر الأمر في القسم

الثالث ، فيكون عروض الأمر والنهي لمتعلّقاتها كعروض الكلّية للانسان والماهيّات.

إذا عرفت ذلك فتكون الطبيعة الصلاة والغصب وإن كان موجودين بوجود واحد وهي الحركة الشخصيّة المتحققة في الدار المغصوبة إلا أنه ليس متعلّق الأمر والنهي الطبائع الموجودة في الخارج لما عرفت من لزوم تحصيل الحاصل بل بوجوداتها الذهنيّة لا شكّ في ان طبيعة الصلاة في الذهن غير طبيعة الغصب فلا يجتمعان الأمر والنهي في محل واحد فيكون الاتصاف وعروض الأمر والنهي بالوجود الذهني لا من حيث هو هو بل من حيث كونه حاكيا عن الخارج كعروض الكلّية عليها.

وبالجملة : كما انّ الكلّية تعرض للانسان في الذهن كذلك تعرض التكاليف المتعلّقة بالطبائع وموضوع الكلّية وموضوع التكاليف واحد وهو انّ الطبيعة باعتبار الذي صار مورد العروض وصف الكلّية تكون موضوعا للتكليف من دون تفاوت.

وفيه :

(أولا):
انه بعد تسليم اتحاد المتعلّق فيهما خارجا يكون التركيب اتحاديّا كما هو مبنى الوجوه ، ومنهم صاحب الكفاية ، لا سبيل إلى دعوى تغاير المتعلّق في الوجود الذهني ولو كان ملحوظا على وجه المرآتيّة لما في الخارج لكون العبرة فيها بالمرئي وذا الوجه ولو كان وجوه الجواز هذه ،

فالحق مع المانعين والذي ينفع في المقام هو إثبات عدم الاتحاد بين المتعلّقين في الخارج وكون التركيب بينهما انضماميّا لا اتحاديّا كما هو المختار تبعا للنائيني ـ قدس‌سره ـ كما عرفت تفصيلا.

(وثانيا):
انّ الأمر والنهي وإن تعلّقا بالطبيعتين في الذهن في حال عدم تحصّلها بلحاظ تحصّلها وبلحاظ مراتبها لوجوداتها ، فالوجود الذي كان للعنوانين كان ملحوظا في طبيعتين لا محالة في حال عدم التحصّل فيلزم تعلّق الأمر والنهي به ويلزم اجتماعهما في وجود واحد مرئي بالطبيعتين سواء كان في عالم الخارج مكلّف أم لم يكن سواء كان في البين ممتثل أم لا يكن.

(وثالثا): انّ عدم الاجتماع إنما يكون قبل التحصّل وبعده ، وأما حال التحصّل التي هي مرحلة الامتثال والتي يعبّر عنها في المشتق بحال التلبّس بالمبدإ في مقابل ما انقضى عنه المبدأ ، فلا بدّ منها من وجود الأمر والنهي حيث انه لو لا انحفاظها في هذه المرتبة لزم عدم كون المكلّف منبعثا ومنزجرا عنها مع انه لا بدّ من انحفاظهما حال الامتثال بلا إشكال ، ففي هذه الحالة يلزم الاجتماع عقلا ولو كان غير معتبر عرفا فانه يكفي بلزوم اجتماع الحكمين اجتماعهما ولو في آن حكمي بالنظر الدقي ، فلا إشكال في اعتبار ذلك الآن وإلا يلزم كون زمان التحصّل الطبيعي خارجا عن عالم الزمان وهو خلف حيث انّ فعل الفاعل كنفسه زمانيّ أيضا.

(ورابعا):
فبالنقض بسائر الموارد التي كان بين العناوين عموم من وجه فانّ مع فرض عدم إمكان الاجتماع لا يوجد مورد يقع التعارض بينهما ، ولم يقل به أحد ، بل يعامل معه معاملة التعارض لتنافي مدلول الدليلين وتضادّهما في مرحلة الإثبات الكاشف عن عدم جعلهما في مرحلة الثبوت وليس منشأ التضادّ إلا عدم إمكان اجتماعهما.

وما ذكرنا جار في تمام موارد العموم من وجه مع عدم لزوم الاجتماع لا تضادّ ولا تعارض كما لا يخفى ، وهذا قد بنى بعض المحققين مسألة الاجتماع والامتناع على كون الاجتماع آمريّا أو مأموريّا ، فعلى الأول لا يجوز ولا يمكن ، وعلى الثاني فيمكن من جهة كون الاجتماع بسوء اختيار المكلّف.

ولا يخفى ما فيه فانه وإن كان تعدد الجهة كافيا في رفع محذور التضادّ فيجوز ويمكن ولو كان الاجتماع آمريّا وإن لم يكف تعدد الجهة في رفع محذور ، فلا يمكن ولو كان مأموريّا لأنه اما أن يسقط فانّ سقط فمرجعه إلى الامتناع لأن من يدعى الامتناع يدّعي سقوط الأمر وإن لم يسقط مع كون الوجود واحدا والجهة واحدة يلزم كون الواحد متعلّقا للأمر والنهي بجهة واحدة وهو غير معقول فلا بدّ من سقوط الأمر مضافا إلى أن اختيار المكلّف لا يوجب إلا العقاب لا الخطاب إلا على قول أبي هاشم القائل بأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار خطابا كما لا ينافي الاختيار عقابا.

وأما أدلّة المانعين فعمدة أدلّتهم ما ذكره في الكفاية ، وهو أن تعدد الجهة والوجه والعنوان لا يوجب تعدد المعنون لإمكان انطباق العناوين المتعددة على ما ليس فيه جهة فانه يمكن أن ينتزع من ذات واحد بسيط ينطبق عليه عناوين الأسماء والصفات مع انها متباينات ماهيّة ومفهوما كما في أوصاف الله تبارك وتعالى ، وحينئذ يمكن أن ينتزع من الحركة الواحدة عنوانين متباينة.

وفيه : انه قياس مع الفارق كما علمت تفصيلا فنقول :

في توضيح ذلك انه لا يعقل اجتماع المبادئ والمقولات على نحو الاتحاد بأن يتعلّق الأمر بعين ما تعلّق به النهي بحيث يكون ما بحذاء أحدهما في الخارج عين ما بحذاء الآخر لبساطة المقولات وعدم تركّبها من مادّة وصورة بحيث كان ما به الاشتراك فيها غير ما به الامتياز بل انّ ما به الاشتراك فيها يكون عين ما به الامتياز ويكون السواد مثلا بهويّة ذاته يمتاز عن البياض مع اشتراكهما في كون كل منهما لونا ولكن يمتاز أيضا بنفس لون وليس لون فيهما من قبيل الجنس ويكون هناك فصل مميّز لأحدهما عن الآخر وكذا الحال في سائر المقولات من غير فرق بين أن يكون من مقولة الكم والكيف أو من مقولات النسبة من الفعل والانفعال والإضافة والأين ومتى والوضع والنسبة وغيره ، فانها جميعا تكون من البسائط ويكون ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز فلا يعقل التركيب الاتحادي كما اختاره النائيني ـ قدس‌سره ـ لأنّ التركيب الاتحادي يستدعي أن يكون ما به الامتياز غير ما به الاشتراك حتى يتّحد في الموضوع في مادّة الاجتماع ويفترقان في مادّة الافتراق

يستدعي كل منهما موضوعا غير موضوع الآخر كما في العالم والفاسق المجتمعين في زيد والمفترقين في عمرو وبكر يمتاز العالم عن الفاسق في مادّة الافتراق مغايرا لما يشتركان فيه في مادّة الاجتماع بخلاف المبادئ فانّ امتيازها واشتراكها في مادّة الاجتماع والافتراق تكون بنهج واحد ، ويكون امتيازها بهويّة ذاتها وبنفس حقيقتها مجتمعة ومفترقة بالحركة الصلاتيّة في المجمع مغايرة للحركة العصبيّة بعين مغايرة الصلاة والغصب ويكون في المجمع حركتان حركة صلاتيّة وحركة غصبيّة والحركتان متعددتان لا محالة.

توضيح الإشكال : الذي ذكره في الكفاية صعب التخلّص عنه إلا بالقول على امتناع اجتماع الأمر والنهي وهو أن أصول الأفعال هي الأكوان الأربعة وهي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق.

فالمعنون بالعنوان الأوّلي ليس إلا هذه الأصول لا إشكال في أنها حقايق واحدة بسيطة كما لا إشكال في أن التركيب عناوين الأفعال معها تركيب اتحادي لا انضمامي ، فعلى هذا تكون الحركة الواحدة فيما نحن فيه معنونة بعنوان الصلاة والغصب ويكون الجهتان هما العلّة لكون تلك الحركة صلاة وغصبا وهي حقيقة واحدة ، فبناء على الجواز يلزم أن تكون الحركة الواحدة واجبة وحراما ، ولا يمكن التركيب الانضمامي كما لا يخفى.

وتوضيح الخلاص عن الإشكال : فبأن الحركة التي تكون هي أصول الأفعال هي مقولة الفعل كعناوينها ، وكانت الحركة بما هي هي من

مقولات أم كانت مقولة برأسها كما عن بعض أم لم تكن مقولة أصلا كما عن بعض أم التفصيل بين الحركة الجوهريّة بأنها جوهر وبين غيرها بأنها عرض ومقولة كما عن بعض وكل تقدير الحركة هي أصول الأفعال بسيطة ويكون من مقولة الفعل ، وعلى هذا فلا بدّ ما به تشترك الحركة بين جميع عناوين الأفعال عين ما به يمتاز كل عنوان منها عن العنوان الآخر كما هو الضابط في البسائط.

فانّ ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز فيها كالأعراض التسعة وكالوجود ونحوه ، وعلى هذا تلك الحركة الصلاتيّة ما به تمتاز عن غيرها وعين ما به تشترك مع غيرها ، ولذا تنحلّ الصلاة في المغصوبة إلى مقولين حقيقة أحدهما من مقولة الفعل والثانية من مقولة الأين وتباين المقولين ماهيّة ووجودا مما لا ينكر ، وليس هذا إلا من جهة امتياز الحركة الصلاتيّة بعين وجودها عن الاستيلاء بمال الغير ولا يمكن غير هذا وإلا يلزم من المحاذير ما لا يمكن الالتزام بها فانه إما أن تكون جوهرا أو عرضا مركّبا أو بسيطا فلو كانت مركّبة يلزم أن تكون الحركة الواحدة مقوّمة بفصلين كما مرّ عليك ذكره مرارا منوعين بنوعين لا يعقل أن يتقوّم الجنس بفصلين.

فعلى هذا لا يعقل أن تكون الحركة الواحدة معنونة بعنوانين على وجه كان العنوانين فصلين لها ولا منشأ لانتزاعهما ، فلو كان بسيطا لا يعقل أن يكون محدودا بحدّين متباينين على وجه يكون ما به الاشتراك عين ما به تمتاز الحركة بحدّها عن الآخر ، ولو كان عرضا فلا يعقل أن يكون معروضا لعرض آخر وعلى وجه يكون أحدهما موضوعا ومحلا للآخر

كقيام العرض بالجواهر.

نعم ؛ الذي يمكن هو قيام العرضين بمعروض واحد ، فان كان العرضان من الأوصاف أو الكيفيّات النفسانيّة يكون تركيبهما مع الذات تركيبا اتحاديّا وإن كان كلاهما من مقولة الفعل أو أحدهما منه والآخر من مقولة الآخر فيصير فعل الآخر أو مقولة الآخر ضميمة لذلك الفعل ومتمما للمقولة الأخرى.

أما كونه قائما به قيام العرض بمحلّه فهو غير معقول لأنه لا بدّ أن يكون المعروض أمرا وجوهريّا قائما بذاته.

فظهر مما ذكر : انه لا يعقل أن يكون عنوان الفعلين كالصلاة والغصب قائما بحركة واحدة نحو قيام الفصل بالجنس وإلا يعلم كون الجنس الواحد منفصلا بفصلين وبنحو قيام العرض بمعروضه كقيام السواد وغيره من الألوان لعدم معقوليّة قيام العرض بعرض ، فالتركيب الاتحادي وكون الجهة تعليلية منحصر بالجنس والفصل والعرض ومحلّه ، فلا تكون الحركة معنونة بهما نحو معنونيّة الذات بعناوين أوصافها ولا معنونة الجنس بفصله المنوع له وظهر أيضا انّ المتصوّر من تركيبهما هو التركيب الانضمامي وهذا منحصر بفعلين قائمين بالفاعل وكان كل منهما ضميمة للآخر.

وحيث لا يعقل ضمّ الكل إلى الكلّي ، فانّ فرديّة الفرد بنفسه وجوده أو وجود منشأ انتزاعه ويكون الآخر من مشخّصات ضمائم وجوده ، فعلى هذا يكون كل منهما من ضميمة وجود الآخر كالمشخّصات وضمائم

وجود كل كلّي في العالم غاية الأمر أن الكلّي المتشخّص لو كان أمرا جوهريّا يكون متشخّصات وجوده قائمة به قيام العرض بمحلّه ، والتركيب بينهما اتحادي ولو كان عرضيّا فالمشخّص بوجوده هو ضميمة الآخر ، ومرّ انّ هذا منحصر بالأفعال صادرة عن فاعلها التي لا ينفكّ عن مقولة الأين ومتى كما لا يخفى ، فتدبّر جيّدا.

فتعدد الجهة والعنوان يكون رافعا لمحذور الاجتماع وانه ليس اجتماع فيما هو محل النزاع ، وبما ذكرنا كلّه يظهر الفرق بين باب التعارض وباب اجتماع الأمر والنهي فيكون الأول على وجه التركيب الاتحادي ، والثاني على وجه التركيب الانضمامي وبين البابين بون بعيد.

وتلخّص مما ذكرنا : انّ الفرق بين البابين بالتركيب الاتحادي والانضمامي ذهب إليه النائيني ـ قدس‌سره ـ وقال بعض آخر : الفرق اقتضاء الحكمين وجود ملاكين في باب الاجتماع على القول بالجواز ووحدة الاقتضاء والملاك في باب التعارض على الامتناع.

وقال في الكفاية : انّ الميزان في التعارض هو عدم وجود ملاك إلا في متعلّق أحد الحكمين مع عدم إحرازه بخصوصه بخلافه في باب الاجتماع ، فالملاكين موجودين في متعلّقين ، والمختار ما اختاره النائيني ـ قدس‌سره ـ من الفرق بين البابين :

أما أولا : فبعدم اختصاص النزاع في صورة الاقتضاء والملاك لعدم ابتنائها على ذلك بل انها في اجتماع الأمر والنهي أعم من ذلك فانها تجري ولو قلنا بمقالة الأشاعرة من عدم الملاكات.

وثانيا : فبانتفاء الملاك لأحد الحكمين لا يثبت أن يكون ضابطا لباب التعارض لأنه مع العلم بعدم المقتضى لأحدهما يعلم بكذب أحد الدليلين وحينئذ يكون أشباه الحجّة بلا حجّة ، فلا يجري فيه قواعد التعارض.

وثالثا : انّ ظهور الدليلين في كل واحد من البابين تساويهما في الكاشفيّة بوجود المقتضي والملاك وليس لنا دليل على خلاف الظهور فيهما إلا بالإلهام أو بالوحي وبأيّ شيء نكشف في مثل : أكرم العلماء ، ولا تكرم الفسّاق ، متعارضين ، وفي مثل : لا تغصب وصلّ من مسألة الاجتماع فيساويان في الكاشفيّة وينحصر الفرق بين البابين بالتركيب الاتحادي والتركيب الانضمامي ، ولا يندرج اجتماع الأمر والنهي في صغرى باب التعارض.

ثم ينبغي التنبيه على أمور :

الأول :
انه قد عرفت بناء على التركيب الاتحادي لا بدّ من اندراج المسألة الاجتماع في صغريات باب التعارض فانّ المطلوب في الأمر بالصلاة صرف وجودها فيكون الإطلاق بدليّا فيها وكان المطلوب في : لا تغصب مطلق الوجود ، فيكون الإطلاق فيه شموليّا مقدّما عند التعارض مع إطلاق الأمر عليه لأن مقدّمات الحكمة في الإطلاق الشمولي موجبة لخروج الأفراد عن كونها متساوية الاقدام في الإطلاق البدلي ، فيقيّد

إطلاق متعلّق الأمر بغير فرد المجامع من المكان الغصبي ، وهذا القيد لا بدّ أن يكون في مرحلة الواقع والثبوت لعدم تعلّق إرادة المولى بما تضمّنه المطلق المستكشف من دليل المقيّد.

ولا فرق في علم المكلّف وجهله بالغصبيّة فتقع تلك في باب التعارض لفساد الصلاة مع عدم العلم به لعدم إتيانه المأمور به واقعا ولكنّ الظاهر من كلمات الفقهاء صحّة الصلاة ، إذ إتيانها جاهلا بالغصبيّة وهو كاشف عن عدم ادراجهم المسألة في صغرى التعارض ، ويدل على جواز اجتماع الأمر والنهي وأخذهم أيضا في عنوان المسألة قيد المندوحة ، فانها لا دخل بمسألة التعارض فانه راجع بمسألة التزاحم كما كان المقام الاجتماع من مسألة التزاحم يقدّم الأهم وبعصيان الأهم يترتّب عليه المهم ويصحّ التعبّد أيضا لوجود الملاك في المهم.

نعم ؛ لو كان التزاحم بحيث يوجب مضافا إلى عدم التمكّن عمّا يزاحمه خللا في حسنه الفاعلي أيضا ، فهذا يلحق بغير الاختياري في جميع ما تقدّم في بحث التعبّدي والتوصّلي ومورد الاجتماع من ذلك فيما نحن فيه.

أما على القول بعدم الجدوى ولتعدد الجهة في تعدد متعلّق الحكمين وترجيح جانب النهي فظاهر إذ بعد خروج الجهة المغلوبيّة عن ملاكيّة الحكم بأقوائيّة الآخر كما هو المفروض فلا جدوى لها في حسن الفعلي فضلا عن حسنه الفاعلي ، كما لا يخفى.

وأما على ما هو المختار عندنا كفاية تعدد الجهة في تعدد

متعلّق الحكمين فلأن غاية ما يجديه ذلك هو التخلّص عن أحد محذورين : الاجتماع وارتفاع المانع عن إطلاق متعلّق الأمر عند عدم تنجّز النهي بذلك.

اما عدم مقدوريّة المجامع للمحرم هو عند تنجّز الحرمة ، فهو محذور آخر بترتّب البحث من مانعيّته من شمول الإطلاق وعدمها على الفراغ عن الجهة الأولي بعد البناء على تبعية إطلاق متعلّق الأمر بمقدار مقدوريّته كما عرفت انه مبنيّ على مزاحمة المضيق لإطلاق الموسع ونحوه ولا بدّ حينئذ من تقيّد متعلّق الأمر بما عدى المنجز حرمة بناء على الامتناع على ذلك فيستقيم ما تسالموا عليه من دوران مانعيّة النهي مدار تنجز وغير ذلك مما لا مساس له بالامتناع من الجهة الأولى كما فصّل.

ولمكان تلازم الجهتين إيجادا ووجودا فيسري قبح الفاعلي الناشئ عن تنجّز النهي إلى ما يجامع المبغوض ويمتاز عمّا يضاد المضيق بذلك ولا يصلح بهذا الاعتبار للأمر الترتّبي أيضا مضافا إلى عدم معقوليّته في المقام من حيث نفسه من جهة رجوعه إلى طلب شيء على تقدير وجوده فيكون السقوط به كالسقوط بفعل الغير وكغير الاختياري لا كالسقوط بما يضادّ المضيق ونحوه كما لا يخفى.

وما يقال من صحّة الصلاة في المكان المغصوب عند الجهل إنما هي لوجود الملاك والاقتضاء ، حيث انه يعتبر في مورد الاجتماع ثبوت كل من ملاك الحكمين وبذلك كان فرق بين باب الاجتماع وباب التعارض وهذا الوجه غير وجيه لأن الاشتباه ناش من خلط الجهل الراجع إلى

الحكم في مقام الإثبات وفي مقام العمل وبين الجهل الراجع إلى مقام الجعل والتشريع ، فعلى الأول لا ينجز على المكلّف وعلى الثاني لا يجعل لعدم معلوميّة الاقتضاء والملاك ومع تزاحم المقتضيين فيقدّم الجاعل ما هو الأقوى ملاكا ومع تزاحم الحكمين فيعمل المكلّف بقاعدة التزاحم.

وبالجملة :
التزاحم بين المقتضيين الراجع إلى الأمر في عالم الثبوت والتزاحم بين الحكمين الراجع إلى مقام الامتثال وإلى المكلّف وبينهما بون بعيد ، فتصحيح العبارة بالملاك إنما يكون بعد الفراغ عن مقام ثبوت الحكم وتشريعه مطلقا.

بعبارة أخرى : في ردّ ما يقال : انه عند تزاحم المقتضيين ثبوتا وفي مقام الجعل مع أقوائيّة أحدهما ولا يثبت ما هو الأضعف اقتضاء وملاكا ، ولا يصحّ موجبا للصحّة إنما يكون إذا كان الاقتضاء فيه اثم وأقوى ثبوتا وتصحيح العباد إنما يكون بعد الفراغ عن ثبوت حكمها في مقام الجعل والتشريع فيجعل الأمر مع العلم بالاقتضاء وملاكا مع كون أحدهما أقوى فيجعله بخصوصه ومع الجهل بهما أو بأحدهما فلا يجعل أو يجعل على طبق ما هو معلوم عنده ملاكا واقتضاء كما عرفت.

وعلم الآمر بها وجهله دخيل وأما تزاحم الحكمين في مقام العمل فان تساويا يكون المكلّف مخيّرا بينهما وإن لم يتساويا فيعمل بالراجح ،

وإن جهل بأحدهما أو كلاهما فلا ينجز الحكم في حقّه فيكون علم المكلّف وجهله دخيلا ولكن جهل أحدهما أجنبيّ عن جهل الآخر فيهما بون بعيد.

وأما دعوى أنه بعد ما كان لكل من الحكم مقتضى في عالم الثبوت فلا مانع من إنشاء كل من الحكمين على طبق المقتضى ويكون الحكم في كل منهما اقتضائيّا لكان الحكم الفعلي هو ما يكون ملاكه أقوى وأتم.

وفيه : قد عرفت آنفا انّ المقتضى إذا كان أقوى في أحد الحكمين عند التزاحم فلا ينشأ إلا ما هو الأقوى اقتضاء للزوم اللغوية من إنشاء الأضعف منهما ، فانه مع فرض أقوائيّة حرمة الغصب عن وجوب الصلاة من حيث الاقتضاء والملاك فلا بدّ من تخصص دائرة الجعل والتشريع مما عدا مورد الاجتماع وحينئذ لا تصل النوبة لامتثال ما هو أضعف ملاكا عند التصادق لأن المفروض امتثال ما هو الأقوى لأنه هو الحكم الفعلي فجعل الأضعف يكون لغوا.

ولا يخفى عليك أنّ المدّعي يدّعى أنه كان عند الجهل بالغصبيّة الحكم الفعلي هو الصلاة مع أضعفها ملاكا واقتضاء ، ويظهر من تشريع كل منهما ثبوتا أثره عند الجهل ، وهذا على مبنى المدّعي من معنى حكم الفعلي يكون صحيحا ولا يرد على ذلك شيء من الإيرادات إلا إيراد واحد على فساد مبناه وانّ حكم الفعلي ليس على هذا المعنى كما تقدّم.

فظهر مما ذكرنا جميعا بطلان الصلاة في المكان الغصبي بناء على القول بالامتناع وتكون مسألة الاجتماع حينئذ مندرجة في باب التعارض

وهو تقديم جانب الحرمة لتنجّزه ويكون من باب النهي في العبادات يقدّم النهي لكونه شموليّا على البدلي الذي هو صرف الوجود.

وأما بناء على القول بالجواز فتدرج المسألة في باب التزاحم وإن كان يقدّم جانب الحرمة إلا أنه بملاك آخر هو برجحان باب التزاحم وهو تقديم ما لا بدل له على ما له البدل ويكون لعلم المكلّف وجهله حينئذ دخل في ذلك.

فظهر مما ذكرنا أيضا انّ القول بصحّة الصلاة في الدار الغصبي في صورة الجهل والنسيان على الاجتماع كما عرفت الوجه بأن سقوطها كالسقوط بفعل الغير وكغير الاختياري لسقوط موضوعه لا من باب امتثال الواجب فلا يجتمع ذلك مع القول بالامتناع يمكن أن يكون قول المشهور بصحّة الصلاة في صورة الجهل مضافا إلى اعتبار قيد المندوحة التي لا ينفع إلا بعد الفراغ من الجهة الأولى.

وقد يستدل على الجواز بأن الاجتماع بوقوعه في الشرعيّات فوق حدّ الإحصاء كاجتماع الوجوب مع الكراهيّة أو الاستحباب والكراهيّة والصلاة في مواضع التهمة وفي الحمّامات والصيام في السفر في بعض الأيام لكون الأحكام متضادّة بأسرها ولا اختصاص بالوجوب والحرمة ، والجواز ناش من تعدد الجهة والعنوان في جميع الأحكام الخمسة ، ثم انّ جواز الاجتماع في العبادة المكروهة على ثلاثة أقسام :

أحدها :
أن يكون بين متعلّق النهي التنزيهي ومتعلّق الأمر العموم

والخصوص من مطلق كالنهي عن الصلاة في الحمّام ، كما إذا قال : صل ولا تصل في الحمّام وهذا خارج عن محل النزاع لأن محل النزاع فيما كان بين العنوانين العموم من وجه أو لأن النهي الكراهتي عن العبادات ليس كالنهي التحريمي مما يوجب تقييد الأمر بما عدا مورد الاجتماع مطلقا لعدم اقتضاء التقييد فيه ولا اتحاد في متعلّقهما حتى يلزم الاجتماع فانّ الأمر الوجوبي تعلّق بصرف الطبيعة على نحو البدلي ولم يتعلّق بجميع حصصها على نحو الشمولى والسريان ولا يقتضي الأمر المتعلّق بالطبيعة على صرف الوجود ، أريد من الرخصة في إيجاد الطبيعة في ضمن أيّ فرد من أفراد الطبيعة ، وهذا لا ينافي النهي التنزيهي ، فلا يعامل معاملة التعارض ولا يحملون المطلق على المقيّد كما في اعتق ولا تعتق رقبة كافرة ولا يعاملون معاملة التعارض من وجه ، فجواز الاجتماع في هذا القسم لا يكون لأجل تعدد العنوان أو الجهة.

ثانيها :
وهو أن متعلّق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر وكان بين العنوانين العموم والخصوص من وجه كالنهي عن الكون في موضوع التهمة والكون في بيت مظلمة وإن كان هذا القسم يدخل في محل النزاع إلا أن النهي الكراهتي قد علمت في القسم الأول ليس كالنهي التحريمي بأن يوجب تقيّد متعلّق الأمر بما عدا مورد الاجتماع سواء قلنا بالجواز أو بالامتناع لعدم تدافع بين الاقتضائين باطلاقهما محفوظة من التضاد في الجمع بخلاف النهي التحريمي فانه يقتضي باطلاق الشمولي المنع وعدم

الرخصة في إتيان ذلك الفرد فيحصل التدافع فلا بدّ من تقيّد إطلاق متعلّق الأمر بما عدا ذلك الفرد لأن النهي الشمولي مقتضاه المنع وعدم الرخصة في إتيان ذلك الفرد باطلاقه التحريمي بخلافه في التنزيهي فانّ مقتضاه بنفسه الرخصة كالأمر ، فلا تدافع بين اقتضائهما باطلاقهما بأن امر الصلاة تعلّق بالطبيعة على نحو صرف الوجود ، ويتحقق على الفرد باتيانه على البدل والنهي التنزيهي تعلّق بالطبيعة على مطلق الوجود بحيث لا يجتمع الكراهة مع الوجود فلا يلزم اجتماع الضدّين فالرخصة في فرد لا تنافي الكراهة لكونها أيضا رخصة ويجوز تركه إلى البدل ، كما إذا كان المطلق هو المطلوب.

والقائل بامتناع الاجتماع لا يلزمه التقييد عن الاطلاق في التنزيهي كما يلزمه في التحريمي.

والقول بعدم الفرق بين النهي تحريميّا كان أو تنزيهيّا فيما إذا كان المتعلّق أحدهما ما تعلّق به بعين الآخر لثبوت المضادّة بين جميع الأحكام الخمسة ضعيف فانّ الأمر تعلّق بالطبيعة بما أنها مرآة لما في الخارج ويكون المأتيّ به مما ينطبق عليه الطبيعة بمقتضى إطلاقها.

وقد عرفت انّ الإطلاق لا يقتضي أزيد من الرخصة في كل فرد مع جواز تركه إلى بدل لمكان كون الافراد متساوية الاقدام في انطباق الطبيعة على كل منها والنهي التحريمي يوجب رفع هذا التساوي وإلا لزم اجتماع الرخصة واللارخصة والنهي التنزيهي لا يرفعه لبقاء الرخصة على حالها ، هذا إذا كان بين متعلّقهما العموم والخصوص من وجه.

وثالثها :
أن يتعلّق الأمر بعين ما يتعلّق به النهي في العبادة المكروهة التي لا بدل لها كالنهي عن النوافل المبتدأة في الأيام الخاصّة كالنهي عن الصوم في يوم عاشوراء وأمثاله يتعلّق النهي بنفس العبادات المأمور بها بالنهي التنزيهي بذلك وإن كان استحبابا والنهي تنزيهيّا لعدم تعلّق الأمر بالطبيعة الصرفة بل تعلّق الأمر والنهي بطبيعة الصوم باعتبار الافراد ولا يكفي الجواب في القسمين الأولين فيه.

ولا يعقل أن يتعلّق الأمر الاستحبابي والتنزيهي معا بخصوصه بالصوم في يوم عرفة ويوم عاشوراء ، فانّ استحبابهما باعتبار صوم كل يوم مستحب بالخصوص ولا يعقل تعلّق النهي التنزيهي للمضادّة بينهما وإن كان أحدهما استحبابيّا والآخر تنزيهيّا فيشكل أن يتعلّق الأمر بعين ما تعلّق به النهي ، فيجمع الأمر والنهي التنزيهي باعتبار الافراد ولا يكفي الجواب المذكور.

هذا وقد يوجّه ذلك بأمور :
أحدها : عن الشيخ وتبعه صاحب الكفاية.

وثانيها : عن أستاد أستادنا السيّد محمد الفشاركي الطباطبائي الأصفهاني ـ طاب ثراهم ـ.
وأما ما أجاب السيّد ـ رحمه‌الله ـ : وهو أن يقال برجحان الفعل من جهة أنه عبارة ورجحان الترك أشدّ من رجحان الفعل غلب جانب الكراهة وزال وصف الاستحباب ولكن فعل الصوم لمّا كان مشتملا على

جهة راجحة لو أتى به يكون عبادة إذ لا يشترط في صيرورته عبادة وجود الأمر بل يكفي تحقق الجهة فيه على ما هو التحقيق ، فهذا هو الفعل المكروه فعلا لكون تركه أرجح من فعله وإذا أتى به تقع عبادة لاشتماله على الجهة.

ويشكل بأن العنوان الوجودي لا يمكن أن ينطبق على العدم لأن معنى الانطباق هو الاتحاد في الوجود الخارجي ، والعدم ليس له وجود.

ثانيها : التوجيه الذي ذكره الشيخ الأنصاري ـ رحمه‌الله ـ وهو أن فعل الصوم في يوم عرفة وعاشوراء راجح وتركه مرجوح وأرجح منه تحقق عنوان آخر لا يمكن أن يجتمع مع الصوم ، ويلازم عدمه ، ولمّا كان الشارع عالما بتلازم ذلك العنوان الأرجح مع عدم الصوم نهى عن الصوم للوصلة إلى ذلك العنوان والنهي على هذا ليس إلا إرشاديّا ، ولا يكون للكراهة أو مجرّد كون الضدّ أرجح لا يوجب تعلّق النهي بضدّه الآخر بناء على عدم كون ترك الضدّ مقدّمة كما هو الحق ولعل السرّ في الاكتفاء النهي عن الصوم بدلا عن الأمر بذلك العنوان الأرجح عدم إمكان إظهار استحباب ذلك العنوان.

هذا ، ومما ذكرنا يظهر الجواب عن النقض بالواجبات التي تعرض جهة الاستحباب.

وثالثها : التوجيه الذي ذكره النائيني ـ قدس‌سره ـ قال : ما ذكره الشيخ وصاحب الكفاية فاسد ، لأنه يمكن أن يكون ترك الفعل راجحا ومستحبّا شرعا لأن المتيقّن من وقوع الكسر والانكسار بين النقيضين من فعل شيء وتركه وكيف يعقل عدم وقوع الكسر والانكسار بين النقيضين مع وقوعهما بين الضدّين اللذين لا ثالث لهما ولا يعقل أن يكون كل من الفعل والترك راجحا ومستحبّا شرعا.

ثم قال :
هذا الوجه الذي أفاده الشيخ فلا يحسم مادة الإشكال ، فالأولى في توجيه رفع الإشكال أن يقال انّ مركّب النهي الكراهتي غير مركّب الأمر الاستحبابي ، فانّ تركّب الثاني هو نفس العمل وذات الصوم ومركّب الأول هو التعبّد بالعمل والتقرّب إليه تعالى فيكون الصوم مستحبّا ومع ذلك يكون التعبّد به مكروها ولا منافات بينهما إذا لم يتّحد متعلّقهما.

وفيه : انّ مركّب الأمر استحباب صوم يوم عاشوراء باعتبار استحباب صوم كل يوم فيكون النهي عن ذلك الفرد من الصوم فيكون مركّبهما واحدا فانّ متعلّق كل منهما هو الفعل.

والحق ما ذهب إليه الشيخ ـ قدس‌سره ـ فانّ النهي إذا كان إرشاديّا لا يكون بينهما المضادّة حتى يلزم محذور الاجتماع بينهما الآن المخالفون يتبرّكون هذا اليوم بالصوم ومن يكون فيه صائما يزعمون الناس في حقّه أنه يتبرّك هو بالصوم فزعمهم مكروه للشارع فيكون الصوم مقدّمة لشيء مبغوض لله تعالى وليس بمحرم ولا يكون مكروه فانّ الشيطان على

عرشه يفتخر لأولاده وأعوانه بعبادة من يسجد في وقت طلوع الشمس والشارع لا يحبّ افتخاره لهم فلا يكون نهيا بل إرشاد إليه.

وقد عرفت في القسمين الأولين كالصلاة في مواضع التهمة وفي الحمّام والصلاة مستقبلا إلى النار ونحوه قد ذكرنا سابقا في توجيههما على حده ليس ذلك من باب اجتماع الأمر والنهي في شيء لعدم اتحاد الكون في الحمّام مع الصلاة وعدم جزئيّة الاستقبال إلى النار بالصلاة وكذلك مواضع التهمة ليس بجزء متّحد معها وانها كالنظر إلى الأجنبيّة في حال الصلاة فانّ الصلاة مركّب من أجزاء كالقيام والركوع وغيرها.

وأما الكون فيه من لوازم الجسم وليس بمتّحد معها ولا دخل للاستقبال والكون لها لكونها مقارنا للصلاة وليس بمتّحد ولا ملازم كالخياطة في الدار الغصبي والخياطة شيء والكون شيء آخر غير متّحد كما عند العرف.

نعم ؛ يمكن أن يكون غسل الجمعة والجنابة من باب اجتماع العنوانين في متعلّق واحد ولكن لم يقل به أحد بل يقال أكثر ثوابا بل يقال انّ مع اجتماع الوجوبين أو الاستحبابين أو الوجوب مع الاستحباب ومع إتيان أحدهما يسقط الآخر ويدلّ عليه الرواية كقراءة القرآن وعيادة المريض وتشييع الجنائز.

تنبيه :
انّ الاضطرار إلى ارتكاب الحرام وإن كان يوجب ارتفاع الحرمة والعقوبة عن المضطرّ كالمحبوس في الدار الغصبي مع بقاء ملاك الوجوب لو كان مؤثّرا ولو صلّى فيه ولم يكن مندوحة كما إذا لم يكن بحرام بلا كلام ، وفيما إذا أتى الواجب في ضمن المجمع يقع البحث في توضيح ذلك بيان تقادير ومقامات فانه إما أن يكون اضطراره إلى ارتكاب الحرام بغير سوء اختياره ، كما إذا حبس في الدار الغصبي ، واما بسوء اختياره وعلى كلا التقديرين اما يمكن له التخلّص منها أو لا؟ ، وعلى جميع الصور يقع البحث عن حكمه التكليفي بالنسبة إلى ذلك الحرام أو عن حكمه الوضعي بالنسبة إلى صحّة الصلاة وبطلانه الذي يقع في الدار الغصبي. اما المقام الأول فيما إذا حبس فيها ولا يمكن منها الخلاص وذلك يحتاج إلى بيان مبان ثلاثة فيها لكون الصحّة والبطلان تترتّب بتلك المباني.

الأول :
إنه إن قلنا بأن الحكم الوضعي وهو عدم إيقاع الصلاة في الدار الغصبي من القيود العدميّة المعتبرة في المأمور به وينتزع من الحكم التكليفي ، ويستفاد عنه كالحرمة وتكون مرتبة القيود متأخّرة عن الحكم التكليفي.

فمقتضى القاعدة الأوليّة صحّة الصلاة فانه إذا سقط الحكم التكليفي بالاضطرار تسقط القيديّة فانها تدور مدارها.

هذا هو المشهور كما رآه أيضا الشيخ الأنصاري ـ قدس‌سره ـ ، ولا فرق فيه على القول بالامتناع والجواز.

الثاني :
انّ القيديّة إن كان مستقلا وهو الحكم الوضعي ، فالقيود تكون ابتدائيّة مستقلّة والحكم التكليفي ينتزع ويستفاد منه كالقيود المستفادة من النواهي الغيريّة كما في صورة الاضطرار إلى لبس الحرير أو غير المأكول الذي يعتبر عدمها في الصلاة.

فمقتضى القاعدة الأوليّة فيه هو الإطلاق في القيديّة على تقدير جريان مقدّمات الحكمة والدليل الدال على التقيّد لازمه سقوط الأمر عند انحصار الامتثال بالفرد فاقد التقيّد إلا أن الدليل الدال على أن الصلاة لا تسقط بحال يدل على سقوط كل قيد عند عدم التمكّن.

والثالث :
كون الوضع والتكليف مستقلان في عرض واحد وليس أحدهما منتزعا عن الآخر ولفظ النهي يشمل الحرمة وبطلان الصلاة فيزاحم المأمور به مع النهي عنه وتقديم جهة الحرمة على الواجب لأن القيديّة والحرمة معلولان للنهي في رتبة واحدة من دون سبق ولحوق بينهما ويكون حال هذا القسم كحال القسم الثاني انّ سقوط الأمر هو مقتضى القاعدة الأوليّة كما انّ سقوط القيديّة هو مقتضى القاعدة الثانويّة ، فانّ التزاحم فرع وجود

التكليف التحريمي وتنجزه.

فالأولى أن يقال انّ القيديّة المستفادة من النهي النفسي الظاهر يقتضي القيديّة المطلقة ولكنّ هذا لا يؤثّر له في باب الصلاة لأن الظاهر من قوله : «الصلاة لا تترك بحال» هو قيديّة كل قيد به مقصودة بحال التمكّن سواء كانت القيديّة مستفادة من النهي النفسي أو من النهي الغيري.

هذا كلّه على الامتناع ، وأما بناء على الجواز فسقوط القيديّة عند الاضطرار أولى من جهة انه بناء على الجواز تكون المسألة من صغريات باب التزاحم ، كما عرفت.

والقيديّة المستفادة من التزاحم تدور مدار وجود المزاحم لا محالة وبعد سقوط المزاحم بالاضطرار تنتفي القيديّة كما كان الأمر بالنهي النفسي كذلك لا موجب بفساد الصلاة وبعد الاضطرار إلى الغصب لا يكون هناك مزاحم يقتضي الفساد والمحبوس في الدار الغصبي يصحّ صلاته عند المشهور ، وعند الشيخ وعلى القول بالجواز والامتناع وعلى المختار في هذا المقام وإن كان الاضطرار بسوء الاختيار بأن يختار ما يؤدّي إلى الحرام وضاق الوقت إلا عن الصلاة فيها على المختار.

وأما بناء على مختار صاحب الكفاية انّ الخطاب حينئذ وإن كان النهي ساقطا بالاضطرار إلا أنه بسوء الاختيار حيث يصدر مبغوضا وعصيانا كذلك الخطاب ومستحقّا عليه العقاب لا يصحّ لأن يتعلّق عليه الايجاب. وهذه في الجملة مما لا شبهة ولا ارتياب على بنائه ـ قدس‌سره ـ

وإنما الإشكال فيما إذا كان ما اضطرّ إليه بسوء اختياره فقد وقعت معركة الآراء وتعددت فيها الأقوال إلى خمسة :

الأول :
وهو للمحقق القمّي فانه مأمور به بالخروج ومنهي عن البقاء والكون فيه كما هو ظاهر الفقهاء ، وقال : الخروج مأمور به ومنهيّ عنه فعلا ، ذهب إليه أبو هاشم والقمّي ، وفيه : انه طلب المحال وهذا مستحيل من الحكيم.

الثاني :
ما ذهب إليه صاحب الفصول ، وهو انّ الخروج مأمور به وواجب شرعا مع جريان حكم المعصية عليه بمعنى يعاقب عليه بالنهي السابق الساقط حال الخروج بالاضطرار.

وهذا القول أيضا مثل الأول لأن اختلاف زمان الأمر والنهي مع تواردهما على شيء واحد بلحاظ حال وجوده مما لا أثر له لوضوح أن النهي عن الخروج في زمان سابق عن الدخول إنما يكون بلحاظ حال وجود الخروج مع كون هذا الحال منهيّا عنه كيف يكون مأمورا به ، هل هذا إلا توارد الأمر والنهي على شيء واحد ، فالمنافاة بين الحكمين ولو مع اختلاف زمانين فلا يعقل من الحكيم العالم بجميع المصالح والمفاسد الأمر والنهي بمتعلّق واحد.

والقول بأن المقام لو كان من صغريات قاعدة الامتناع بالاختيار

لا ينافي الاختيار فلا يتعلّق بخروج الأمر ولا النهي وإلا فيتعلّق بغير المقدور وهو لغو ، فامتناع الخروج إنما يكون بترك الدخول لا بفعله ، وعلى ذلك يكون عكس القاعدة وموردها وهي كترك السير الذي هو مقدّمة الحج يوجب امتناعه الذي كان هو ذي المقدّمة.

واما في المقام فامتثال النهي المقدمي هو ترك الدخول يوجب امتناع الخروج لعدم تحقق موضوعه لا فعل الدخول فانّ فعل الدخول موجب للتمكّن من الخروج لا أنه موجب لامتناعه ، ولا يخفى ما فيه ، ويظهر وجهه بما نذكره من أن مورد القاعدة فيما كان المقدّمة الوجوديّة الذي كان باختيار المكلّف فيكون التكليف الممتنع بالنسبة إليها ، وأما بالنسبة إلى المقدّمة الوجوبيّة فانها خارجة من صغريات القاعدة ، مثلا : انّ السير إلى الحج مقدّمة يوجب لامتثال النهي فانّ ترك الدخول في دار غصبي يوجب لترك الكون فيها فيحصل الامتثال على النهي.

وأما إذا دخل الدار فيمنع امتثال النهي لوقوعه إلى الحرام يكون من صغريات الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار لأنه امتنع بنفسه عن امتثال النهي بسوء اختياره فيوافق بمذهب صاحب الكفاية ، وهو أنه ليس بمأمور به ولا منهيّ عنه لكونه لغوا وعبثا لكن يجري عليه حكم المعصية عقابا ، فنقول هذا بالنسبة إلى الكون الذي قبل حال الخروج ، وأما بالنسبة إلى الكون الذي يتحقق في ضمن الخروج لا يكون منهيّا عنه بوجه من الوجوه في زمان من الأزمنة بل الواجب في جميع حالات الوجوب عدم التصرّف في مال الغير وردّه إلى صاحبه شرعا وعقلا ، فيكون مأمورا به فقط ويجري حكم المعصية.

القول الثالث :
لصاحب الكفاية ، ومن تبعه ، وهو أن الخروج غير منهيّ عنه فعلا لسقوط النهي السابق بحدوث الاضطرار ، ويجري عليه حكم المعصية للنهي السابق فيكون معاقبا لعصيانه بسوء اختياره ولا يكون الخروج مأمورا به مستقلا ولا مقدمة على ترك الحرام ، بل انّ الخروج مقدمة لكونه في الخارج فيكون الخروج واجبا عقلا فيكون هذا القول كبرى لقاعدة : انّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا لا خطابا.

وفيه : انه إذا كان بسوء اختياره ثم شرب الخمر دفعا لأثر السمّ المهلك لحفظ نفسه ، فيكون ذلك واجبا شرعا وعقلا فاذا كان الخروج بملاحظة كونه مصداقا للتخلّص عن الحرام أو سببا كان مطلوبا ويتّصف بالمحبوبيّة ، ويحكم عليه بأنه مطلوب ولا فرق حينئذ بين كونه بسوء الاختيار أو لا.

والقول الرابع :
وهو أن الخروج منهيّ عنه بالنهي الفعلي وليس بمأمور به شرعا.

والقول الخامس :
للشيخ الأنصاري واختاره النائيني ـ قدس‌سرهما ـ وهو المختار ، وهو أن الخروج واجب ولا يعاقب عليه ، فنقول : لا يجري عليه حكم المعصية على قوله ـ قدس‌سره ـ لدخول وجوب ردّ المال إلى صاحبه

وهو أيضا قاعدة ولا ربط بقاعدة الامتناع بالاختيار ... إلخ ، من جهة العقاب والخطاب أو من جهة العقاب فقط.

هذا تمام الكلام في الحكم التكليفي.

أما الكلام في الحكم الوضعي وهو صحّة الصلاة في حال الخروج عند ضيق الوقت بناء على كون المكلّف مأمورا بالخروج وعدم جريان حكم المعصية عليه فيومي للركوع والسجود أيقع تصرّف زائد على الخروج ومع سعة الوقت تبطل الصلاة لإتيانها خارج الدار ، اما بناء على جريان حكم المعصية عليه وجواز اجتماع الأمر بالركوع والنهي السابق الساقط بالاضطرار عن الكون فيها حال الخروج يمكن القول بوجوب الصلاة لمكان انّ الصلاة لا تترك بحال ويسقط القيدية أو نقول بصحّتها تبعا للقيام على الجزئيّة لها يكون مأمورا به مع كونه معصية في مثل المقام لأهميّة الصلاة اما بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي فتبطل الصلاة وإن كان يمكن أيضا أن يقال بصحّة الصلاة لمكان انّ الصلاة لا تترك بحال. هذا تمام الكلام في اجتماع الأمر والنهي.

البحث في أن النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟ ، ولا بدّ من تقديم أمور :

(الأول):
في بيان الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ، وبين هذه المسألة وهو أن الموضوع في مسألة الاجتماع تعلّقهما بعنوانين مختلفين كاجتماع الصلاة والغصب وكانت النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه والنزاع

فيه أنهما هل يكون مبدءين تقيّدتين بشرط لا أو يكون مشتقّين متّحدين لا بشرط. بناء على الأول يقتضي جواز الاجتماع لكونهما من مسألة المتزاحمين وبناء على الثاني تكون المسألة من باب التعارض والموضوع في هذه المسألة هو اقتضاء النهي الفساد أم لا؟ والنسبة بينهما العموم المطلق ، نعم ؛ بناء على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي يكون البحث فيها من صغريات تلك المسألة ، وفيها عن كبرى والفرق بينهما في غاية الوضوح.

(الثاني):
انّ هذه المسألة من المسائل الأصوليّة للاستلزاميّة العقليّة ، وليس من المباحث اللفظيّة ، إلا أنه قول من الأقوال بدلالة النهي على الفساد في المعاملات مع إنكار الملازمة بين الفساد والحرمة.

فنقول : انّ النهي تارة يدل على الفساد من غير ملازمة بين الفساد والحرمة ، وتارة يدل على الفساد يكون بينه وبين الحرمة ملازمة وإذا دلّ عليه ولا يكون حراما كما في النهي عن المعاملات ، وأما إذا دلّ عليه ويكون بين الفساد والحرمة ملازمة كما إذا توجّه النهي بالعبادة فبناء على الأول يكون النهي إرشاديّا ، والنزاع قطعيّا.

وبناء على الثاني يكون مولويّا ، والبحث في المسألة عن الملازمات العقليّة في الأحكام خصوصا بناء على ما هو الحق من أن الفساد يدور مدار عدم الأمر والملاك معا.

ولا يكفي فيه عدم الأمر كما حكي عن الجواهر فانه لا دخل للّفظ بالملاك سواء كان مدلول اللفظ أو لم يكن ويستفاد من الاجماع أو من العقل ، نعم ؛ لو قلنا : انه يكفي النهي في الفساد عدم الأمر كما ذهب إليه صاحب الجواهر كان النهي بنفسه دالّا على عدم الأمر ، ومع ذلك لا دخل للّفظ ، فانّ النهي الواقعي يدل على عدم الأمر فلا موجب لعدم المسألة من مباحث الألفاظ والبحث عن ذلك مسألة في باب الفاظ إنما هو لأجل عدم انعقادهم بابا عن البحث عن الملازمات العقليّة للأحكام مستقلا ، إذ دخول هذه المسألة في مباحث الألفاظ.

ثم انه فرق بين المسألتين بأن هذه المسألة من مسائل الأصول لأنها تقع كبرى قياس استنباط الأحكام ابتداء ، ويستنتج منها فساد العبادات والمعاملات ، وأما المسألة السابقة فليس من المسألة الأصوليّة بل من مبادئ التعارض.

(الثالث):
انّ الظاهر من لفظ النهي وإن كان هو النهي التحريمي إلا أن ملاك البحث يعمّ التنزيهيّ في بعض الموارد في الجملة لأن النهي التنزيهي ثلاثة أنحاء :

قسم منها يكون مقتضيا للفساد ، فانّ النهي عن صوم يوم عاشوراء بما أنه صوم يوم عاشوراء مستحبّ باستحباب كل يوم لشمول عموم عام يكشف عقلا عدم الأمر ملاكا وأمرا عن النهي لاقتضائه فساد المنهيّ عنه

وهو الصوم بخلاف القسمين الأخيرين عدم الاقتضاء فيهما للرّخصة الوضعيّة ، كما إذا نهى الشارع الصلاة في الحمّام أو الكون في مواضع التهمة.

قد عرفت سابقا في مسألة اجتماع الأمر والنهي ، وأما النهي الغيري المسبوق لبيان المانعيّة كالنهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه وهو خارج عن البحث فانه لا ريب في اقتضائه الفساد ولا نجري احتمال الصحّة.

وأما النهي الغيري التبعي المستفاد من المانعيّة العقليّة بناء على مقدّمة ترك أحد الضدّين في الآخر في اقتضاء النهي الفساد كلام لعدم كونه كاشفا عن الملاك كالأمر بالصلاة والإزالة ، ويدخل جميع ذلك في محل النزاع على مبنى صاحب الكفاية ويدخل على مبنى النائيني ـ قدس‌سرهما ـ في عنوان النزاع النهي التحريمي النفسي فقط ، والغيري والتبعي على ما فيه كلام ، ويدخل في عنوان النزاع التحريمي النفسي وقسم من التنزيهي والغيري التبعي على ما فيه كلام على المختار.

(الرابع):
المراد من الصحيح هو ما يترتّب عليه الأثر المطلوب والفاسد ما لم يترتّب عليه ذلك الأثر بعد الفراغ عن قابليّة المورد يتّصف بالصحّة والفساد ويحملان عليه والبسائط ليس قابلا بالاتصاف بهما ، وعلى ذلك يلزم إشكال لو توجّه النهي إلى المسببات لأن البسائط لا تتصف بالصحّة

والفساد بل تتصف بالوجود والعدم.

فألفاظ المعاملات موضوعة لنفس المسببات ، فالبيع اسم للنقل ، والنكاح اسم للازدواج بمعنى اسم المصدري وهو الحصول ، وهو لا يتّصف بالصحّة والفساد فيخرج عن حريم النزاع ، ويمكن دفع ذلك الإشكال بأن يقال : انّ الإيجاب والقبول الذي كان مركّبا ومتّصفا بالصحّة والفساد وتؤلّف العقد عنهما ويكون آلة الحصول النقل التشريعي ، وما يصدر عن منشئ ابتداء هو النقل يكون تبعا ونقلا ولا فرق بين المعنى المصدري واسم المصدري يكون حينئذ بمعنى واحد غير متمايزين أحدهما عن الآخر وهو الفعل الصادر عن المنشئ بالإيجاب لصدور الكتابة عنه بالقلم وكسر الشجر بالمنشار ونحوه ، ويدخل تحت البحث :

تنبيه :
إنهم اختلفوا في أن الصحّة والفساد هما انتزاعيّان واعتباريّان من المصاديق أو أنهما مجعولان بالجعل الاستقلالي التشريعي كالملكيّة والزوجيّة؟ ، أو بمعنى أن الصحّة والفساد أمر كلّي في تطبيق مصاديقها إليه ثلاثة مذاهب :

أحدها : عن صاحب التقريرات والمتكلّمين انّ تطبيق المصداق إلى الكلّي ينتزع الصحّة وبعدمه الفساد فيكون وصفان اعتباريّان في المصداق.

الثاني : انّ القائلين بالصحّة سقوط كلّي الذي هو مطلوب المولى فهو عقليّ.

والثالث : قول الفقهاء ، فعندهم انّ المصاديق المأتيّ بها ان صححه فيسقط القضاء.

بعبارة أخرى : لو أتى الفرد فيكون مصداقا لذلك الكلّي الذي هو مطلوب للمولى فهو عقليّ وإلا ففاسد عقلا.

ثم أورد على الأول صاحب الكفاية وهو قول المتكلّمين وصاحب التقريرات انّ النزاع في تطبيق الفرد إلى الكلّي ، وفيه : انّ هذا اشتباه منه ـ قدس‌سره ـ لأن مرادهم ليس من مطابقة المأتيّ مع المأمور به وعدمها حتى يكون النزاع في المطابقة وعدمها بل انه إذا طابق مصداق الصحّة فتكون هذه صحيحة منتزعة في الفرد ، وإذا طابق الفساد وهو منتزع فيه.

وذهب النائيني ـ قدس‌سره ـ انّ الانطباق يكون أمرا واقعيّا ومنه ينتزع الصحّة ، فحال الصحّة في المعاملات حالها في العبادات والصحّة والفساد إنما كانا من الانتزاعيّان.

ودعوى أنهما في المعاملات من الأحكام المجعولة فاسد ، فان المجعول في المعاملات تترتّب عند تحقق سببه وهذا لا يتّصف بالصحّة والفساد بل المتّصف بهما هو الفرد المأتيّ به من المعاملات وهذا الفرد إنما يتّصف بالصحّة عند انطباقه على ما يكون مؤثّرا فيكون العقد أو المتعلّق يمكن اتّصافها بالصحّة تارة وبالفساد أخرى لا تطابق أثر المطلوب وعدمه ولا فرق فيه بين أجزاء العقد ونفسه أو لمتعلّقه ولا يلزمه كونه علّة تامّة بل يكفي أن يكون من قبيل المعدّ يعني لا يلزم أن تكون

نسبة الصحيح إلى أثره الذي يترتّب عليه نسبة علّة تامّة إلى معلولها أو نسبة الأفعال التوليديّة إلى مسبباتها ، ويكفي كونها معدّا.

(الخامس):
انّ النهي إما أن يكون متعلّقا بنفس العبادة لذاتها أو بجزء منها فلا فرق فان تعلّق بالأجزاء فانه عين تعلّقه بالكل ، فاذا كان الأمر بالصلاة هو الأمر بالأجزاء مثل الركوع والسجود وباقي الأجزاء ، فالعبادة في الحقيقة هو الأجزاء ولا تعدد بينهما بأن الأمر بالكل غير الأجزاء فيكون النهي عن الأجزاء نهيا عنه ، وقد يكون النهي متوجّها بالشرط وقد يكون متوجّها بالوصف ، وأما الشرط تارة يكون النهي منه يسري إلى مشروطه وكان المشروط مطلوبا مقيّدا به كالطهارة وأخرى لا يسري كما إذا غسل ثوبه النجس بماء مغصوب للصلاة والنهي عن غسل الثوب منه لا يسري الفساد إلى الصلاة فتكون صحيحة.

وأما إذا كان الوصف منهيّا عنه كالنهي عن القراءة في ظهرين جهرا مع كونه شيئا واحدا إلا أن العقل ينحلّ إلى شيئين وانه وصف ملازم له يفسدها.

وعن الشيخ : انّ الوصف الغير ملازم تارة يكون داخليّا كالغصب فانه يتّحد الصلاة به ينفكّ عنها وأخرى يكون الوصف خارجيّا كالنظر إلى الأجنبيّة في حال الصلاة ، فعلى الأول من قال : انّ تعدد العنوان أن يكفي في جواز اجتماع الأمر والنهي فلا يسري الفساد من النهي عن

الغصب إلى الصلاة ومن قال بأن موردهما واحد فسرى الفساد إلى الصلاة فيفسدها فلا يترتّب عليه الأثر المطلوب منها وإذا تعلّق النهي بالشرط فهو كتعلّقه بالوصف إذ الوصف والشرط مرجعهما واحد تارة يكون متّحدا مع العبادة في الوجود وليس له وجود استقلالي مغاير كالستر والاستقبال فيها ، والأول يقتضي الفساد والثاني لا يقتضيه بكون حاله كالنظر إلى الأجنبيّة في حال الصلاة لا فرق في بطلان الصلاة بقراءة العزيمة في أثناء الصلاة بعد الحمد أو مكان السورة أو حال التشهّد.

(السادس):
لا يخفى أنه لا أصل في المسألة الأصوليّة في المقام حتى يعوّل عليه مع الشكّ بأنه هل يقتضي الصحّة أو الفساد لعدم حالة سابقة لأن الصحّة والفساد مشكوك واقعا من الأول عدم وجود أصل في هذا العنوان يعيّن أحد طرفي الترديد ، نعم ؛ كان الأصل في مثله القربة يجب الرجوع إلى القواعد الجارية في نفس المسألة الفرعيّة فيختلف الحال بحسب الموارد : قد يكون براءة ، وقد يكون اشتغالا يرجع الشك في العبادات إلى الشكّ في المانعيّة في اقتضاء النهي الفساد فيندرج في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ، ويكون المرجع هو البراءة أو الاشتغال على كل مشككة إذا كان فيها أمر مع قطع النظر عن النهي يمكن أن يكون مع تعلّق النهي بالعبادة ، والأصل يقتضي عدم المشروعيّة ، وأما في المعاملات فالشكّ في اقتضائه النهي فساد المنهيّ عنه يستتبع الشكّ

في صحّة معاملة والأصل أصليّ يقتضي عدم الصحّة وترتّب الأثر.

(السابع):
ما تعلّق به النهي إما أن يكون عباديّا ؛ والمراد بالعباديّ ما يكون عبادة له تعالى موجبا بذاته التقرّب كالسجود أو بالأمر بالمصلحة ، وأما غير عباديّ كالمعاملات ، أو مشترك بين العباديّ والمعاملات كالتوصّلي بأنه عبادة بالمعنى الأعم من جهة التعبّدي بها يدخل في محل النزاع.

وأما على القول بدلالة النهي على الفساد فلا يصحّ التعبّد بها مع النهي أن يدلّ على الفساد. والمراد من المعاملة هي الإنشاءات الأعم من العقود والإيقاعات لا خصوص العقود والمعاملات بالمعنى الأعم الشاملة لمثل إحياء الموات والحدود والمواريث وغيرها من الموضوعات لآثار شرعيّة ، فانّ النهي التحريمي لا يوجب الفساد ، فان النهي عن الإحياء بالأدلّة الغصبيّة لا يوجب فساد الإحياء ، والنهي عن العبادة لصلاة الحائض وصوم الوصال ، فالنهي يتعلّق بنفس تلك العبادة والنهي المتعلّق على العبادة أقسام قد عرفت سابقا انّ النهي المتعلّق بالعبادة بنفسها ولو كانت جزء عبادة كما عرفت بما هو عبادة تقتضي فسادها لدلالته على الحرمة ذاتا ولا يكاد يمكن اجتماع الصحّة سواء كان موافقة الأمر أو موافقة الشريعة مع الحرمة ، وكذا بمعنى سقوط الاعادة فانه مترتّب على إتيانه بقصد القربة وكانت مما يصلح لذلك.

إذا عرفت هذه المقدّمات فالكلام في اقتضاء النهي للفساد يقع في مقامين : المقام الأول في العبادات ، الثاني في المعاملات.

أما الأول يتصوّر بوجوه إما أن يتعلّق بذات العبادات وإما بجزئها وإما بشرطها وإما بوصفها الملازم لها أو الخارج عنها وفي الآخرين يكون النهي بالعرض والمجاز بواسطة في الثبوت ويقتضي في جميع الصور فساد المنهيّ عنه وهي العبادة سواء قلنا بكفاية عدم الأمر لفساد العبادة كما هو المحكيّ عن صاحب الجواهر ، أو عدم كفاية ذلك بل الفساد موقوف على عدم الملاك فيها كما هو مذهب النائيني ـ قدس‌سرهما ـ ولا فرق في كون إطلاق الأمر بدليّا صرف الوجود كصلّ أو شموليّا كأكرم العالم لا محيص عن تقييد إطلاق الأمر بما عدى مورد النهي فيما إذا كان بين المتعلّقين عموم مطلق ولو لم يقيّد يلزم إلغاء في النهي أو اجتماع الضدّين وكلاهما غير ممكن ، وعلى كلا المختارين على فرض عدم الأمر فساد العبادة في غاية الوضوح.

وأما إذا قلنا يكفي في صحّة العبادة وجود الملاك مع كونه ملاكا تامّا وإلا لا يكون صالحا للعبادية لعدم جهة المصلحة فيها لعدم كون الملاك قويّا ويسقط عن صلاحيّتها للتقرّب فيكون فاسدا ، هذا إذا تعلّق النهي بنفس العبادة ، وأما إذا تعلّق بجزئه كما إذا تعلّق النهي بقراءة سورة العزائم في الصلاة لا فرق فيما كان بعد الحمد أو التشهّد أو في الركوع يقتضي النهي فساد العبادة ولم يأت المأمور به ، إما إذا تعلّق النهي بالشرط أو بالوصف فانّ مرجعها واحد تارة يكون وجود الوصف متّحدا مع العبادة كالجهر والإخفات ، وأخرى مغايرا كالستر والاستقبال.

فعلى الأول يسري الفساد إلى فساد العبادة ، وعلى الثاني لا يسري منه إليها لعدم كون العبادة مقيّدة بعدمها كوقوع شيء في أثناء العبادة ، فانّ العبادة لم تقيّد بالخالي عنه فيكون حال الوصف المنهيّ عنه في العبادة حال النظر إلى الأجنبيّة في أثناء الصلاة ، هذا إذا كانت العبادة نفسيّة ، وأما إذا كانت غيريّة لا توجب الفساد كالنهي المتولّد من الأمر بالشيء.

تنبيه على أمرين :
أحدهما : انّ مقتضى القاعدة النهي عن العبادة كقوله : لا صلاة في الحرير والذهب يوجب فسادها يكون مانعا عن صحّتها ، ولو اضطرّ في الصلاة عن لبسه أو نسي ترتفع الحرمة فقط بهما دون المانعيّة لأنها ليست معلولة للحرمة حتى ترتفع بارتفاعه بل كل واحد من الحرمة والمانعيّة في رتبة واحدة معلولان للنهي من الجهة التي أوجبت النهي من المفسدة والمبغوضيّة الواقعيّة التي لا ترتفع المانعيّة بالاضطرار والنسيان ، ولكن عن المشهور خلاف ذلك الذي ذهب عدّة من المحققين إليه فانه حكي عنهم أنه لو اضطرّ إلى لبس الحرير والذهب في الصلاة ، وكذلك في صورة النسيان.

وحكي عنهم أيضا أنه لو شكّ في كون اللباس حرير أو كونه ذهبا فبأصالة الحل والبراءة يرتفع الشكّ في المانعيّة لكون المانعيّة معلولا للحرمة ، فانّ الأصل الجاري في السبب جاري في المسبب كما هو الشأن كل شكّ السببي والمسببي.

هذا وقد علم مما ذكرنا من مختار المحققين النظر في مختار المشهور بأن إطلاق المأمور به وشموله لحصة خاصّة وإن كان يضاد حرمتها فلا بدّ من رفع اليد عنه في فرض كونها محرّمة إلا أنه وجود أحد ضدّين لا يكون علّة لعدم ضدّ الآخر في رتبة سابقة عليه بل هما متلازمان ، فاذا سقط أحدهما بالاضطرار ونحوه فلا موجب لسقوط الملازم الآخر وإن كان دليل النهي يقتضي حرمة متعلّقة تقيّد متعلّق الأمر بغير الحصّة المنهيّ عنها في عرض واحد بلا تقدّم وتأخّر بينهما لم يكن سقوط أحدهما ملازما لسقوط الآخر ، فالمانعيّة بعد باق على حالها فلا ترتفع بارتفاع الحرمة.

وقد عرفت انّ المانعيّة ليست مسببة عن الحرمة حتى يكون جريان أصالة الحل عند الشكّ في الحرمة موجبا لرفع الشكّ في المانعيّة ولا بدّ من جريان الأصل في نفس المانعيّة أيضا ، ولا يكفي جريان الأصل في الحرمة وحده.

وقد عرفت :
أولا : لا يكفي جريان أصالة الحلّية عن أصالة عدم المانعيّة بل لا بدّ من جريان الأصل في نفس المانعيّة.

وثانيا : لو سلّمنا أن جريان الأصل في السبب يكفي جريانه في المسبب إذا قلنا انّ الحرمة علّة للمانعيّة ولكن ليس كل أصل جار في السبب يكون رافعا للشكّ في المسبب بل يكفي ذلك فيما إذا كان المسبب من الآثار الشرعيّة المترتّبة على السبب بأن يكون التعبّد بالسبب

تعبّدا بالمسبب كما في طهارة الثوب المغسول بالماء المشكوك الكرّية الطاهر بالأصل وهذا المعنى غير متحقق فيما نحن فيه لأن الحلّية المجعولة بأصالة الحل يكون من سنخ الحلّية المجعولة في حال الاضطرار تكون واقعيّة والمجعولة بأصالة الحلّ تكون ظاهريّة ، من المعلوم أن حلّية أكل لحم الأرنب عند الاضطرار لا يوجب عدم المانعيّة المتّخذ منه اللباس من شعره ومن وبره عن بل المانعيّة باقية لأنه بعد محرّم الأكل لأنه خلق كذلك كما خلق الغنم محلل الأكل لا ترتفع المانعيّة بالحلّية المجعولة في حال الاضطرار كما لا يرتفع بالحلّية العارضة الحلّية الذاتيّة للغنم من الجلل والوطي كما ترفع بأصالة الحل المانعة في الحيوان المشكوك الأكل من حيث الإجزاء منه في الصلاة وإلا بجريان الأصل بنفس المانعيّة أو القول بمقالة المشهور بأنه ليس للحرير والذهب إلا حرمة واحدة وحكم فارد ، وهو يرتفع في حال الاضطرار إلى لبسها فبجريان أصالة الحلّ يرتفع الشكّ في المانعيّة على فرض كون المانعيّة معلول للحرمة.

والتحقيق :
انّ نفس المانعيّة مجري مجرى أصالة الحل عند الشكّ في خصوص حلّية شيء وحرمته المستفاد اعتباره عن قول الإمام أبي جعفر ـ عليه‌السلام ـ في رواية عبد الله بن سليمان جوابا عن السؤال عن الجبن المشتبه؟ قال ـ عليه‌السلام ـ : كل ما فيه حلال وحرام ، وقول الإمام أبي عبد الله ـ عليه‌السلام ـ في صحيحة عبد الله بن سنان : كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال ، وغير ذلك من الروايات.

ومحصّل الكلام في ذلك قاض بعدم مانعيّة المشتبه ، وجواز الصلاة فيه ، ولكن لا بتقريب أن الشكّ في مانعيّة المشتبه لكونه سببا عن الشكّ في حلّية ما أخذ عنه وحرمته وهو من مجاري أصالة الحل ، وقضيّة السببيّة حينئذ هو الحكم بعدم المانعيّة تبعا للحكم على ما أخذ عنه بالحلّية بمقتضى هذا الأصل وذلك لأن تردد مثل الصوف بين ما يجوز الصلاة فيه وبين ما لا يجوز يكون تارة باعتبار تردده بين الأخذ من الحلال والحرام المعلوم كل واحد منهما والممتاز في الخارج عن الآخر.

وأخرى باعتبار تردد ما علم أخذه منه بين الحلال والحرام ولا خفاء ما هو من قبيل الأول فليس للشكّ السببي مساس بمجاري أصالة الحل أصلا إذ ليس في البين حيوان مشتبه يشكّ في حلّيته وحرمته كي يندرج في مجاري الأصول راجعة إلى مرحلة أخذ الصوف في أيّ الحيوانين المعلوم حلّية أحدهما وحرمة الآخر وواضح أنها بمعزل عن ذلك ولا مجال لدعوى استلزام هذه الشبهة للشكّ في حلّية ما أخذ عنه الصوف وحرمته وإجراء الأصل بهذا الاعتبار لأن هذا العنوان إذا لوحظ مرآة لما في الخارج فدعوى الاستلزام ممنوعة ، كيف؟ وليس هو خارجا عن الشخصين والمفروض عدم تطرّق الشكّ في الحلّية والحرمة بالنسبة إلى شيء منهما.

ولا يعقل أن يكون الشكّ في اتحاد الصوف عن كل منهما موجبا للشكّ في حلّيته وحرمته وإن لوحظ نفس هذا المفهوم المنتزع عن لحاظ الاتصاف باتحاد هذا الصوف منه وإن صحّ دعوى الاستلزام حينئذ بهذا الاعتبار لكن بعد وضوح عدم صلاحيّة نفس المفاهيم الانتزاعيّة من حيث أنفسها للاندراج في عموم الموصول أو الشيء الوارد في الاعتبارين الأدلة

ولا للحكم عليها بالحل والحرمة فلا جدوى في إحراز الاتحاد من الحلال بهذا الأصل بهذه المغالطة.

وأما ما يرجع إلى القسم الثاني فهو وإن كان الأصل حينئذ قاضيا لحلّية الحيوان المشتبه المذكور عند ترتّب أثر شرعي على حلّية الحيوان بالمعنى الممكن إحرازه بهذا الأصل ولو باعتبار الصلاة في أجزائه مع عدم جريانه لأكل لحمه إما لخروجه عن مورد الابتلاء مثلا أو لعدم إحراز التذكية ومن جهة الشكّ في قبوله لها أو غير ذلك ولكنّه مع ذلك لا جدوى له فيما نحن فيه.

وتوضيح ذلك : انّ الأحكام الشرعيّة المترتّب على المحرّمات الشرعيّة مثلا أو محللاتها ويترتّب عليها حكم تكليفي وهو الحرمة وحكم وضعي وهو المانعيّة تارة باعتبار نفس ذواتها من دون أن يكون لاتصافها بالمذكور دخل في موضوع الحكم فيكون أخذه في لسان الدليل معرّفا للموضوع ، وأخرى باعتبار اتّصافه بها فيكون أخذه فيه عنوانا له ولا خفاء في أن ما هو من قبيل القسم الأول فلا يترتّب أحد الحكمين على الآخر فانما يعرضان في عرض واحد لموضوع واحد وكذلك الشكّ في أحدهما لا تسبب من الشكّ في الآخر ، وإنما يتسببان معا عن الشكّ في موضوعهما فان كان هناك أصل موضوعي كأصالة عدم المانع يوجب تنزيل الموضوع فهو وإلا فلا جدوى للأصل الحكمي القاضي بترتّب أحدهما في ترتّب الآخر وإلغاء الشكّ فيه لا بنفسه ولا بتوسّط إثبات الملزوم إلا على القول بحجّة الأصل المثبت وأما ما يرجع إلى القسم الثاني فهو أيضا يتصوّر على وجهين لأن أخذ وصف الحلّية والحرمة الشرعيّة في موضوع حكم آخر

يكون تارة باعتبار معناها الذاتي المجعول لذات الأنواع المحللة في حدّ ذاتها ونوعها والمحفوظ عند طروّ ما يوجب الرخصة فعلا أو المنع كالاضطرار مثلا أو المغصوبيّة ، وأخرى باعتبار معناها الفعلي الذي هو عبارة عمّا ذكر من الرخصة أو المنع الفعلي المقابل المنافي كل منهما على الآخر بهذا الاعتبار والمجامع له بالاعتبار الأول.

ولا خفاء في أنهما وإن اشتركا في كون الشكّ السببي في كلّ واحد منهما بين مجاري أصالة الحل لكن حيث انّ غاية ما يستفاد مما يدل على اعتبار هذا الأصل إنما هو الرخصة في المشكوك بما هو مشكوك الحكم وعدم رعاية جانب الحرمة فيه دون البناء على أنه انحلال واقعا وحكمه الواقعي هو الحلّية كي يرجع إلى أحد طرفي الشكّ وإلغاء الآخر كما هو لسان الاستصحاب مثلا ، وليس الحكم الظاهري المجعول بهذا الأصل حينئذ إلا من سنخ الواقعي المجعول عن الاضطرار مثلا دون الذاتي المجعول للشيء في حدّ ذاته لا تكفل له لجعل متعلّق الشكّ السببي وإلغاء الشكّ فيه إلا في خصوص القسم الآخر خاصة فلا يستتبع ارتفاع الشكّ المسببي ومجعوليّة متعلّقه إلا خصوص هذا القسم دون القسم الأول ، فانّ مناط حكومة الأصل الجاري في أحد الشكّين على الآخر وارتفاع موضوعه به إنما هو باعتبار تكفّله لتنزيل الملزوم مستتبعا لتنزيل لازمه أيضا وإلغاء الشكّ فيه لا محالة من حيث نفس جريانه فيه مع عدم تكفّله لذلك إذ لا يعقل أن يكون مجرّد معقوليّة موضوعه الشكّ السببي لحكم ظاهري آخر موجبا لتنزيل ما يترتّب عليه أو رافعا للشكّ المسببي مع عدم تنزيله لما يشكّ فيه.

وقد عرفت ذلك فلا يخفى أن أدلّة الباب بين طائفتين :

الأولى : ما علق فيه الحكم بمانعيّة الآخر على نفس الأنواع والعناوين المحرّمة كالأرانب والثعالب وغيره.

والثانية : ما علق فيه على عنوان ما لا يؤكل لحمه أو علق على ما هو حرام أكله أو نحو ذلك. ولا خفاء في طائفة الأولى خصوصا حين انضمامها بما ورد من تعليل الحكم بالمسوخة في ترتّب المانعيّة في عرض حرمة الأكل على نفس تلك الأنواع من حيث عدم صلاحيّتها في حدّ ذاتها لوقوع الصلاة في أجزائها لعدم صلاحيّتها لأكل لحومها لا من حيث كونها محرّمة الأكل كي يترتّب أحد الحكمين على الأخر ، ويستقيم السببيّة والمسببيّة من الشكّين كما هو أحد القولين في مانعيّة الحرير والذهب ، وإن كان التحقيق فيهما أيضا هو ترتّبها على نفس العنوان بلا توسّط حرمة ليس فيها كما في محلّه.

أما الطائفة الثانية : فكما يصلح الوصف فيها للعنوانيّة فكذلك يصلح للمعرفة أيضا فيحمل حينئذ على الوجه الأخير بقرينة الطائفة الأولى لا محالة بل لو سلم لبعضها لصدر الموثقة مثلا باعتبار التفريع الوارد فيها ظهور في دخل الاتصاف بالوصف المذكور في موضوع الحكم فبعد أظهريّة الطائفة الأولى وكونها باعتبار ما يتضمّنه من التعليل أبعد عن قبول الحمل والتأويل فلا مناص عن حمل الوصف على المعرفة ، ويستقيم التفريع أيضا بذلك. وعلى هذا فلا يترتّب بين الحكمين ولا سببيّة ولا مسببيّة بين الشكّين وانهما يتسببان في عرض واحد عن الشكّ في كونه من أفراد الغنم أو الأرنب.

وواضح انّ نفس الشكّ السببي حينئذ ليس بنفسه ومع قطع النظر عن استتباعه للشكّ في جواز الأكل وعدمه من مجاري أصالة الحل كما لا يخفى.

وأما فيما نحن فيه من مانعيّة الحرير والذهب فباجراء أصالة الحل لا يرتفع الشكّ في المانعيّة كما لو اضطرّ إلى لبسها فبارتفاع الحرمة للاضطرار لا ترتفع مانعيّتهما من الصلاة كما هو الحق بخلافه على القول بأنه لم يكن للبس الحرير والذهب إلا حرمة واحدة تكليفيّة وحكم فارد يرتفع في حال الاضطرار ولا يكون مانعا.

فبجريان أصالة الحل يرتفع الشكّ في المانعيّة لمعلولاتها للحرمة أيضا بخلافه على المختار فانهما نظير الحرمة في غير المأكول اللحم ، وحينئذ تكون المانعيّة المستفادة من الحرمة كالمانعيّة المستفادة من النهي الغيري لا ترتفع بالاضطرار والنسيان وعند الشكّ فيهما من جهة الشبهة الموضوعيّة لا بدّ أن يجري الأصل في نفس المانعيّة ولا تنفع أصالة الحل كما عرفت تفصيلا.

الأمر الثاني :
انه إذا تعلّق النهي بالعبادة وهو تارة يتعلّق بها ابتداء وكانت الحرمة ذاتيّة فيها كما إذا نهى الجنب والحائض عن السجود له لما فيه من المفسدة والمبغوضيّة.

وأخرى يتعلّق بها من حيث قبح التشريع فيكون إتيانه محرّما أيضا

وفي اقتضائه للفساد خلاف.

الثالث :
التفصيل بين العبادات والمعاملات التي كانت مشروعة وممضاة في الواقع لأن الحرمة التشريعيّة كالحرمة الذاتيّة من حيث الاقتضاء للفساد بقاعدة الملازمة للحرمة الشرعيّة وحكم العقل بقبح التشريع ، وأما المعاملة ليس فيها اقتضاء للفساد لعدم الملازمة فيها بين الحرمة والفساد لغة ولا عرفا من حيث الأضداد والسبب.

ثم انّ التشريع هو استناد الحكم إلى المولى ولا فرق بين العلم انه ليس منه أو يظنّ أو يشكّ فانه قبيح بحكم العقل وتبعه الحرمة الشرعيّة وليس حكم العقل بقبح التشريع كحكمه بقبح المعصية مما لا يستتبع حكما شرعيّا فانها منجعل بذاته كحجّية حكم مخالف والقبح هو جهة الإصدار والإيجاد.

هذا المقدار يكفي في فساد العبادة فانها لا بدّ فيها عن جهة الحسن الفاعلي والفعلي معا ، ولا يكفي حسنها العقلي.

المقام الثاني :
النهي عن المعاملة ، إما أن يكون إرشاديّا إلى عدم حصول الملكيّة بمعنى اسم المصدري فيفسدها سواء تعلّق بالسبب أو المسبب ، فعلى الأول يقتضي عدم ترتّب المسبب عليه وعلى الثاني يقتضي عدم

حصوله في الخارج ، وإما أن يكون مولويّا ، فيكون مفادها النهي عنها الحرمة فانه اما أن تعلّق بالسبب أو المسبب أو بآثاره من التصرّفات في الثمن والمثمن بالسبب والمسبب غير خال عن المسامحة ، فانّ الإيجاب والقبول بمنزلة الآلة لعدم كون الصادر عنه هو السبب حتى يكون النقل والانتقال من المسببات التوليديّة وإن تعلّق بالسبب يكون المحرّم المنهيّ عنه هو إيجاد المعاملة وإنشائها والاشتغال بها كالبيع وقت النداء حيث انّ المحرّم هو الاشتغال به وقت النداء وهو لا يدلّ على الفساد لا النقل والانتقال والمراد تعلّقه بالمسبب تعلّقه بالموجد ويكون المبغوض هو المنشأ والنقل والانتقال كبيع المصحف والمسلم للكافر.

أما الأول : فلا مبغوضيّة للايجاد بما هو فعل من أفعال المكلّف لا تلازم عدم ترتّب أثر المعاملة عليها بوجه فلا ينافي حرمة البيع وقت النداء مع وقوع المبادلة في الخارج فيحتاج إثبات الفساد إلى أمر آخر غير النهي وهو مفقود بالفرض.

وأما الثاني : فلأن صحّة المعاملة يتوقّف على أمور ثلاثة :

الأول : كون الناقل مالكا للعين أو ما بحكمه.

الثاني : أن لا يكون محجورا عن التصرّف فيها بأن يكون له سلطنة الثالث : إيجاده بسبب خاص يعني بآلة خاصة وإن لم يكن بأحد من الأمور الثلاثة فيقتضي النهي للفساد والمانع الشرعي كالمانع العقلي فلا يصحّ جواز بيع منذور الصدقة ومشروطها في ضمن العقد أو نذر البيع من زيد أو شرط ذلك فانه لا يصحّ بيعه من غير زيد والشرط في جميع

ذلك هو أن النذر والشرط والأمر والنهي موجب لخروج المتعلّق عن دائرة السلطنة وتخصيصا عموم الناس مسلّطون على أموالهم ، ومن شرط الصحّة السلطنة وعدم الحجر.

وقد عرفت أن جميع ذلك مندرج تحت جامع واحد وملاك فارد وهو أن الممنوع شرعا موجب لسلب السلطنة ، هذا إذا تعلّق بنفس المنشأ ، وأما إذا تعلّق النهي بآثاره كقوله : ثمن العذرة سحت فهو يكشف أيضا عن ترتّب المنشأ ، وعدم تحققه وقيل عكس ذلك وهو بعيد في الغاية وهو فساد الآثار وعدم فساد نفس المنشأ بالمنهيّ.

وقد يستدل بدلالة النهي على الفساد المعاملة بالخبر المعلل لعدم فساد نكاح العبد بدون إذن مولاه بأنه لم يعص الله تعالى إنما عصى سيّده تقريب الاستدلال هو المستفاد من مفهوم الخبر من قوله ـ عليه‌السلام ـ : انه لم يعص انه يعني إذا عصى الله تعالى بمخالفة حكمه تعالى بحيث يستحق العقاب ولا يصححه اجازة الغير والنهي التحريمي المتعلّق بالمعاملة يوجب كونها معصية لله تعالى فيفسد.

أما إذا كان معصية لله تعالى بتبع حق الغير وتكون المعاملة مما نهى عنها ابتداء بل كانت المعاملة منهيّا عنها بتبع حق الغير فلا يستلزم مثل ذلك فساد المعاملة فينفذ نكاح العبد باجازة سيّده لأن ـ الحق راجع إليه وله إسقاطه وإجازته.

وهذه الرواية من أدلّة جريان الفضولي في كل مورد يتعلّق الحق للغير ولا يختص بمحل البحث بل مطلق الحق الراجع إلى الغير ، ولا

فرق بين الحقوق كالحق الرهانة وحق الخيار أو حق الجناية أو الشفعة.

وقد يستدلّ بهذا الخبر أيضا لعدم دلالة النهي على الفساد في المعاملة بمنطوقه تقريب استدلاله هو أن معصية السيّد يستلزم معصية الله تعالى بجعله حقّا له ، وصريح عدم فساد المعاملة لأن غاية ما يستفاد من الخبر هو أن المعاملة إن كانت مما يشرع في نوعها ، ولكن نهى عن بعض أفرادها لخصوصه كما في محل البحث كالنكاح بدون إذن السيّد فهذه المعاملة لا تقع فاسدة دلّ على الصحّة من دلالتها له على الفساد. وأما إن كانت مما لم يشرع فهي تقع فاسدة كما إذا نكح المرأة في عدّتها.

أقول :

إنّ المستدل الأول استدلّ بمفهوم الرواية ، والثاني استدلّ بمنطوقها والرواية تدلّ على انّ كل ما يكون تصرّفا في سلطنة الغير فأمره راجع إليه وكل ما يكون تصرّفا في سلطان الله تعالى يكون معصية فيقع فاسدا كما انّ إطلاق المعصية على معصية السيّد يكون بهذه الجناية ، فانه بدون إذن السيّد خرج عن وصفه بنكاحه بلا إذن سيّده ، والرواية تدلّ على فساد المعاملة بالمفهوم.

هذا تمام الكلام في النهي عن العبادات والمعاملات بعونه تعالى.

«بسمه تعالى شأنه»
«الأمر الثالث» :
«في المفاهيم»
لا بدّ من ذكر مقدّمة :

وهي : انّ المفهوم والمعنى ليست هي إلا حقايق بسيطة لا تركيب لها من جنس وفصل لا مادّة لها ولا صورة ، وهو قد يدرك من الألفاظ الموضوعة لها بلا واسطة شيء فانية في ظرف الاستعمال فيه لإفادتها.

وقد يدرك من الألفاظ بواسطة العقل وذلك المدرك وهو المعبّر عنه بالمفهوم المقابل للمنطوق وذلك المدرك العقلاني اما من الألفاظ الإفراديّة واما من الجمل التركيبيّة.

ثم إن كانت الدلالة من ألفاظ لمعانيها الموضوعة لها اللفظ صريحا تكون الدلالة التزاميّة تدرك بالمقدّمات العقليّة وذلك اللزوم يتصوّر على أربعة أقسام ، واحد منها هو محل النزاع والباقي خارج عنه : أحدها : اللازم بالمعنى الإفرادي بيّنا بالمعنى الأخص.

الثاني : اللازم بالمعنى الإفرادي بيّنا بالمعنى الأعم.

الثالث : اللازم بالمعنى التركيبي بيّنا أخص.

الرابع : اللازم بالمعنى التركيبي بيّنا أعم.

ومحل الكلام هو القسم الثالث ، فانّ المبحوث عنه في المقام هو أن المراد من المنطوق هو ما دلّ عليه الجملة التركيبية بالدلالة المطابقيّة.

والمراد من المفهوم هو ما دلّ عليه الجملة التركيبية بالدلالة الالتزاميّة بالمعنى الأخص منها ، وما لم يكن مدلولا التزاميّا ولا مطابقيّة للجملة التركيبيّة بالدلالة الالتزاميّة بالمعنى الأخص لا يكون من المنطوق ولا من المفهوم حيث كان المفهوم هو المدرك العقلائي الذي يكون بسيطا مجرّدا عن المادّة وليس له جزء حتى يكون دلالة اللفظ على بعض أجزائه تضمّنية ، ويدخل هو بالدلالة الالتزاميّة.

فالظاهر من اصطلاحاتهم في باب المفهوم والمنطوق ليست الدلالة الالتزاميّة بهذه السعة بل المفهوم عندهم عبارة عن المداليل الالتزاميّة لزوما بيّنا بالمعنى الأخص للجملة التركيبيّة كما عرفت.

والأقسام الباقية كلّها خارجة عن المفهوم ، وأما خروج اللازم بالمعنى الإفرادي بيّنا بالمعنى الأخص كالضوء والشمس والعمى والنظر الملكة وعدمها ، فانهما لا يحتاج في الدلالة إلى مقدّمة عقليّة لصراحة الدلالة فيها في معنى اللازم فتكون من مدركات من الألفاظ فلا تكون من الدلالة الالتزاميّة والعمى هو عدم البصر إذا لم يكن بصير في العالم لا معنى للعمى فتكون من انفهامه انفهام الموضوع له ، وأما خروج اللازم بالمعنى الأعم بكلا قسميه سواء كان في المعاني الإفراديّة أو في الجملة

التركيبيّة فانه ليس من المداليل اللفظيّة بل تحتاج إلى مقدّمة عقليّة لأن دلالتها سياقيّة كدلالة الاقتضاء والنسبة والإشارة.

وبالجملة : المهم في المقام هو البحث عن الجمل التي لمدلولها المطابقي اللازم بالمعنى الأخص المعبّر عنه المفهوم اللازم بالمعنى الأعم ليس كذلك لعدم المفهوم له ، وإذا عرفت ذلك وعلم وقع النزاع بين الاعلام في الموارد التي يبحث عن أصل ثبوت المفهوم وعدمه.

فمنها : وقع النزاع في الجملة الشرطيّة بأنه هل يبقى الجزاء عند انتفاء الشرط أم لا؟ ، فانّ ثبوت المفهوم دائر مدار ذلك وعدمه.

فنقول :

انّ الأقوال فيها ثلاثة :

الأول : قول بثبوت المفهوم مطلقا.

الثاني : قول بعدم ثبوته مطلقا.

الثالث : قول بالتفصيل وهو موافق لقول المشهور ، وفي اصطلاح المنطقيين انهم يستدلّون بثبوته فيما إذا اجتمع أمور على تحققه فيثبت في الجملة الشرطيّة مفهوم وإلا فلا يثبت.

والأول : أن يكون بين الشرط والجزاء تلازم واقعا.

الثاني : أن يكون بينهما ترتّب.

والثالث : أن يكون ترتّب المعلول على علّته.

الرابع : انّ العلّة المنحصرة وحينئذ إذا اجتمع الأمور يلزم من انتفاء الشرط الجزاء فيثبت المفهوم فبانتفاء أحد هذه الأمور لا يثبت

للجملة الشرطيّة مفهوم فيكون من باب الاتفاق تارة ينفى بانتفائه وأخرى لا ينفى فلا يحصل الملازمة بينهما. ثم انهم قالوا : انّ الواسطة على أربعة أقسام منها ينفى بانتفائه دون الباقي :

الأول : الواسطة في الثبوت ، وهو كون العلّة واسطة في ثبوت معلوله ، ويقال له : البرهان اللمّي.

الثاني : الواسطة في الإثبات ، وهو كون المعلول واسطة لثبوت العلّة ، يقال له : البرهان الإنّي.

الثالث : الواسطة في العروض ، وهو كون العلّة والمعلول معا واسطة لثبوت ثالث كالضوء والنهار يكونان حدّا وسطا في إثبات الشمس.

والرابع : أن يكون بين العلّة والمعلول التضايف كالأبوّة والبنوّة لا يكون أحدهما بدون الآخر.

إذا عرفت ذلك انّ الأول وضعي حقيقي منها في الأقيسة لكون العلّة مقدّما والمعلول مترتّب عليه على وفق الواقع وفي عالم الثبوت ينفى الجزء بانتفاء الشرط دون باقي الأقسام ، وانها بالعناية والمجاز فلا ملازمة بينهما تارة ينفى بانتفائه وأخرى لا ينفى.

وإذا كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق بخلاف الأول كقولنا : إن جاءك زيد فأكرمه ، وإذا دخل الوقت فصلّ ، وإذا طلعت الشمس فالنهار موجودة ، وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ... إلخ ، وإذا وجبت الصلاة وجبت الطهور ، فالعلّة فيها منحصرة ينفى الجزاء بانتفاء الشرط فيكون ما ذكرنا قاعدة كلّية لثبوت المفهوم ويثبت الوضع على الأول.

تارة استدلّ بالمفهوم بالتبادر ، وأخرى بالانصراف ، وثالثة بمقدّمات الحكمة في المقام ، وعلى المختار بأنه على الأول يثبت المفهوم لكون المعنى حقيقيّا باللزوم والعلّة منحصرة.

وإذا عرفت ما ذكرنا في المقام لا يرد ما ذهب إليه صاحب الكفاية من أن هذا الاستدلال بمفهوم الشرط بعيد لعدم الفرق في الاستعمال في الأقسام المذكورة سواء كان استعماله مجازا أو كان حقيقة ، فانّ في كل واحد من الاستعمالات يكون بلا قرينة مع انه في المجاز لا بدّ من قرينة في استعماله فيها وليس في الجملة الشرطيّة مفهوم مطلق. هذا ملخّص مراده.

وفيه : انه يعرف الحقيقة من المجاز فانه إذا استعمل وترتّب المعلول بعلّته يكون حقيقة وإذا استعمل الجملة الشرطيّة على غير نحو الأول يكون مجازا فيحصل الفرق بالاستعمال ويعلم الحقيقة من المجاز ، وهذا واضح بلا ريب ، فانّ العرف إذا علم التلازم بين الشرط والجزاء ثابتا والعلّة منحصرة وليس بمتعددة مثل قوله : إذا بلت فتوضّأ ، وإذا نمت فتوضّأ ، ونحو ذلك فبنائهم لا يزال على الانتفاء عند الانتفاء.

وبالجملة :
انّ قول المختار وهو التفصيل ، ونقول فيما إذا كانت العلّة منحصرة وترتّب معلولها علّة وكان بينهما التلازم بالانتفاء عند الانتفاء وإلا فلا ، وذلك الاستعمال في الجملة الشرطيّة معلومة بنفس استعماله ، وهو اما بتقديم المعلول على العلّة ، واما بتعددها وعدم وحدة العلّة أو بعدم

التلازم قرينة على المجازيّة وبعدمها تكون حقيقة.

والحاصل : انّ الظاهر في بعض الأدوات الشرطيّة غير قابل للانكار ولا خلاف في أن لفظ : «لو» من أداة الشرط أيضا يدلّ على امتناع التالي عند امتناع المقدّم ، ويقال بها : «لو لا» الامتناعيّة.

وتلخّص مما ذكرنا انّ المختار انّ الجملة الشرطيّة الذي تجمع فيها أمور ثلاثة أو أربعة :

منها : التلازم بينهما في عالم الثبوت.

ومنها : ترتّب المعلول على علّتها.

ومنها : كونها منحصرة يعني غير متعددة تكون حقيقة.

وبانتفاء واحد من الأمور تكون الجملة الشرطيّة بالعناية وعلى الحقيقة ينفى الجزاء بانتفاء الشرط وتكون للجملة الشرطيّة مفهوم وإلا لا يلزم من انتفائه انتفائه ، تارة ينفى بانتفائه ، وأخرى لا ينفى لعدم التلازم أو لعدم الترتّب أو لعدم الحصر.

وبعبارة أخرى : انّ ثبوت المفهوم للقضيّة الشرطيّة يتوقّف كون اللزوم بين الجزاء والشرط عن علاقة ثبوتيّة في نفس الأمر والواقع والعلاقة بينهما تكون جعليّة لحاظيّة سنخيّة كان لها مفهوم مع اجتماع باقي الشرائط فتكون القضيّة المتركّبة الكذائيّة حقيقة كما يقتضيها أداة الشرط ويساعدها العرف وإذا انتفى اللزوم والعلاقة بينهما أو أحد من باقي الأمور يكون الترتّب بينهما لمجرّد الاتفاق والمصادفة ، كما في قولك : إذا كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق إذ لا علاقة ولا لزوم بين نطق الإنسان

وبين نهيق الحمار في نفس الأمر إذ لم تكن العلاقة العلّية والمعلوليّة تكون العلاقة علاقة التضايف إذا لم يكن يترتّب المعلول على علّته لا يلزم منه أيضا من انتفاء الشرط انتفاء الجزاء كقولنا : إذا وجبت الطهارة وجبت الصلاة فيما إذا تقدّم المعلول على علّته وإذا لم تكن العلّة منحصرة لتعدد الشرط كقوله : إذا نمت فتوضّأ ، وإذا بلت فتوضّأ ، فلا يثبت للشرط مفهوم لاحتمال قيام شرط آخر مقام الأول ، فلا يلزم من انتفائه انتفائه فيكون استعمال القضيّة التركيبيّة بالعناية والمجاز تارة ينفى بانتفائه وأخرى لا ينفى به وإذا لم يكن الحكم سنخيّا وليس لها أيضا مفهوم.

ثمّ انّ الشرط الذي تتضمّنه القضيّة الشرطيّة فان كان قابلا للجعل تشريعا والتقيّد يكون منوطا به ثبوتا وواقعا ، فللقضيّة مفهوم لإطلاقه وإن لم يكن للشرط الذي تضمّنه القضيّة الشرطيّة إطلاق فلا تكون قابلة للجعل تشريعا بل يكون المحمول بنفسه منوطا ومقيّدا تكوينا بحيث لا يعقل تحققه بدون تحقق الشرط فليس لها مفهوم لأنها تكون حينئذ لبيان سوق فرض وجود الموضوع ، مثل : أن يقال : إن رزقت ولدا فاختنه ، لا يعقل الختان إلا بعد تحقق الشرط. وهذا وأمثاله لا يمكن أن يقيّد بشرط ويناط به لأن التقييد فرع إمكان الإطلاق والمحمول الذي يتوقّف على الشرط لا يمكن إطلاقه عقلا لأنه بنفسه مقيّد.

هذا هو السرّ في عدم المفهوم للقضيّة اللقبيّة من جهة أن الشرط الذي تضمّنه اللقب ليس إلا فرض وجود الموضوع.

ويظهر مما ذكرنا ضعف استدلال من ذهب بعدم المفهوم في الجملة الشرطيّة مطلقا وصف استدلال من ذهب على ثبوت المفهوم فيها مطلقا ، والحق في المقام القول بالتفصيل وفاقا للمشهور والمنطقيين خلافا للشيخ وصاحب القوانين وصاحب الكفاية والنائيني ـ قدس‌سرهم ـ.
ثم انّ هاهنا أمور :
الأول : انّ المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم الراجع إلى المادة المتعلّق على الشرط عند انتفائه لانتفاء شخصه ضرورة بانتفاء موضوعه ، كما في القضيّة اللقبيّة ، فالمعلق ثبوتا على الشرط هو نفس الإكرام ، فانّ الوجوب مفاد الهيئة ليس لها إطلاق لأنها معنى حرفيّ ، فانّ الإكرام المقيّد بالمجيء بانتفائه ينفى سنخ الإكرام ، وإذا تعلّق بالوجوب وهو مفاد الهيئة يرجع إلى المادّة يكون المقيّد هو المادة.

الثاني : لو تعدد الشرط مثل إذا خفي الأذان قصّر وإذا خفي الجدران فقصّر ، وقد عرفت عند تعدد الشرط لا يلزم الانتفاء عند الانتفاء لاحتمال قيام شرط آخر مقامه عند انتفاء أحدهما فلا يثبت فيه مفهوم فليس للجملة الشرطيّة في المقام مفهوم حتى يقال لا بدّ من التصرّف ورفع اليد عن الظهور اما بتخصيص مفهوم الشرط في كل منهما بمنطوق الآخر ، فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين ، واما برفع اليد عن المفهوم فيهما يثبت الجزاء عند ثبوت الشرط من غير دلالة على المفهوم في كل منهما بالآخر.

واما بقيد إطلاق الشرط في كل منهما بالآخر فيكون الشرط هو

اختفاء الأذان والجدران معا ، وإذا خفيا معا وجبت القصر ينفى الجزاء عند انتفائهما فترجع القضيّتان إلى قضيّة واحدة يكون جزء علّة منحصرة.

واما بجعل الشرط هو القدر المشترك بينهما بأن يكون تعدد الشرط قرينة على أنّ الشرط في كل منهما ليس بالعنوان الخاص بل بما هو مصداق لما يعمّهما من العنوان والجامع. هذا على القول بثبوت المفهوم في القضيّة الشرطيّة مطلقا ولا يلزم هذا الكلام على القول بالتفصيل على المختار ولا على القول بعدم المفهوم في القضيّة الشرطيّة مطلقا كما هو مذهب صاحب الكفاية.

فعلى المختار أنهما مستقلان بنصّ الشارع الظاهرين في علّتين مستقلّتين بأيهما خفى يجب القصر ، ولا مفهوم على ذلك كما عرفت الوجه في ذلك ولا معارضة بينهما لأن التعارض دائر مدار المفهوم عند المدّعي وليس فيهما ظهور للحصر إلا عند القائل بوجود المفهوم مطلقا بأنهما جزء علّة منحصرة ولا يخفى أن الحصر معناه وحدة الشرط لا تعدده ولو بالتركيب من الشرطين لعدم ظهورهما في الحصر ، فانّ دلالة اللفظ بالمنطوق أقوى من الدلالة بالمفهوم على تقدير المعارضة.

الثالث : إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء كقوله : إذا بلت فتوضّأ ، وإذا نمت فتوضّأ ، الأقوال في المقام ثلاثة :

(الأول) : قول المشهور ؛ انّ القضيّة الشرطيّة علّة تامّة يتعدد الجزاء إذا تعدد الشرط سواء كان من جنس واحد أو من أجناس مختلفة.

(الثاني) : القول بتداخل المسببات بحسب تعدده ولكن يتصادق على واحد جزاء ويكفي باتيانه واحدا ويبرأ ذمّته عن جميعها كما في إكرام هاشميّا وأضف عالما وأكرم العالم الهاشمي بداعي الأمر ويصدق امتثالهما ، وعلى هذا المبنى يصدق أصالة الاحتياط والاشتغال وله إتيانه مرّة وإتيانه متعددا.

(الثالث) : وهو أن يكون التداخل في الأسباب فيختصّ بجزاء واحد ويكون الزائد عنه تشريعيّا محرّما وعند الشكّ في تداخل الأسباب تجري أصالة البراءة لكونه شكّا في التكليف ، واستدلّوا في تداخل المسببات ظهور الجزاء في صرف الوجود وهو يقتضي الجزاء مرّة واحدة ، وتداخل الأسباب عبارة عن اتحاد موجبات حقايق الجنابة والحيض ومسّ ميّت وغيره المحكيّ عن الأردبيلي.

فنقول :

انه إذا تعددت الجملة الشرطيّة فتكون ظهوره في تعدد الجزاء وحينئذ فمقتضى القاعدة اللفظية عدم تداخل الأسباب والمسببات ، فيكون كل واحد من الشرط مؤثّرا مستقلا في الجزاء.

وأما ظهور الجزاء في كونه صرف الوجود ويكفي بمرّة واحدة في إتيانه ولكن ليس هذا الظهور فيه من المداليل اللفظيّة فلا يعارض ظهوره لظهور الجملة الشرطيّة فانها وضعت صيغة الأمر للطلب من الشيء والمطلوب التحصيل باتيانه مرّة بحكم العقل فلا موجب لاتيانه ثانيا ، وهذا لا ينافي أن يكون إيجادها مرّتين فيما إذا دلّ دليل على أن المطلوب متعدد

لتعدد الشرط بعدم دلالة حكم العقل بوحدة المطلوب ، ولا تعدده وإن كان يحصل بحكم العقل مرّة واحدة وإذا كان ظهور الجملة الشرطيّة بيانا لإطلاق الجزاء ولا يقع بينهما تعارض لكونها حاكما عليه فيكون قوله : إذا بلت فتوضّأ ، وإذا نمت فتوضّأ يتعدد الوضوء ، وهكذا.

إن قلت : سلّمنا ظهور كل شرط يقتضي كونه علّة تامّة للجزاء حيث لم يترتّب بوجوده على شرط حتى يمكن التعدد فانّ وجوده هو مقام امتثاله بل رتّب من حيث حكمه وهو الوجوب الذي لا يقبل تعدد.

فانّ وجود الجزاء لم يتعلّق على المجيء والشرط حتى يمكن أن يتعدد ، بل وجوبه الذي هو حكمه معلّق على الشرط وغاية تأثير كل سبب أن يتأكّد الحكم لأن الوجوب لا يمكن فيه التعدد.

قلت : انّ هيئة الأمر لإنشاء نسبة المادة إلى الذات ليست لها إطلاق بل الوجوب مفاد الهيئة فليس قابلا للاطلاق والتقيّد ، وأما الأمر بحسب المادة بعد عروض الهيئة فمعناه لغة الطلب وحيث تعدد الطلب فيتعدد المطلوب فهيئة الأمر هي إيقاعها على من توجّه إليه طلبه سوق لبعثه على الفعل بايقاع موجبه فيتعدد بتعدد موجبه كما عرفت غير مرّة كما يدلّ عليه ما ذكره العلّامة من البرهان لعدم تداخل الأسباب والمسببات ثلاثة براهين :

الأولى : انّ ظاهر كل شرط من حيث الصيغة كونه مؤثّرا في الجزاء.

والثانية : انّ ظاهر كل شرط أن يكون أثره غير أثر الشرط الآخر.

والثالثة : انّ ظاهر التأثير هو تعدد الوجوب لا تأكّد المطلوب.

أقول :

والأول والثاني صريح في عدم تداخل الأسباب ، والثالثة ظاهر في تداخل المسببات ، ثم انّ السبب إذا تعدد فيتعدد الجزاء فتجري أصالة عدم التداخل مطلقا بمقتضى القواعد اللفظيّة فلا تتحد الأسباب كموجب الحيض والجنابة ومسّ الميّت وغيره فان كان ما يوجب أخذها عين ما يوجب الآخر كما هو المحكيّ عن الأردبيلي ـ قدس‌سره ـ لو لم يقم دليل على خلاف الأصل والقاعدة اللفظيّة دليل فهو الذي ذكرنا وإلا كما ورد دليل على خلاف القاعدة كما ورد فيها بكفاية وضوء واحد عن الموجبات المتعددة له وكفاية غسل واحد بنيّة الجنابة لجميع الأغسال وفي بعض موجبات الكفّارة إذا أفطر في نهار شهر رمضان فعليه الكفّارة والمفطر يصدق بأول المفطرات ولا ينافي وجوب الإمساك أو استحبابه. وعلى ذلك فيوجب استكشاف أمور ثلاثة :
أولها : أن يكون السبب في الغسل والوضوء وغيرهما هو الجامع والعنوان الواحد الحاصل من اجتماع الأحداث ، ولا يمكن التعدد فيه فان تحقق طولا فمستند إلى أول الوجود منها وإن تحقق المحصلان في عرض واحد فالعنوان مستندا وصف الاجتماع.

وثانيها : كون السبب هو صرف الوجود من الأسباب لا مطلق الوجود وهو يتحقق بأول وجود من النواقض وهو المؤثّر في الوضوء غير قابل للتكرار والتعدد.

وثالثها : المسبب وهو الطهارة الحاصلة بأول سبب غير قابل

للتعدد ، ولا التأكّد والانتساب إلى سبب من حيث وإلى سبب آخر من حيث آخر فيخرج المورد عن النزاع لكنّه هذه الاحتمالات في باب الوضوء لا تتطرّق لأنه ثبت أن الوضوء نور.

وبالجملة :
هذا كلّه فيما إذا كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد ، وأما ما لا يكون قابلا لذلك فلا بدّ من تداخل الأسباب فيه فيما لا يتأكّد المسبب ومن التداخل فيما يتأكّد.

في مفهوم الوصف هل له مفهوم أو لا؟ ، خلاف بين الأعلام من غير فرق بين أنحاء الوصف في وقوع النزاع عندهم مع انه فرق بينهما فانه يقع النزاع على أقوال ثلاثة :

قيل : انّ الوصف لا يدل على المفهوم لعدم انتفاء الموصوف بانتفاء الوصف مطلقا كما هو عن صاحب القوانين والكفاية والدرر والنائيني والشيخ الأنصاري ـ قدس‌سرهم ـ.
وقيل : بدلالة الوصف على المفهوم مطلقا لأنه ينفى بانتفائه سواء كان الوصف علّة لثبوت الحكم على موصوفه أم لا ، كما هو المشهور.

وقيل : فيه تفصيل بأنه إن كان الوصف علّة منحصرة على ثبوت الحكم له يدلّ على المفهوم وإلا ليس له مفهوم وهو المختار كما في قوله : في الغنم السائمة زكاة ، فالصفة فيها حيث كان على نحو العلّة المنحصرة لثبوت الزكاة للغنم للحصر وليس فيه علّة آخر فينتفي بانتفائه سنخ الحكم

عن الموصوف بانتفاء الوصف ، وأما شخص الحكم ضرورة انّ انتفائه بانتفاء موضوعه عقلا تكون القضيّة إفراديّة كقوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) ، فليس له مفهوم وإلا تحلّت الربائب التي ليس في الحجور لكون القضيّة لقبيّة.

في مفهوم الغاية هل الغاية في القضيّة يدل على ارتفاع الحكم رأسا سنخا عن ما بعد الغاية بناء على دخول الغاية في المغيى ، وعنها بعدها بناء على خروجها أو لا؟ فيه خلاف ، ونسب إلى جماعة منهم السيّد والشيخ عدم دلالته عليه ، وذهب المشهور إلى دلالتها على الارتفاع عن ما بعدها.

والتحقيق :
التفصيل أنه في مثل قوله ـ عليه‌السلام ـ : كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر ، فكل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام دالّة على الارتفاع عند الارتفاع لأن الشكّ إذا ارتفع وتبدّل بالعلم عمّا بعد الغاية يدلّ على الارتفاع عند الارتفاع فيكون الشكّ علّة منحصرة لحكم الحلّية والطهارة في الحكم الظاهري المستفاد من السؤال والجواب ، وهو واضح إلى النهاية.

وأما في مثل قوله : سرت من البصرة إلى الكوفة لا يدلّ على المفهوم ولا على انتفاء سنخ الحكم عن غيره فان الحكم إذا كان معلولا قدّم على علّته ، وهو كوفة لا يدلّ على المفهوم لكونه قضيّة إفراديّة كما لا يدلّ قوله تعالى : (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) ، ثم انّ في الغاية خلاف آخر كما

أشرنا إليه وهو أنها هل هي داخلة في المغيّا بحسب الحكم وخارجة عنه وإلا ظهر أنه محكوم بحكمه ودخوله فانّ انتهاء الشيء عبارة عن جزئه الأخير كما انّ باقي الأجزاء داخلة في الشيء كذلك الجزء الأخير ، وإلا فالغاية تكون عبارة عن النقطة الموهومة التي لا وجود لها تكون جزءا غير قابل للتقسيم ، وهو مبنيّ على بطلان ذلك وصحّته وإن كان محل النزاع هو مدخول حتى وإلى ولم يكن له غاية حقيقة كما في قولنا : سر من البصرة إلى الكوفة قوله : صم من الفجر إلى الليل ، فالحق التفصيل بين كون الغاية قيدا للفعل كالمثال الأول وبين كونها غاية للحكم كالمثال الثاني.

ففي الأول داخلة في الغاية ، فالظاهر بين المثال المذكور دخول جزء من السير المتخصص بالكوفة في المطلوب كما انّ الظاهر دخول السير المتخصص بالبصرة أيضا بالمطلوب في الثاني خارجة عنه فان المفروض انها موجبة لرفع الحكم فلا يمكن بعثه إلى الفعل المتخصص بها في مفهوم الحصر لا خلاف من أصحابنا في ثبوت المفهوم للحصر سواء كان مادّة ك : «إنما» و : «بل» الإضرابيّة والحصر والقصر وأشباهها أو الهيئة كتقديم ما هو التأخير منها الاستثناء وهو من النفي يفيد إثبات الحكم للمستثنى كقوله : ما جاءني أحد إلا زيد ومن الإثبات يفيد انتفاء الحكم له.

ولم نعثر على حكاية خلاف في الحكمين فيدلّ على الحصر والمفهوم لكون المستثنى علّة منحصرة للمستثنى منه فيلزم من انتفاء المستثنى انتفاء المستثنى منه في الإثبات والنفي إلا من أبي حنيفة حيث انه ذهب فيما

حكى إلى عدم الإفادة ، والمعقول من كلامه أن يقال : انّ المستفاد من قولك : ما جاءني إلا زيد ليس إلا عدم دخول زيد في الحكم المذكور ، وأما حكمه فيحمل أن يكون موافقا أو مخالفا إلا أن شيئا منهما غير مستفاد من الكلام المذكور.

فغاية ما يفيده الاستثناء خروج المستثنى عن كونه مجزيّا عنه بالنفي والإثبات احتجّ بمثل قوله : لا صلاة إلا بطهور ، وانه على تقدير عدمه على كونه مفهوما له أن تكون الطهارة المقرونة مع فقدان الشرائط والأجزاء صلاة وهو ضعيف لأن النفي فيها ملحوظة بعد اجتماع الشرائط المعتبرة فيها سوى الظهور فانّ الحصر إضافيّ بالنسبة إلى حالة فقدان الطهارة فقط مع فرض بقيّة الأجزاء والشرائط ومجرّد الاستعمال أعم ، وشواهد خلافه كثيرة أقواها التبادر للحصر كما يحكم به الوجدان السليم.

وادّعى جماعة الإجماع على ذلك ، منهم العضدي ، وقبول رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ إسلام من قال : لا إله إلا الله ، من أعدل الشواهد على الحصر ، وإن كان الاستدلال بالتبادر يكفينا على الحصر.

ثم انّ هناك إشكال معروف وهو أنهم اختلفوا في كلمة طيّبة التوحيد قول باستغناء لا في قوله : لا إله إلا الله عن الخبر المقدّر إما موجود وإما ممكن ، وعلى حال لا يدل الاستثناء على التوحيد الذي هو عبارة عن الاعتقاد بوجود الباري تعالى ونفي إمكان الشريك له تعالى فانه على كون الخبر موجود الاستثناء يدلّ على الحصر على وجود آلهة في الباري تعالى ، ولا يدلّ على نفي إمكان الشريك له تعالى.

وعلى تقدير كون الخبر ممكن يدلّ على إثبات الإمكان لوجوده تعالى لا على وجوده تعالى ، وعلى الأول بأنّ لا تامّة غير محتاجة إلى الخبر كما في قولك : لا حال ولا أهل ، فانه يراد منه انتفى المال والأهل ، وهذا المعنى لا يحتاج إلى خبر لتمام الكلام بدونه إلا أنه يشكل أن كلمة : «لم» نجد من صرّح بأنها ترد اسميّة ، وهذا المعنى على ما عرفت ليس معنى رابطيّا انّ الوجود كما قد يؤخذ محمولا ، وقد يؤخذ رابطة ، فكذلك العدم قد يكون محمولا كقولك : زيد معدوم ، وقد يكون رابطة كقولك : زيد قائم ، والثاني يحتاج إلى الطرفين لامتناع تحقق الرابط بدونهما ، والأول لا يحتاج إليها فالعدم المستفاد من كلمة : «لا» على طريقة التميميين عدم محمول ولا يحتاج إلى تقدير خبر والمعنى ينفي عنوان الإلهيّة مطلقا إلا في الله كما في قولك : لا أهل ولا مال كما عرفت ليس رابطاه مدار لا حرفيّا.

واحتمال أن يكون استعارة عمّا يصلح لإفادة ذلك ضعيف ، اللهم إلا أن يقال : انّ قولك لا رجل ولا مال وأضرابهما غير محتاج إلى تقدير الخبر بل الكلام المذكور في قوّة أن يقال : لا شيء ورجل ولا شيء ومال ولا شيء وآلة ، ففي الحقيقة يكون اسم لا محذوفا إلا أنه مع ذلك لا يخلو عن إشكال.

والحاصل لا يندفع هذا الإشكال بجعل لا تامّة غير محتاجة إلى الخبر فانه على ذلك أيضا تدلّ القضيّة على نفي الإلهيّة وإثبات الباري ولا تدلّ على عدم إمكان الغير ، ويمكن أن يجاب : بأن المراد ب (لا إله) المنفى هو خالق تمام الموجودات وبعد نفي هذا المعنى مطلقا وإثباته

في ذاته المقدّسة يلزم أن يكون كل موجود سواه تعالى مخلوقا له تعالى يدلّ بالالتزام البيّن على عدم إمكان غيره تعالى عزّ جلاله.

ثم انهم اختلفوا في كون الدلالة المذكورة هل هو بالمنطوق أو هو بالمفهوم فان أرادوا بذلك ترتّب أحكام أحد القسمين عليها عند التشخيص بأحدهما إذ ليسا مأخوذين في عنوان دليل شرعيّ ، واما تقديم المنطوق عند التعارض ، فقد عرفت ما فيه إذ المدار على الأقوائيّة والظهور ولا دليل على دورانهما مدارهما وإن أراد بذلك تشخيص ما هو الواقع بحسب الاصطلاح ، فالظاهر انه من المفهوم ، وتحقيق ذلك انّ قولك : ما زيد إلا قائما ؛ يشتمل على حكمين :

أحدهما : سلب جميع المحمولات.

ثانيهما : إثبات القيام لزيد.

والأول مستفاد منطوقا ، والثاني مفهوما نظرا إلى ما وجّهنا أحدهما في ما تقدّم إلا أنه مع ذلك لا طائل تحته.

ومنها : الإضراب بكلمة : «بل» ، وأما ما يجيء للترقّي فلا يفيد الحصر قطعا إذ لا وجه لاستفادة الحصر منها على أقوال :

أحدها : الحصر مطلقا في الإيجاب أو النفي وهو المنسوب إلى الحاجبي.

الثاني : العدم مطلقا ، وهو المنسوب إلى الزمخشري ، فقولك : جاءني زيد بل عمرو إنما يدلّ على صرف الحكم المقصود بالكلام إنشائه عن زيد وإثباته لعمرو من غير دلالة على الحكم الثابت المتبوع.

الثالث : التفصيل بين النفي ، فيدلّ والإثبات لا يدلّ ، ذهب إليه جماعة منهم نجم الأئمة والتفتازاني على ما حكى بعض الأعاظم من المتأخّرين واستدلّ في ذلك بأن احتمال الغلط في النفي بعيد بخلافه في الإثبات.

ثم انه ينبغي أن لا يكون من موضوع الخلاف ما إذا كانت مسبوقة ب : «لا» ، فانه حينئذ كالنصّ في ثبوت المفهوم ، ولا يبعد دعوى الوفاق إلا أن ابن هاشم جعله لتأكيد الإضراب عنده كان مخالفا.

ومنها : الحصر ب : «إنما» كقوله تعالى : (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ) خلاف فيه ، والمشهور يدلّ على الحصر ، واحتجّوا بأمور أقواها تصريح أهل اللغة كالأزهري بذلك ، وقال بعضهم : لم أظفر بمخالف فيه ، ونقل بعضهم إجماع النّحاة بدلالته على الحصر ، وهو المنقول عن أئمة التفسير ، وقد يتمسّك بحديث : «إنما الأعمال بالنيّات» بفساد العمل بلا نيّة كاعتمادهم على قوله : الولد لمن أعتق في مثله وهو لا يجدي شيئا ، إذ بعد الغضّ عمّا فيه لا يزيد عن مجرّد الاستعمال.

ومنها : تعريف ب : «لام» إذا كان الخبر خاصّا مثل : إلا زيد ، وفي حمل الذات الأولى كقولك : الإنسان بشر فيما إذا أريد اتحاد المعنى دون التساوي في الصدق وأخرى يمكن اعتبارها على وجه لا يستفاد منها الحصر كما إذا قيل لمن سمع الأسد ولم يشاهد فردا من مصاديقه فيما كان موضوعا أو فيما كان محمولا معرّفا كقولك في المقام المذكور ، هذا الأسد ، أو منكرا كما في جميع القضايا المتعارفة أو كانت

متعلّقة للأمر ، كما إذا قيل : أكرم الرجل ، حيث لا عهد.

الأمر الرابع :
في العموم والخصوص ، فالعموم تارة يستفاد من الوضع تكون الدلالة لفظيّة مثل لفظ الكل وما يرادفه في أيّ لغة ، وتارة يستفاد من العقل كعموم النكرة الواقعة في سياق النهي والنفي أو الجنس الواقع في سياق النفي فانّ نفي الطبيعة مستلزم لنفي أفراده عقلا.

وثالثة يستفاد من إطلاق مقدّمات الحكمة ، والأول هو المقصود من البحث في المقام وهو عند التعارض يقدّم على العموم المستفاد من مقدّمات الحكمة وهو يبحث في مبحث المطلق والمقيّد.

فجميع ألفاظ العموم ظاهرة في الاستغراق بمعنى واحد وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه ويظهر الفرق بين الأول والأخير ، فالأول المستفاد من اللفظ والأخير المستفاد من إطلاق اللفظ ثم ينبغي في المقام تنبيه أمور :

(الأول) :

انه تلاحظ الطبيعة بثلاثة وجوه : «الوجه الأول» : تلاحظ بشرط «لا» ، ويكون محمولها نوعا أو جنسا كقولنا : الإنسان نوع والحيوان جنس لا يلاحظ فيها العموم.

«الوجه الثاني» : تلاحظ قضيّة حقيقيّة مرآة إلى أفرادها وسارية فيها ، ولا تكون الأفراد فيها محكومة بالحكم ابتداء ، وإنما

يشملها الحكم باعتبار صدق الطبيعة المأخوذة في الموضوع عليها سواء كان أفرادها موجودة أو مقدّرة أو معدومة.

«الوجه الثالث» : تلاحظ القضيّة الخارجيّة وهي ما حكم فيها على نفس الأفراد الخارجيّة ابتداء فتكون كلّية الطبيعة صوريّة لا حقيقيّة كما إذا قال : أكرم كلّما في الدار ، أو كل من في العسكر قتل ، ويمكن أن يكون ملاكه مختلفا في الأفراد بأن يكون ملاك الإكرام والقتل غير ملاك الآخر ، وعلّة الإكرام والقتل مختلفة فلا تكون الطبيعة مرآة لأفرادها فتكون القضيّة الإفراديّة العموم والخصوص متناقضين يعني التخصص في القضايا الخارجيّة الإفراديّة لأن مسبب العموم فيه إنما هي الافراد دون العناوين كأكرم زيدا ، ولا تكرم زيدا بخلافه في القضايا الحقيقيّة ، فانّ التخصيص فيها يكون عنوانيّا وموجبا لتقيّد مصبّ العموم تقييدا وجوديّا ، ولا يكون بينهما المناقضة ، فالتخصيص بالعنوان مثل قولنا : أكرم العلماء ، ولا تكرم الفسّاق منهم فانّ المراد من قوله : أكرم العلماء إلا الفسّاق في الواقع وفي عالم الثبوت العالم المخصص والباقي بعد التخصيص فلا يكون بين العام والخاص مناقضة لعدم كون الخاص مرادا للآمر ، ولم نجد في القضايا الحقيقيّة الواردة في الشريعة ما يكون التخصيص فيه إفراديّا إلا في مورد واحد وهو رفع الحدّ عمّن أقرّ عند أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ باللواط ، والقضيّة مشهورة.

أقول :
إنه ليس بتخصيص بل انه عفو ، ثم إنه ليس لنا حكم على نحو القضايا الخارجيّة في الأحكام الشرعيّة ثبوتا حتى يحتاج إلى كلّية الكبرى

وحدّ الوسط لثبوت الأصغر للأكبر إلا في القضايا الحقيقيّة ، نعم يشكل حدّ الوسط في عالم الإثبات فقط كمن علم بأن كل من في العسكر قتل ولكن لا يعلم وجود زيد معهم فيعلم بمقوليّة لا محالة.

ومما ذكرنا ظهر إشكال ورود الدور على الشكل الأول إذا قال في ثبوت حدوث العالم : العالم متغيّر ، وكل متغيّر حادث ، فالعالم حادث العلم بالنتيجة موقوف على كلّية الكبرى وكلّية الكبرى يتوقّف على العلم بحدوث العالم ، وأجابوا عنه بالعلم الإجمالي والتفصيلي ، وأجاب عليه النائيني ـ قدس‌سره ـ بأن النتيجة تتوقّف على العلم بكلّية الكبرى وكلّية الكبرى تتوقّف على الدليل سواء كان عقليّا أو نقليّا.

وفيه : انّ الكبرى وهو مضمون الدليل بعينه وليس فيها ثالث حتى يتوقّف إليه لا يرفع الإشكال في القضيّة الحقيقيّة ، ثم قال ـ قدس‌سره ـ في القضيّة الخارجيّة في رفع الإشكال وهو أن العلم بكلّية الكبرى لا بدّ وأن يكون مأخوذا من ثبوت الحكم لكل واحد من الأفراد ، ومنها الموضوع في النتيجة لكنّ العلم بالنتيجة لا بدّ أن يكون مأخوذا من دليل خارجي من دون توقّفه على العلم بكلّية الكبرى فاشكال يندفع.

(التنبيه الثاني):

العموم إما استغراقي وإما مجموعي ، وإما بدلي ، فان تعلّق الحكم بالطبيعة مرآة إلى جميع أفرادها مثل : أكرم العلماء بحيث يشتمل بكل واحد واحد من الأفراد يكون استغراقيّا ، وإن تعلّق الحكم بمجموع الأفراد

كأنه حكم واحد لموضوع من حيث ارتباطها مثل ما قال : أكرم كل من في الدار ، ولا يمتثل إلا باكرام جميع من في الدار وإن أكرم الجميع وبقي واحدا لم يمتثل بخلاف العام الاستغراقي لكون العرض على وجه يكون كل فرد فرد من العام موضوعا مستقلا ويتعدد الإطاعة والعصيان حيث تعدد الأفراد فيما إذا قال : أكرم العلماء لأنه بحسب الوضع ليس إلا الشمول.

فالتقسيم إلى المجموعي والاستغراقي إنما هو باعتبار ورود الحكم على العموم ، وإن تعلّق الحكم بواحد من أفراد العموم على البدل ، فانه يكون فردا على البدل ، ولا يخفى عدّ هذا القسم من العموم مسامحة واضحة بداهة انّ البدليّة تنافي العموم ، فانّ متعلّق الحكم ليس إلا فردا واحدا ، أعني الفرد المنتشر.

نعم ؛ البدليّة عامّة ، فالعموم إنما هو فيها لا في الحكم الدال على هذا القسم من العموم وإطلاق المتعلّق غالبا فيكون هذا القسم في الحقيقة من أفراد المطلق لا العام.

ثم إنه إن كان هناك علم وجدانيّ أو يدلّ عليه قرينة انّ المراد هو الاستغراقي أو المجموعي فهو وإلا فأصل اللفظي الإطلاقي يقتضي كونه استغراقيّا لا مجموعيّا ، فانّ المجموعي يحتاج إلى مئونة زائدة وهو لحاظ جميع الأفراد على وجه الاجتماع وجعلها موضوعا واحدا ، وهذا الأصل من الظهور في جميع الألفاظ العموم وأقسام العموم سواء كان لفظ الكل وما يرادفه الذي كان مدلولا اسميّا أو حرفيّا كالجمع المحلّى باللام أو كان

العموم سياقيّا كالنكرة الواقعة في سياق النفي بلاء النافية للجنس ، فانّ العموم في جميع هذه الأقسام يكون على نحو العموم الاستغراقي ، فلا يحل على المجموعي إلا إذا قامت قرينة على ذلك ، وهذا الأصل من الظهور عند الشكّ في مقابل من يدّعي أن مقتضى الأصل الأولى العموم المجموعي ، وانه قد وقع موضوعا لحكم في جميع العمومات المذكورة في مقام الشكّ يرجع إلى الاستغراقي والعموم الشمولي ، فانّ الكلّ وإن لم يصدق في كل واحد من أفراده إلا أنها تؤخذ في الموضوع مرآة لسراية الحكم إلى كل واحد وإن كان كلمة كل تستعمل في مورد العموم المجموعي إلا أنها تحتاج إلى عناية زائدة لما عرفت.

وأما العموم المستفاد الجمع المحلّى «باللام» وما يلحقه من الأسماء المتضمّنة للمعاني الحرفيّة فقد يتوهّم أن ظاهره يقتضي المجموعي لأن دخول اللام هو الجمع ، فانّ مثل زيدون أو علما لا ينطبق على كل جماعة من الثلاثة وما فوقها وغاية ما يستفاد من اللام يوجد هو أقصى مراتب الجمع التي ينطوي فيه جميع المراتب مع حفظ معنى الجمعيّة ، ، فلا يوجد معنى في المدخول كان فاقدا له وهو أقصى المراتب كما هو الشأن في جميع المعاني الحرفيّة التي يوجد معنى في الغير ، وذلك يقتضي العموم المجموعي لا الاستغراقي.

وأجاب عنه النائيني ـ قدس‌سره ـ وهو أن أداة العموم من ألف ولام إن كان نفس الجمع بحيث كان ورود أداة العموم متأخّرا عن ورود أداة الجمع من ألف والتاء والواو والنون على المفرد لكان للتوهّم المذكور مجال ولكن كيف يمكن إثبات ذلك بل ورد أداة العموم وأداة الجمع

على المفرد إنما يكون في رتبة واحدة وألف ولا تدلّ على الاستغراق أفراد مدخولها وهو المفرد غايته انه لا مطلق المفرد حتى يقال : انّ المفرد المحلّى باللام لا يدلّ على العموم بل المفرد الذي يرد عليه أداة الجمع ، فأداة العموم يدلّ على الاستغراق أفراد ذلك الفرد يكون حال الجمع المحلّى باللام حاله في الدلالة على الاستغراق الأفراد على نحو الانحلال.

وأما البحث الثاني في العموم والخصوص هل العام بعد التخصيص حقيقة في الباقي أو أنه مجاز فيه أو أنه مجمل فيه ، ذهب الشيخ ـ قدس‌سره ـ أنه لا إشكال في حجّية العامي الباقي بعد التخصيص ولا يتطرّق عليه الاشتباه كما عليه المشهور بل لا يظهر من أصحابنا خلاف وإنما نسب الخلاف إلى بعض العامّة كأبي نور ، وذهب جماعة منهم البلخي على ما حكى إلى التفصيل بين المخصص المتصل ، فقال بالحجّيّة وبيّن المخصص المنفصل ، فقال بعدمها واحتجّ الشيخ لنا ظهور العام في الباقي بعد التخصيص على وجه لا يشوبه شائبة الإنكار في العرف ويشهد له انقطاع عذر العبد المأمور باكرام العلماء عند عدم الامتثال كما هو ظاهر ، ولا نعني بالحجّة إلا ذلك ، وقال ـ قدس‌سره ـ في أوائل الصحيح والأعم : انّ المجاز اللازم من التقييد لا يتنافى التمسّك بالاطلاق لما هو بمنزلة التخصيص في العام المخصص لو كان مجازا فانه لا ينافي ظهوره في الباقي.

واحتجّ القائل باجمال العام بعد التخصيص في الباقي بأن الباقي مرتبة من مراتب المجاز وهي متساوية ، فيتعيّن الباقي دون غيره ترجيح

من غير مرجّح فلا يكون حجّة فيه.

وأجابه الشيخ ـ قدس‌سره بعد تسليم مجازيّة الباقي بأن دلالة العام على كل فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من أفراده ولو كانت دلالة مجازيّة إذ هي إنما هو بواسطة عدم شموله للأفراد المخصوصة لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله.

فالمقتضى للحمل على الباقي موجود والمانع مفقود لأن المانع في مثل المقام إنما هو ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله ، والمفروض انتفائه بالنسبة إلى الباقي لاختصاصه المخصص بغيره ، فلو شك فالأصل عدمه فليس ذلك على حدّ سائر المجازات حتى يحتاج إلى آخر بعد الصرف مع تعددها فانّ الباقي متعيّن على حسب تعيّن الجمع عند عدم المخصص مطلقا ، ومما ذكرنا يظهر ظهور العرفي ، فلا يرد ما قد يتوهّم من أنه لا وجه له إذ على تقدير المجازيّة لا وضع حتى يستند إليه ، والمفروض أيضا عدم القرينة ، وعلى تقدير عدمها فالحقائق متعددة أيضا فالوجه هو الإجمال.

توضيح الدفع عن الشيخ هو ما ذكرنا من عدم إناطة دلالة العام على الفرد على دلالته على فرد آخر بالوضع وحيث لا صارف فيحمل عليه اللفظ على ما هو المعتاد في حمل اللفظ لعدم ثبوت الدلالة وعدم الصارف.

ثم قال ـ قدس‌سره ـ : ويمكن أن يحتجّ للمفصّل أن العام عند اتّصال المخصص به ظهورا ثانويّا في الباقي بخلافه عند انفصاله ، لا يقال :

لا وجه كذلك إذ لا نجد فرقا في المقام ، فدعوى الظهور في المتصل دون غيره مما لا شاهد لها ، لأنّا نقول : الفرق بينهما في غاية الظهور ، ويرشدك ملاحظة ما قيل في المجازات المشهورة : انّ إرادة معنى العاري عن القرينة اعتمادا على القرينة المتّصلة ربّما يوجب إجمال اللفظ الموجب للتوقّف بخلاف ما إذا أقرن القرينة باللفظ فانه لا يكاد يصل إلى حدّ الاجمال وبلغ الاستعمال ما بلغ.

فانفصال المخصص ربما أوجب وهنا في الظهور بخلاف المتّصل ، ومن هنا قال بعضهم بجواز تخصيص الأكثر في المتّصل دون غيره ، وستعرف وجها آخر في الفرق بمثابة لا يمكن القول في البيان والاعتبار عند الانفصال نظرا إلى ما قلنا من أن مقتضى الحمل إلى الباقي موجود والمانع مفقود وإمكان الإجمال في صورة الانفصال لا يقتضي له كما هو ظاهر في القرائن المنفصلة في سائر المجازات.

انتهى استدلال الشيخ على مجازيّة العام في الباقي بعد التخصيص احتجّ في الكفاية على كون العام حقيقة في الباقي بأن يقال : انه لا يلزم من التخصيص كون العام مجازا فيه ، وأما في التخصيص بالمتّصل.

فلمّا عرفت من أنه لا تخصيص أصلا ، وانّ أدوات العموم قد استعملت فيه وإن كانت دائرته سعة وضيقا تختلف باختلاف ذوي الأدوات فلفظة كل في مثل كل رجل عالم قد استعملت في العموم وإن كانت أفراد أحدهما بالاضافة إلى الآخر بل في نفسها في غاية القلّة.

وأما في المنفصل فانّ أدوات العموم لم تستعمل إلا في العموم ،

واستيعاب جميع أفراده ولكنّه ليس بمراد الجدّية واقعا بل بالإرادة هي الخصوص واقعا في نفس الأمر ، وفي مثل : أكرم كلّ عالم تعلّقت الإرادة بأكرم ما عدا الفاسق ، وكون الخاص قرينة عليه وإرادة الخصوصيّة واقعة تستلزم استعماله فيه وفيما إذا كان التخصيص منفصلا يكون استعمال العام مع إرادة الخصوص في العموم قاعدة يعول عليه قبل بيان التخصيص يكون الخاص بعد بيانه مانعا عن حجّية ظهوره تحكيما للنصّ أو الأظهر على الظاهر لا مصادما لأصل ظهوره ومعه لا مجال للمصير إلى أنه قد استعمل فيه مجازا كي يلزم الإجمال والحقيقة والمجاز يدور مدار الاستعمال لا مدار إرادة الواقعيّة.

وفيه : انه إذا كان دلالة ألفاظ بمعانيها في حال الاستعمال بالمطابقة التي يراد بها إظهار المأتيّ الضمير بأدواتها فهو صدق وإلا كان هازلا.

وأما قوله ـ قدس‌سره ـ : انّ العموم قبل ورود المخصص في المنفصل قاعدة يعول إليه أنه لا بدّ أن تكون كقاعدة الطهارة والحلّية مجعولة شرعيّة ليس لنا قاعدة مجعولة كذلك فيها حتى يعول إليها إلا قاعدة حجّية الظهور في الألفاظ وأصالة العموم قاعدة عقلانيّة لا محصّل بين تفكيك الإرادة الاستعماليّة وبين إرادة الواقعيّة بل العام مطلقا استعمل بارادة معناها سواء كان قبل بيان التخصيص أو بعده بارادة واحدة.

ثم استدلّ النائيني بعد ردّه : بل استعمل العام في معناه الحقيقي

الذي وضع له فانّ العام معنى من ينكشف لديه شيء من العلوم سواء كان قبل التخصيص أو بعده متصلا كان أو منفصلا ، فانه إذا قال : أكرم كل رجل أو كل رجل عالم على التخصيص انّ مدخولها ليس إلا الطبيعة المهملة المعرّاة عن كل خصوصيّة من العدالة والفسق وغيرها.

فأكرم كل عالم استعمل في العموم الذي وضع له سواء كان دائرته وسيعا أو مضيقا سواء كان قبل التخصيص أو بعده والتخصيص لا يوجب المجاز مطلقا كما لو مات جماعة من العلماء بعد الأمر باكرامهم فباطلاق مقدّمات الحكمة يكون العام حقيقة في جميع أفراده سواء كان عادلا أو فاسقا ، وإذا ورد بيان التخصيص يعنون العام بضدّ عنوان التخصيص فيكون عنوانه : أكرم العلماء الغير الفسّاق أو غير العدول ، فيكون موردا للحكم.

أقول :
انّ الشيخ أيضا ذهب بعنوان العام بالتخصيص ، وذهب صاحب الكفاية بعدم العنوان به وانّ ظهور العموم في جميع أفراده ليس بمقدّمات الحكمة بل نفس العموم يشمل جميع أفراده بالوضع لا فرق بين كونه قبل التخصيص أو بعده وليس العموم بمهملة عنده.

وعند الشيخ والنائيني القائلين بالإهمال وعنده انه مجاز بعد التخصيص وعند النائيني حقيقة بمقدّمات الحكمة ، وعند صاحب الكفاية حقيقة بالوضع ، وأما المطلق بعد التقيّد حقيقة عند الشيخ ومجاز عند صاحب الكفاية والنائيني ـ قدس‌سرهم ـ سيجيء في بابه.

والمختار في العام ما ذهب إليه النائيني ، وفي المطلق ما أفاده الشيخ ـ رحمه‌الله ـ.
البحث الثالث :

في العام المخصص إذا كان المخصص مرددا بين المتباينين يكون الخاص مجملا فيسري إجماله إلى العام يسقط عن الاعتبار سواء كان متّصلا أو منفصلا ، وسواء كانت الشبهة في المفهوميّة أو المصداقيّة ، وكذلك إذا كان المخصص المتّصل المردد بين الأقل والأكثر فيما كانت الشبهة في المفهوم أو في المصداق فيسري إجماله إلى العام فيسقط عن الاعتبار لعدم تماميّة الكلام وعدم انعقاد ظهور له بخلافه ما إذا كان الخاص منفصلا ومجملا مفهوما في الأقل والأكثر.

ولا يسري إجماله إليه لا حقيقة ولا حكما ، فقد يتمّ الكلام ويستقرّ الظهور فيكون العام حجّة في المعصية الصغيرة لدخولها تحت العموم ولا يرفع اليد عنها إلا بحجّة أقوى منه ولا يسري الإجمال فيه إليه ، والخاص لا يكون حجّة إلا بالنسبة إلى الأقل وهو الكبيرة في المعصية فانه قدر متيقّن.

وأما في الشبهة المصداقيّة عدم صحّة الاعتماد على العام في أفراد المخصص إذا فرض أن العام في أفراد المخصص يقيّد ويؤخذ عنوانا في موضوع الحكم بالتخصيص بضدّ عنوان المخصص لأن التخصيص يوجب تعدد الموضوعين وتنويعهما كالعالم الفاسق والعالم الغير

الفاسق مثلا ، وفي مثل : أكرم العلماء إلا فسّاقهم ، فيكون العام دليلا وحجّة في العالم الغير الفاسق.

فالمصداق المشتبه مثل : زيد إذا لم يعلم من أفراد العام أو من أفراد الخاص على كون التخصيص متّصلا يكون مجملا ، ولا ينعقد الظهور إلا في الخصوص وعلى كونه منفصلا فلا يعلم اندراجه تحت أحد الحجّتين ، فلا يصحّ حينئذ التمسّك بالعام في مورد الشبهة عند انتفاء أصل موضوعي لعدم تعقّل رفع الإجمال بالتمسّك إليه ، ولو كان أصل رافع للاشتباه فيتمسّك للعام بواسطة جريان أصل موضوعي كما إذا شكّ في زيد العالم أنه هل هو فاسق بعد العلم بعدالته سابقا فيستصحب عدالته فيوجب بحكم العام في المشتبه بأنه تحت العموم ، كما لو علم بقاء الفسق وعدم حصول ملكة العدالة له فيستصحب الفسق ويحكم بدخوله تحت المخصص فلا يكرم سواء كان العام معنونا بعنوان آخر غير ضدّ عنوان الخاص أم لا؟ ، فانه على أيّ حال يعنون بضدّ عنوان الخاص بالمخصص ولو كان العام معنونا بضدّ عنوان الخاص ولم يكن أصل موضوعي فالتزام دخول المشتبه في أحد العنوانين من العام أو الخاص ترجيح بلا مرجّح.

والحاصل :

لنا دعويان : أحدهما : التمسّك بالعام عند وجود أصل موضوعي رافع للاشتباه.

الثاني : عدم التمسّك بالعام في مورد الاشتباه عند انتفاء أصل موضوعي.

ثم انّ التخصيص تارة يوجب أن يعنون العام كما إذا كان المخصص لفظيّا وأخرى لا يوجب ذلك ، كما إذا كان التخصيص لبّيا.

هذا هو المختار وفاقا للشيخ ـ قدس‌سره ـ.
وذهب النائيني إلى كونه يعنون بالمخصص لفظيّا كان أو لبّيّا ، أما اللفظي كما عرفت : أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق منهم ، وأما اللبّي كما إذا قال المولى لعبده : أكرم جيراني ، فالعبد يعلم عدم إرادة المولى باكرام عدوّه من جيرانه ويكون العام معنونا بضدّ عنوان المخصص اللبّي ، فيكون : أكرم جيراني الذي غير العدوّ ، فلا يصحّ التمسّك بعموم العام في المشكوك فيه لعدم وجود أصل موضوعي.

وذهب صاحب الكفاية بأنه لا يعنون العام بورود التخصيص عليه لا في التخصيص المنفصل ولا في المتّصل كالاستثناء منه ، أما المنفصل مثل قوله : المرأة ترى الحمرة إلى الخمسين والقرشيّة ترى الدم إلى الستّين.

وأما في المتّصل كالاستثناء مثل قوله : المرأة ترى الحمرة إلى الخمسين إلا القرشيّة فانها تراه إلى الستّين فيبقى المشكوك تحت العموم بجريان الأصل الموضوعي في المشكوك بأصالة عدم كونها قرشيّة بخلافه إذا اتّصف العام بوصف كما في التخصيص بالمتّصل كقولنا : أكرم العلماء العدول فانه يعنون به ، فلا يبقى تحت العموم لعدم أصل موضوعي فيه ، فلا أصل يجري انها قرشيّة أو غيرها إلا أن أصالة عدم تحقق الانتساب بينها وبين قريش يجدي في تنقيح أنها ممن لا تحيض إلا إلى الخمسين لأن المرأة التي لا تكون بينها وبين قريش انتساب

باقية تحت ما دلّ على أنها إنما ترى الدم إلى خمسين والخارج عن تحته هي القرشيّة فتأمّل.

وفيه :
(أولا) : إن أريد استصحاب عدم القرشي مثلا إثبات أن المشتبه ليس قرشيّا فهو لا يعول بالعام ، وإن أريد استصحابه بدون ذلك فالشكّ لا يرتفع في محلّه لا وجه في تحكيم العام فيه وإن أريد استصحاب عدم الانتساب إلى القرشيّة في المشكوك الخاص ، ففيه انّ هذا الفرد المشكوك الخاص متى يكون لا قرشيّا حتى يستصحب.

وبعبارة أخرى : متى كانت هذه المرأة غير منتسبة إلى القرشي حتى يستصحب ، ولو سلّمنا ذلك والأصل يجري في كلا الطرفين كما انه يجري في عدم كونها قرشيّة كذلك يجري في عدم كونها غير قرشيّة.

ويظهر من جماعة من الاخباريّة أنهم يتمسّكون في موارد الاستصحاب الموضوعي بعموم الدليل مع إنكارهم الاستصحاب فيها ، والعجب من الشهيد الثاني حيث انه قال ـ على ما حكى ـ : والمرأة لا تقتل بالارتداد ، وكذا الخنثى للشكّ في ذكوريّته المسلّط على قتله ، ويحتمل أن يلحظ حكم الرجل لعموم قوله : من بدّل دينه فاقتلوه خرج منه المرأة ويبقى الباقي داخلا تحت العموم إذ لا نصّ على الخنثى بخصوصه. انتهى.

وستعرف وجها يمكن التعويل وتصحيحه مضافا إلى احتمال كون المشتبه حكميّة والتخصيص منفصلا كما عرفت في الشبهة الحكميّة على

تقدير إمكان الواسطة بين زيد العالم وزيد الجاهل فيما إذا قال : أكرم العلماء ولا تكرم زيدا ، والمرجع يكون أصالة العموم لكونه في التخصيص المجمل مفهوما ، ويمكن أن يحتجّ أيضا بأن الظاهر عن عنوان العالم أن يكون مقتضيا والمخصص مانعا عن الحكم ففي موارد الاشتباه والشكّ والشبهات تؤول في وجود المانع بعد إجزاء المقتضى والأصل عدم المانع فلا بدّ من الحكم بوجود المقتضى لأن ظاهر القضايا لا تكون معللة بعللها الواقعيّة إلا بعد ثبوت المحمول فيكون الموضوع هو العلّة في ثبوته وإلا لزم أن يكون كل شيء صالحا لأن يحكم عليه بكل شيء وهو ضروريّ الفساد ، ولذا لا حاجة إلى إحراز أنه معنون بعنوان في ترتّب الحكم بعد إحراز ما جعل موضوعا في القضيّة ، فاذا قيل : أكرم العلماء إلا فسّاقهم يعلم انّ العلّة وجوب الإكرام ، إنما هو العلم الغير الجامع للفسق ولا شكّ في أن العلم حينئذ يكون مقتضيا كما هو مأخوذ في عنوان العالم والفسق مانع كما هو المفروض في المخصص.

وفيه :
(أولا) : لا نسلّم أن الظاهر من العناوين أن يكون العام معه مقتضيا والخاص مانعا ، فانّ قضيّة التخصيص لا يزيد على صرف الحكم على الافراد المخصصة بالافراد الباقية من غير إشعار بأن العلم هو المقتضى والفسق هو المانع لكونه أعم من أن يكون العام مقتضيا والخاص مانعا كما هو مطلوب للمستدل أو أن يكون العام هو الجزء الأخير للعلّة التامّة بالنسبة إلى الحكم ويكون عنوان المخصص كاشفا عن عدم شرط في افراده وانه لا إشكال في أنه بعد إحراز ما هو الموضوع في القضيّة

يلزم ترتّب الحكم عليه ولا حاجة معه إلى أمر آخر بل يكفي فيه ذلك وفرض ارتفاع جميع الموجودات أو جميع المعدومات كما هو قضيّة الإطلاق لكن ذلك لازمه القول بأن العلّة في الحكم أو العلم به عنوان العام مع انتفاء عنوان المخصص ولا وجه إلى إحراز أمر آخر في الحكم المذكور ولا دلالة بوجه إلى على التعيّن للمقتضى والمانع كما هو المقصود فلا دليل على التزام كون عنوان العام مقتضيا والمخصص مانعا.

(ثانيا) : سلّمنا كون العام مقتضيا والمخصص مانعا إلا أنه لا بدّ من إحراز عدم المانع بدليل ، ومجرّد الشكّ في وجود المانع مع قطع النظر عن الحالة السابقة لا يقتضي الحكم بالعدم أما الحالة السابقة فليست معلومة في المقام حتى يوجد بها.

وتوضيح ذلك : انّ عدم الفسق المفروض وجوده مانعا قد يكون معلوما قبل زمان الشكّ كما إذا كان الشكّ في فسقه ابتداء ، فعلى الأول لا حاجة إلى إثبات المقتضى فيه والمانع في تخصيصه لكفاية أصليّ موضوعيّ عن ذلك.

وعلى الثاني لا يجدي إثبات كونه مانعا لعدم ما يقتضي بعدمه في الواقع من الدليل أو في الظاهر من الأصل فيه ومن الجائز أن يقال في التعويل بالعام في المقام بالافراد التامّة مشتملة على علّة الحكم بعناوينها الخاصة بخلاف الفرد الخارج لارتفاع بعض أجزاء العلّة فيها المركّبة من الجزءين : العلم والعدالة ، يكون إلى تعيّن على الوجه المذكور وهو تعذّر إحصاء الافراد الباقية بعناوينها أو غيرها وحينئذ لا

دلالة على المطلوب.

ويعول في المقام فيها كما في قولك : أكرم هذه البلدة إلا اليهود مثلا بل قد يقال : انّ العام بعد التخصيص بالمنفصل يعين كالدليل اللبّي فيتمسّك بالعام فيما إذا اشتبه في المصداق ويهدم حينئذ أساس عنوان الموضوع فانه ذوات أشخاص الباقية ، كما إذا قيل مشيرا إليها : أكرم هؤلاء ، انّ عدم الفرق بينهما خلاف الإنصاف لظهور الفرق بين الإشارة وعنوان العام المخصص فانّ للعالميّة مدخلا في الحكم جزما لارتفاع الحكم فيما لو انقلب جاهلا بخلافه في صورة الإشارة ، وهذا الكلام وقع بالنسبة إلى القضيّة الخارجيّة إلا أن لا فرق بينهما وبين القضيّة الحقيقيّة.

وربّما يتوهّم الفرق في المقام بين ما كان الافراد الباقية والخارجيّة معلومة الأعداد والأشخاص كأن يكون العدول عشرة والخارج أيضا عشرة الغير العدول والمعلومين بحسب الأشخاص فاشتبه واحد منهم بالآخرين ما لم يكن كذلك بل كان الاشتباه لأجل عنوان المخصص في المشكوك.

فعلى الأول نقول بعدم تحكيم العام لما مرّ مرارا عدم تحكيم مدخوله في أحد العنوانين ترجيح بلا مرجّح ، والشكّ في دخول زيد في عنوان الخاص لا يستلزم الشكّ في تخصيص العام زيادة على ما علم تخصيصه لأن دخول زيد تحته يوجب خروج فرد آخر منه لانحصار الافراد في عشرة مثلا بخلافه على الثاني انّ الشكّ في زيد هل خصص من

العام أو لا؟ لكون الشبهة بدويّة فيتمسّك بالعام في مورد الاشتباه نظرا إلى وجوب الأخذ به مهما أمكن فيما لم يعلم خروج فرد من العام يجب الأخذ به لعدم وصول المعارض إلينا من جانب المولى كما يجري عليه ديدن العقلاء في المقام في التكليف المتوجّه من المولى إليهم في مقام الامتثال.

وبالجملة :
إنّ الشكّ في أن زيدا هل خصص من العام أو لا؟ بعد العلم بتخصيصه بالنسبة إلى عمرو ، وأصالة عدم التخصيص في الأول معارضة بمثلها كما في الشبهة المحصورة ، وعلى الثاني فلا معارضة لها لكونه من قبيل الشبهة البدويّة.

وفيه :
إنّ الفرق لا يجدي في الرجوع إلى العام لأن منشأ الشكّ في التخصيص وإن كان بدويّا هو الاشتباه في الأمر الخارجي ، ولا يمكن زوالها بالرجوع إلى العام ، وعلى الأول هو المفروض ، وعلى الثاني فانّ العنوان في المخصص معلوم المراد ، وليس بمجمل فلا وجه للفرق بين الموردين لاتحاد ما هو المناط بينهما ، ودعوى جريان ديدن العقلاء على الحكم العام في مثل ما نحن فيه مدفوعة.

ألا ترى أنهم يتّفقون في مانع لم يعلم كونه خلا أو خمرا ولا يستندون إلى عموم التحليل أو التحريم والوجه في ذلك مما علمت آنفا لا يزول الشكّ بأخذ العموم فانّ الأصول اللفظيّة تارة يقصد بها إثبات الوضع

والمفروض في المقام عدم الشكّ فيه في أحد العنوانين ، وتارة يقصد إثبات المراد من اللفظ وهو أيضا معلوم فيها.
«البحث الرابع» :

في العام وهو أنّ المخصص إذا لم يكن لفظيّا بأن كان لبيّا فلا يقيّد موضوع الحكم بالتخصيص اللبّي ولا يعنون العام بضدّ عنوان الخاص. مثلا إذا قال المولى : أكرم العلماء ، ولم يصرّح بالمخصص ، ولكن على المخاطب أنه لا يريد : اكرام من كان فاسقا منهم عقلا ، فلو شكّ في فرد هل أنه فاسق أم لا؟.
والذي يقتضي التمسّك بالعام في المقام صحّته أمران : (الأول) : إنه بعد إحراز عنوان العام في الفرد المشكوك يجب أن يعنون به ويترتّب الحكم عليه في المشكوك بوجوب الإكرام الملازمة لأصل موضوعي يرتفع به الشكّ وهو إما أصالة عدم كونه فاسقا وأغلب ما يكون إنما هو في المخصصات اللبيّة ، فالأصل العدمي الأزلي الذي لا يجري في المخصصات اللفظيّة عندنا يجري في المخصصات اللبيّة ، فانه يكفي هذا الأصل الموضوعي العدمي في المقام لعدم ورود الإشكالات الواردة في اللفظي في المقام الثاني ، فانّ الرجوع إلى العام يوجب رفع الشكّ الموضوعي المفروض في المشكوك اللبّي.

توضيح ذلك : حيث لم يكن العام معنونا بعنوان آخر يكشف أن المتكلّم لا يرى افراده ما يصلح لمعارضته العام وإلا كان عليه التخصيص

بغيره ، فالخطاب المنفصل لبيان الحكم إنما يستفاد منه بيان الموضوع أيضا ، ولو بملاحظة أصالة عدم التخصيص وكل من يجب إكرامه ليس بفاسق لما فرضنا أن المولى لا يريد إكرام الفاسق فينتج أن زيدا ليس بفاسق ، فالتمسّك بالعام لا يحتاج إلى رفع الشكّ بل العموم ليكشف واقع المشكوك فيه ، ومن هذا القبيل التمسّك بعموم : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) لعصمة النبيّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ والتمسّك بقوله له : ألا هم بني أميّة قاطبة على عدم وجاهة واحد منهم لعنهم الله وأمثال هذه التمسّكات في كلماتهم كثيرة بل العرف أيضا شاهد على ذلك كما يلاحظ في كثير من كلماتهم ، كما إذا أمر المولى عبده باتيان كل بطّيخ في بيته مع العلم بأنه لا يرد الفاسد منه أو أمر المولى باكرام جيرانه عموما مع العلم بأنه لا يريد إكرام عدوّه فانه يستكشف من الأول أن المولى لا يقصد فسادا فيما هو في بيته من البطّيخ ، ومن الثاني برأيه لا يرى من هو عدوّ في جيرانه ولعلّه ظاهر وإنما الإشكال في تشخيصه مورد القسمين ، وبيان ما هو المعيار في تميّزهما عن الآخر فان قيل : إذا علمنا بأن التخصيص مانع عن اقتضاء عنوان العام للحكم وتقيّد الحكم بقيد ضدّه فيكون التخصيص اللبّي كالتخصيص اللفظي كما في الأمثلة المذكورة مثل قوله : فانظروا إلى رجل قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فانه عام يشمل العادل والفاسق إلا أنه يتخصص بقيام الإجماع على اعتبار العدالة وعدم كونه فاسقا الذي يرجع إليه في القضاء فتكون العدالة قيدا في الموضوع ، ولا يجوز الرجوع إلى العام عند الشكّ في العدالة فيه فلا فرق بين التخصيص اللفظي واللبّي فلا يتمسّك في اللبّي بالعام.

قلنا :
(أولا) : انه لا نسلّم مدخليّة المخصص بتخصيص اللبّي في الموضوع ، فالتقيّد الموضوع فانّ تقيّد ليس إلا بالتصريح عن المتكلّم غاية الأمر انّنا نعلم بملازمة بين الفسق وبين النهي عن الرجوع إليه وذلك لا يضرّ بالتمسّك بالعام بل يؤكّد حيث انّا نستكشف من ثبوت الرجوع إليه الملازم لعدم الفسق عدم كونه فاسقا كما هو الشأن في جميع ضروب الاستدلال ، ويرجع إلى العام في اللبّي لملازمة أصل موضوعي كما عرفت مرارا كأصالة عدم التخصيص ، وكما أنه لو شكّ ابتداء في الحقيقة بفرد بعد العلم بتخصيصه بفرد آخر يجب التمسّك بالعام ولا تنافيه العلم بتخصيصه بالنسبة إلى فرد غيره وكذلك في المقام.

(وثانيا) : انّ الرواية تصرّح التخصيص واعتبار العدالة بقوله فيما إذا اختلف رأى القاضي ، قال ـ عليه‌السلام ـ : خذ بأعدلهما وأوثقهما ... إلخ ، والرواية خارجة عن المقام يدخل على البحث السابق كما انّ قوله : على اليد ما أخذت ... إلخ ، لو قلنا بأن التخصيص كان فيه لبيّا بأن يدل المأذون مخصص لبّي والمشكوك كونه عاديّا أو كان مأذونا فيبقى تحت العام فيدخل البحث فلا يكون من البحث السابق اللفظي كما ذهب إليه النائيني ـ قدس‌سره ـ بجريان أصالة عدم كونه مأذونا من مالكه فيضمن كما ذهب المشهور بالضمان هذا إذا كان أخذ العنوان قيدا في موضوع الحكم بالمخصص وممكنا كما عرفت من الأمثلة.

وأما ما لا يمكن أخذه قيدا فيه فلا ينبغي الإشكال في أنه يؤخذ بالعموم ، توضيح المقام أن يقال : انّ العلم بعدم إرادة المولى بعض ما يلاحظ كونه فردا عند إيراد عنوان العام على وجهين :

(أحدهما) : ما يمكن اعتباره في الموضوع كالجار الصديق والعالم العادل مثلا.

(وثانيهما) : ما لا يمكن ذلك فيه ولا يعقل اعتباره فيه كما إذا كان الوصف منتزعا من محدد إرادة المولى المتعلّقة بما هو المراد وعدم إرادته لما ليس مرادا كالصحّة والفساد سواء كان في العبادات أو المعاملات فانهما وصفان اعتباريّان منتزعان من تعلّق إرادة المولى بما هو المقصود وعدمه في غيره فهما إنما يعتبران في محلّهما بعد ملاحظة الأمر والجعل ولا يعقل اعتبارهما في متعلّق الأمر والجعل وعلى الأول فقد عرفت الكلام فيه ، وعلى الثاني فالتمسّك بالعموم فيه كاد أن يكون ملحقا بالضروريّات ، فاذا شككنا اعتق الرقبة الكافرة هل هو صحيح أو لا؟ ، يجب الأخذ بالعموم أو الإطلاق ، ولا سبيل بالقول بأنّا نعلم بأن غير الصحيح من العتق غير مراد للمولى ، والشك إنما هو في ذلك فمن حاول التمسّك بالعموم لا بدّ له أولا من إثبات الصحّة ثم بعد ذلك يتمسّك بالعموم فانّ ذلك باطل جدّا لأن الصحّة ليست إلا ما ينتزع من المأمور به.

والعموم يفيد كونه مأمور به فتكون صحيحا ولا يعقل اعتباره الصحّة في المأمور به لأنه نبّهنا عليه في محلّه ، فلا يجب إحرازه قبل التمسّك

على تقدير اللزوم إحراز كل ما هو لازم للموضوع أيضا وعلى هذا جرى ديدن العلماء في التمسّك بالعمومات والإطلاقات في جميع أبواب العبادات والمعاملات من الأنكحة والبيوع وغيرها على وجه لا يحسن إنكاره من المكابر أيضا.

ومما ذكرنا يظهر فساد ما أفاده في الحدائق على ما حكى من إمضاء الشارع إنما هو يتعلّق بالعقد الصحيح الجامع للشرائط والأجزاء الواقعيّة المعتبرة عنده دون الفاسد والفاقد لبعضها ، فاذا شكّ في صحّة العقد وفساده فلا بدّ أولا من إثبات صحّته بمعنى كونه تام الأجزاء والشرائط ثم استناده إلى العموم المزبور في الصحّة بمعنى ترتّب الأثر بحيث إذا لم يجز ذلك سقط اعتبار ذلك العموم هنا ومن ذلك اعتراض بعض القائلين بوضع أسماء العبادات للصحيحة على من زعم أنها موضوعة للأعم بأنه لا وجه للتمسّك بالإطلاق على تقديره أيضا للعلم بأن الشارع لا يريد منها إلا الصحيحة فلا بد من إحراز صحّتها.

وفيه :
انه في غاية السقوط ، وقد فصّل القول في رفع الشبهة في مباحث الصحيح والأعم الشيخ ـ رحمه‌الله ـ ، ثم انّ الضابط الذي ذكره الشيخ ـ قدس‌سره ـ في المقام أقوى من الضابط الذي ذكره النائيني ـ قدس‌سرهما ـ.
وما ذكره النائيني ـ رحمه‌الله ـ وهو أن الضابط في عدم صحّة التعويل على العام وصحّة التعويل عليه في الشبهة المصداقيّة في

المخصصات اللبيّة إذا كان الخارج ما يصلح أن يكون قيدا في موضوع الحكم فيكون إحراز انطباق ذلك العنوان على مصاديقه وضيقه للمخاطب كالفسق والعدالة كقوله : انظروا إلى رجل قد روى حديثنا ، وعلم حلالنا وحرامنا ونظر في أحكامنا ؛ خذ بأعدلهما وأورعهما إذا وقع الخلاف في حكمهما لا يصلح التمسّك بالعام في الشبهة وإذا كان الخارج لا يمكن أخذه قيدا لموضوع لعدم كونه صالحا الخارج كما في قوله : اللهم العن بني أميّة قاطبة لا يحرز منهم فانّ إحراز انطباقه على مصاديقه صيغته للأمر كالسعادة والشقاوة.

ويظهر ضعف هذا الضابط بملاحظة ما ذكره الشيخ ـ رحمه‌الله ـ من الضابط كما عرفت في المقام.

ثم قال : هذا كلّه إذا علم الخارج من أيّ نحو من المخصص هل هو مما أخذ قيدا للموضوع كالعدالة والفسق أو مما يؤخذ في الموضوع كالإيمان والكفر والسعادة ، وأما إذا شكّ في ذلك بأنه لا يعلم من أيّ نحو كالعداوة وحينئذ يمكن أن يكون مثل العدالة بأن لا يصحّ التمسّك بالعام ويمكن أن يكون مثل الإيمان والسعادة بأن يصحّ التمسّك بالعام في المشكوك كما تمسّك بالعام بالعداوة كما في قوله : على اليد ما أخذت حتى تؤدّي فانّ اليد يضمن إذا كان عاديّا خرج المأذون لبّا فيكون ذلك لم يفرق بين التخصيص اللفظي واللبّي في كون العام يعنون بالخاص مع انّ الأصل في اللفظي لا يعوّل بالعام بجريان الأصل العدمي في الموضوع.

وفي المقام يعوّل على المختار لأن الأصل العدم يعني عدم كونه مأذونا ملازم فيرتفع به الشك في الموضوع فيتمسّك بالعام ولا يجري الأصل فيما لم يكن للموضوع حالة سابقة في المخصصات اللفظيّة ، وحيث انّ المخصص لا يعنون العام مطلقا عند صاحب الكفاية في المنفصل والتخصص المتّصل كالاستثناء ، ويقول بجريان أصل موضوعي العدمي وينقح العام كما عرفت تفصيلا بليس الناقصة.

تنبيهات :
(الأول) : يظهر من بعضهم التمسّك بالعموم فيما إذا شكّ في فرد من غير جهة العموم كما إذا شكّ في صحّة الغسل أو الوضوء بمائع مضاف فيستكشف صحيحه بعموم قوله : أوفوا بالنذر ، إذا وقع متعلّقا بالنذر ، فيقال : انّ هذا الفرد من الوضوء يجب الوفاء لعموم قوله : أوفوا بالنذر ، وكل ما يجب الوفاء به يجب أن يكون صحيحا فيجب أن يكون الوضوء صحيحا.

أما الصغرى بالعموم ، وأما الكبرى فالقطع بأن ما ليس صحيحا لا يجب الوفاء به ، وقد شاء التمسّك بمثل ذلك في كلمات بعضهم كما لا يخفى على المتتبّع وهو فاسد جدّا.

واما إجمالا فانّ النذر وأمثاله من العناوين الثانويّة التي لا يرد إلا على محل يعلم قوله ولا يمكن استكشاف ذلك ، واما تفصيلا فلأن الأحكام الواردة في الشريعة على ضربين :

(أحدهما) : لا يؤخذ ضدّه في موضوع ذلك الحكم كاباحة السكر وحرمة الخمر ووجوب الصلاة ونحوها ، فانه لا يعقل القول بأنه يباح السكر الذي ليس بحرام ، فانه في مقام إنشاء الإباحة التي في عرض الحرمة.

نعم ؛ يمكن تقييد موضوعه بأمر ذلك ليوجب الحرمة كأكل المسكر المضرّ مثلا.

(وثانيهما) : يؤخذ في موضوعه أحد الأحكام المتعلّقة بالأفعال بعناوينها الأوليّة كوجوب إطاعة الوالدين في الأمور المباحة أو الغير المحرّمة وكامضاء وصايا الميّت في غير الأمور المحرّمة وكاباحة أخ مؤمن في الأمور المباحة أو الغير المحرّمة.

وقد اصطلحنا على الضرب الأول بالعناوين الأوليّة والثاني بالعناوين الثانويّة ، فموضوع هذا الحكم أخذ فيه الجواز ، وليس الجواز ما يتفرّع وجوب النذر حتى يمكن استكشافه بالعموم بل يجب أولا إحراز الجواز مع قطع النظر عن لحوق هذا الحكم للموضوع ثم بعد ذلك التمسّك بالعموم في وجوب ترتّب آثاره.

ولو صحّ التمسّك بالعموم في المقام لم يبق لنا مشكوك من الأمور إلا ويمكن استكشافه من العموم ، كما إذا شكّ في جواز شرب مائع فيتمسّك بأدلّة استحباب القضايا الخارجيّة ، ونشير فيما لو أراده مؤمن وهو باطل جدّا كي لا يختلط عليك الأمر ، والموارد المتقدّمة فانها بعد تقاعدها متقاربة جدّا.

(الثاني) : إذا علمنا أن زيدا مثلا مما لا يوجب إكرامه وشككنا بأنه هل هو عالم وخصص في هذا المورد أو ليس عالما فلا يخصص وبأصالة عدم التخصيص نقول : انه ليس بعالم ، ولو تردد شخص بين زيدين : أحدهما عالم ، والآخر جاهل ، وقال المولى : لا تكرم زيدا يحكم بأنه زيد الجاهل لأصالة عدم التخصيص ، فنقول : كل عالم يجب إكرامه بالعموم وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا : كل من لا يجب إكرامه ليس بعالم وهو المطلوب وعلى ذلك جرى ديدنهم في الاستدلالات المفهمة كاستدلالهم على طهارة الغسالة على أنها لا ينجس المحل ، فان كان نجسا غير متنجّس يلزم تخصيص قولنا : كل نجس البسه.

(الثالث) : الحكم المتعلّق بالعام إذا علل بعلّة فانّ علمنا بعدم المطابقة عموما وخصوصا الحكم يدور مدار العلّة في التعميم والتخصيص كما إذا قيل : لا تأكل الرمّان لأنه حامض ، فيختصّ بالحامض منه ويعمّ الرّمان ، ومحال لتوهّم كشف الحموضة من العموم في المقام.

وأما إذا لم يعلم بالتخصيص يحكم بالمطابقة ، فكل الرّمان يحكم بالحموضة ، وذلك ظاهر في الجملة ، ولا بدّ من التأمّل في الموارد كيلا يشتبه الأمر فيها فتشخيصها موكول إلى نظر آخر ، وهو المسدد.
«البحث الخامس» :

في العام سراية الإجمال من المخصص إلى العام إذا كان المخصص مجملا كما عن الشيخ والأكثر ، فلا يستفاد شيء بوجه من الوجوه ، ولو

كان العام مبنيّا من جهة أخرى لزم الأخذ لوجود المقتضى وانتفاء المانع فلا فرق بين أن يكون المبيّن أمرا معلوما من جميع الجهات ، كما إذا قيل : اقتلوا المشركين إلا بعض اليهود مثلا ؛ يجب الأخذ بعموم العام في غير اليهود ، وبين أن يكون أمرا مجملا ، كما إذا قيل : يجب الاجتناب من هذه الآنية إلا بعضها يثبت التكليف بتصريحه إجمالا فيها وإن لم يعلم المكلّف به شخصا فلا بدّ من الأخذ بالمعلوم فان اقتضى العلم الإجمالي ثبوت التكليف في الجميع كما هو التحقيق في مورد الشبهة المحصورة فهو وإلا فلا بدّ من العمل بمقتضى الأصول في ذلك المورد.

وبالجملة :
فالمراد من نفي الحجّية في العام المخصوص بالمجمل عدم الأخذ به في القدر الذي لا يمكن الاستكشاف ، وأما ما يمكن استكشافه تفصيلا كما في قولك : أكرم العلماء إلا بعض النحويين إذا كان البعض معيّنا عنده في اعتباره أو حكما لوجوب إكرام بعض النحويين في المثال المذكور ثم الأخذ بما تقتضيه القواعد المقررة في مثل المقام من لزوم الاحتياط في بعض الموارد والتخيير في آخر أو الرجوع إلى البراءة ، ثم اعلم أنّ الإجمال على قسمين :

(أحدهما) : أن يكون المراد مرددا من المتباينين كقولك : أكرم العلماء إلا زيدا مع اشتراكه بين الأقل والأكثر ، وهو على قسمين :

أحدهما : أن يكون الأقل داخلا في الأكثر ، ويكون دخوله في الباقي معلوما كقوله : أكرم العلماء العدول ، وشكّ في العدالة هل هي الملكة أو حسن الظاهر ، فصاحب الملكة دخوله في العام معلوم أو يكون

دخوله في المخصص معلوما كقوله : أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق منهم ، وشك في معنى الفاسق هل هو مرتكب الكبائر فقط أو مرتكب الصغائر؟ ، فمرتكب الكبائر دخوله في المخصص قطعيّ ، والشكّ إنما هو في الزائد الثاني : أن لا يكون الأقل داخلا تحت الأكثر كقولك : أكرم العلماء إلا زيدين ، وتردد الأمر بين أن يراد من المخصص فردان من العلماء التسمية كل منهما زيدا أو فردا واحدا مسمّى بزيدين.

وعلى التقادير المخصص إما أن يكون متّصلا كالشرط والغاية ويدل البعض والصفة والاستثناء على تأمّل فيه كما ستعرف الوجه فيه أو منفصلا والثاني ظاهر ، وهذه صورته والحكم بالإجمال في صورة دوران الأمرين المتباينين في محلّه سواء كان التخصيص متّصلا أو منفصلا ، والوجه فيه ظاهر كما عرفت في أول البحث حيث انّ لفظ العام لا يستفاد منه شيء ما لم يكن بيان من العلم أو الظنّ المعتبر بما أريد منه ، والمفروض انتفائه.

وكذلك في صورة دوران الأمر بين الأقل الذي لا يشمله الأكثر سواء كان المخصص متّصلا لعدم ما يوجب البيان لا من اللفظ ولا من غيره.

وأما الأول فظاهر ، وأما الثاني فغاية ما يمكن أن يقال : هو أنّ الأصل عدم خروج الأقل حينئذ بمنزلة المتباينين ، لا يقال : انّ خروج الواحد يقينيّ ، ولا يجري فيه الأصل ، فأصالة عدم خروج الأكثر سليمة عن المعارض.

لأنّا نقول : ان المعلوم خروجه هو الواحد مفهوما ، والعلم بخروجه غير مجد ، وبعد ابتلاء الأصل الجاري في المصداق بالمعارض كما لا يخفى.

فان قلت : انّ الحكم بخروج فردين ، وإن كان متغايرين يشتمل على زيادة تخصيص في العام بخلاف الحكم بخروج فرد آخر فهو مخالف لأصل واحد والأول مخالف لأصلين.

قلت : لو سلّم ذلك يجدي فيما لو قلنا بأن توحيد الأصول يوجب الترجيح كما بيّن انّ ذلك مما لا يوجب له في غير الأدلّة الاجتهاديّة ، اللهم إلا بالقول بالأصول اللفظيّة منها لابتنائها على الظنون النوعيّة.

وأما إن كان التخصيص المتّصل كالشرط والغاية والصفة ويعدل البعض ، فالظاهر انّ الإجمال أيضا في محلّه لسريان الإجمال في العام ، فيسقط عن الاعتبار بالنسبة إلى تلك الافراد المشكوك فيها ، فيرجع فيها إلى الأصول ، وأما غيرها فالعام فيها مبيّن لا إجمال فيها لأن العدالة في قولك : أكرم العلماء العدول من القيود المعتبرة في الموضوع وإجمال المقيّد بعد إجمال القيد من الأمور الواضحة وكأن الموضوع في المقام هو نفس العدالة كما إذا قيل : أكرم عدول العلماء مع اشتباهها بين الوجهين.

وأما إذا كان التخصيص بالمنفصل كقولك : أكرم العلماء ، ثم قولك : لا تكرم فسّاق العلماء ، فمن القريب جدّا عدم سراية الإجمال منه إلى العام ، فيؤخذ في المعلوم المتيقّن للمخصص وهو المرتكب الكبائر ، ويدفع

الزائد بأصالة عدم التخصيص فيؤخذ فيه العموم ولا وجه للرجوع إلى الأصول العمليّة ، وإن شئت تقول : انّ خروج أهل الكبائر بواسطة القرينة المعلومة.

وأما خروج غيرهم فغير معلوم ، والأصل عدم الخروج ، والفرق بينه وبين المتّصل هو أن العام في المتّصل لم يتم دلالته وظهوره على الافراد المندرجة فيه قبل الإتيان بالقيد ، فان المتكلّم ما لم ينتهي كلامه فكل قيد يأتي به فهو مأخوذ في موضوعه أو محمول بخلافه في المنفصل ، فانّ التخصيص فيه لأجل التعارض كسائر المعارضات بعد تماميّة الدلالات في العام ، فكما قامت قرينة على صرف الظاهر يجب التعويل عليها وإن نعلم بما هو القرينة ، فالأصل عدمه.

لا يقال : انّ الشكّ في المقام إنما هو في كون الشيء قرينة ، وهذا مما لا يجدي فيه الأصل إذا لم يعلم أنه لا يكون قرينة في زمان حتى يستصحب.

لأنّا نقول : أصالة عدم وجود القرينة مطلقا يجدي في المقام لما عرفت من أن العام ظاهر في جميع المراتب وعدم ظهوره في بعض محتاج إلى القرينة ، فأصالة عدم القرينة مجد ، ويتم في الجملة ، فلا يبعد الفرق المذكور كما لعلّه يساعد عليه العرف ، هذا كلّه في غير الاستثناء ففيه إشكال من حيث أنه لم يظهر كونه من المخصصات المتّصلة أو غير المتّصلة لا يتعدد دعوى الاتصال فيه أيضا فيلحقه حكمه.

تذنيب :
إذا ورد مخصصات متعارضان كما إذا علمنا بتخصيص العام بأحدهما يقينا وعدم تخصصه بالآخر أيضا ، فان أمكن الترجيح فهو وإلا فالحكم فيه ما عرفت في المخصص المجمل ، فيجب الرجوع في محلّ الاستثناء إلى الأصول إن قلنا به وإلا فيخيّر بينهما ، فتدبّر.
«البحث السادس» :

في العام في أنه هل يجوز التمسّك بالعام قبل الفحص عن المخصص فيه خلاف الحق عدم الجواز ، وعليه الشيخ ، ومن المحققين بل ادّعى عليه الإجماع كما عن النهاية وحكى عن ظاهر التهذيب الجواز وتبعه العيدي والمدقق الشيرواني وجماعة من الاخباريّة ، وغيرهم.

أما الإجماع والتزموا به بالبحث والتفتيش قد استقرّت أرباب الفتوى والاجتهاد في طلب المعارض للعمومات ، ولا يجوزون البدار في الفتوى بمجرّد عموم الرواية بل إتعاب أنفسهم في تحصيل المدارك بعد الفحص الأخذ بالعمومات.

وثانيا : الاختيار الدلالة على أن في الكتاب والسنّة عاما وخاصّا ومطلقا ومقيّدا يدلّ على أنه يجب الأخذ بالعموم والإطلاق ، ولكن ضرورة لا يكون ذلك إلا بالعلم والفحص عن المخصص والمقيّد ، ثم انّ العمومات التي بأيدينا اليوم في الأخبار يحتمل تخصصها من وجهين :

أحدهما : من حيث العلم الإجمالي بوجود مخصصات لها في

الأخبار التي يمكن الوصول إليها في زماننا وغيرها من الإمارات الظنّية على تقدير القول بها.

وثانيهما : من حيث ورود التخصيص عليه في الواقع مع عدم وصوله إلينا.

والاحتمال الثاني شكّ بدويّ ليس فيه علم إجمالي ويعلم في دفعه بأصالة عدم التخصيص له من المعارض ، والاحتمال الأول حيث فيه علم اجمالي لا يعول بالعام الّا بعد الفحص له يستكف واقعه ويعلم أنه هل هو من العمومات التي خصصت أو من غيرها أو المفروض دعوى العلم الاجمالي فيما هو المخصص بأيدينا ، وما يمكن لنا الوصول إليها من المخصصات بالفحص من حيث تشخيص الواقع لا من حيث إجزاء أصالة عدم المخصص لأن الجهة البدويّة غير محتاجة إلى الفحص والجهة مسبوقة بالعلم الإجمالي تصير معلومة له للتخصيص تارة ومعلوم العدم أخرى كما لا يخفى.

ثم الكلام حيث كان في وجود المانع عن العمل المقتضي ، فانّ العام مسلّم الحجّية ، فلا يتوهّم حينئذ أن يكون الكلام والنزاع في حجّيته ذلك إلا على الإطلاق حتى يحتاج إلى إثبات الحجّية كما توهّم في أن النزاع إنما هو في حجّية العام قبل الفحص عن المخصص ، فقال : لا دلالة مع العلم الإجمالي ، وظهور كلامه في نفي الدليل على اعتبار أصالة الحقيقة عند العلم الإجمالي.

ثم قال : هذا التوهّم انّ هذا الدليل بعينه يجري في ساير الأدلّة الظنّية سواء كان ظنّية من حيث السند كخبر الواحد أو من حيث المتن كالأمر والنهي والمطلق والمقيّد ، وغيرها من الظواهر اللفظيّة ، كما قد يتوهّم أن مرجع النزاع إلى جواز العمل في المقام بأصالة الحقيقة قبل الفحص عن القرينة.

وفيه :
انّ الأصول المعمولة في الألفاظ من تشخيص أوضاعها ومراداتها لم يعهد من أحد الخلاف فيه ولم يظهر من العرف توقّف في العمل بها قبل الفحص بل وذلك ديدنهم على وجه لا يقبل الإنكار.

وعن الشيخ البهائي وغيره على أن النزاع في هذه المسألة من صغريات النزاع في جواز العمل بالأدلّة الشرعيّة قبل الفحص عن المعارض ولو كان الدليلان متباينان وإنما الوجه أفرادهم هذا نظرا إلى أن وجود المعارض هنا أقوى.

وقد يتوهّم أن الوجه في وجوب الفحص في المقام هو الوجه عند اعمال الأصول العمليّة كالبراءة في الأحكام الشرعيّة ، ولعل المقامين متغايران حيث انّ العمدة في وجوب الفحص عند العمل بالبراءة في الحكم الشرعي عدم جريان دليل البراءة عند عدم الفحص.

أما العقل فلانحصار المعذوريّة فيما إذا كان الجاهل متفحّصا عن الحكم ضرورة عدم معذوريّة الغير المتفحّص مطلقا عند العقل ، ولذلك

يحكم العقل بوجوب النظر في المعجزة.

أما النقل فبعد مخالفته لما هو المستفاد من العقل تسلّم الإطلاق كما في بعض الروايات ، فالإجماع واقع على وجوب تقييده بالفحص كما عرفت إذا لم نجد من يظهر منه الخلاف في وجوب الفحص في العمل بالبراءة فترك التعويل على البراءة عند عدم الفحص لعدم المقتضى بخلاف المقام ، فانّ المقتضى في العام مما لا ينبغي الكلام فيه لظهور اعتباره سندا ودلالة ما لم يمنعه مانع.

ثم انّ الفرق بينهما هو انّ العامل بالعام تمسّك على دليل اجتهادي به يخرج الواقعة عن أطراف العلم الإجمالي المقتضي للتكليف المانع عن العمل بالبراءة ، ولو كان في البراءة أيضا علما إجماليّا لكن لا يكون وجها لاتحاد المقامين ، كما لا يخفى.

إن قلت : ما الفرق بين العام وبين أصالة الظهور في الألفاظ؟.
فانه يقال : انّ المخصصات المنفصلة عن العام بمنزلة المعارضات فليست من قبيل قرائن المجازات وذلك لأن القرائن المتعارفة إذا اطّلع عليها المخاطب فلا يتأمّل في الحكم بارادة المتكلّم خلاف ظاهر اللفظ بخلاف المقام ، فانّ الحكم بقرينة الخاص للعام في المنفصل بهذه المثابة إذا اطّلع عليها المخاطب فلا يتأمّل في الحكم سيّما في الأخبار التي بأيدينا اليوم فانه قد يكون العام واردا عن المعصوم والخاص عن المعصوم الآخر والحكم يكون قرينة يتوقّف على كون المتكلّم بهما بمنزلة متكلّم واحد.

وبالجملة : فرق ظاهر بين المخصص المتّصل وبين المنفصل.

تذنيب :
اختلف القائلون بوجوب الفحص في مقداره والتحقيق في المقام انه يجب الفحص إلى أن يرتفع ما يقتضي الفحص وهو أمور ، فعلى القول باعتبار الظنّ الشخصي ومع حصوله قبل الفحص لا بدّ من القول بكفاية الظنّ بعدم الفحص عن المخصص عند حصول الظنّ بالمراد بعد الفحص ، وانّ ذلك غير مرضيّ عندنا كما نبّهنا عليه وعلى ما اخترنا من أن المانع عن العمل بالعام هو العلم الاجمالي وارتفاعه بالفحص يظهر انّ الفحص يفيد القطع بعدم المخصص الذي كان احتماله مانعا من الأخذ بالعموم.

وأما احتمال التخصيص البدوي فلا يمنع من العموم يكفي في دفعه أصالة عدم المخصص كما عرفت.

ثم انّ مناط وجوب الفحص يظهر باستقصاء مسألة العموم في بابه لا بحسب استقصاء البحث في جميع أبواب الكتب الجوامع الفقهيّة والاخباريّة.
«البحث السابع» :

في العام في الخطابات المشافهيّة هل لفظ المصدر بارادة ما يقتضي للوجودين يصلح ما يقتضي بالتقيّد والتخصيص للحاضرين أو لا يصلح لاقتضاء الخطاب ذلك. الحق إمكان شمول الخطاب للمعدمين على وجه الحقيقة.

وتوضيح ذلك بعد رسم أمور :

(الأول) :

في إمكانه وعدمه. الظاهر انّ مثل أداة الخطاب لم يكن موضوعا لخطاب الحاضرين حتى يقتضي التخصيص والتقييد بل انه موضوع لخطاب مدخوله فاذا قال : يا أيها الناس وضع لخطاب مفهوم الناس حقيقة أو مقدّرة ، فاذا قال : يا زيد يكون لمخاطب حاضر ومفهوم زيد.

وعن صاحب المعالم ما وضع لخطاب المشافهة نحو : يا أيها الناس ، ويا أيها الذين آمنوا ، لا يعمّ بصيغته من تأخّر عن زمان الخطاب ، وإنما يثبت الحكم لهم بدليل آخر ، وظاهر المثالين ولو بعد تصرّف في الثاني بتجريده عن الماضويّة أو بالقول بأن المناط اتّصافهم بالإيمان حال وجودهم وتعبير الماضوية بالنسبة إليها.

وقال بعض الأجلّة في فصوله وتبعه بعض المحققين اختلفوا في أن الألفاظ التي وضعت للخطاب ك «يا أيها الناس» هل يكون خطابا لغير الموجودين ويعمّهم بصيغته أو لا؟ ، وأنت خبير بأنه لا يعقل النزاع في عموم صيغة الخطاب في قوله : «يا أيها الناس» على ما مثل به ويقتضيه ظاهر الضمير في قوله بصيغته على انّ البحث لا يلائم مباحث العام كما لا يخفى ، وقريب منه في وجه ما عنون به بعض الأعاظم حيث قال : اختلفوا في إمكان عموم المشافهة لغير الموجودين وعدمه ، ويمكن الذبّ عنه بأنّ المراد ليس عموم الخطاب بل عموم اللفظ الواقع بعد أداة الخطاب فينطبق على تحرير الأول إلا أنه لا يخلو عن تمحّل

في الأول فتدبّر.

فعلى ما هو ظاهر من كلام هذا العالم في عدم شمول الخطابات الخاصّة ك «يا أيها الرسول» و «يا أيها المدّثر» و «يا أيها المزّمل» ومثل «أنت» وأشباهها لعدم تعقّل الشمول إلا على وجه بعيد كذكر المقيّد وإرادة المطلق ، وأما مثل قولك : أنتم وصيغ الجمع من الحاضر ك (افعلوا) ونحوها لا يخلو عن تأمّل.

وأما ما ذهب إليه صاحب المعالم في بحث الاخبار : انّ أحكام الكتاب كلّها من قبيل خطابات المشافهيّة ، وقد مرّ أنه مخصوص بالموجودين إذ الأحكام المستفادة من الكتاب قد تكون مستفادة من قوله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) ، وقوله تعالى : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) ، مما هو كثير مما أخذ الإسم الجنس موضوعا للحكم فانه لا إشكال في عموم اللفظ ولا نزاع في شموله لغير الحاضرين.

فان اختصّ خطابهم على فرض الامتناع ، وقد يذبّ عنه بأنّ الاختصاص بالحاضرين يستند إلى لفظ الناس حقيقة في الموجودين وهو خبط وخلط ، ولا يخفى على أحد والظاهر قياس اسم الجنس المقرون بحروف النداء بغيره حيث انّ المنادى على تقدير امتناع نداء المعدوم يجب أن يكون موجودا حال النداء.

وأما اسم الجنس الخالي عن حرف النداء فعلى تقدير اعتبار الوجود فيه أيضا ما هو خلاف التحقيق لا يقتضي ما زعمه من عدم الشمول

فانّ إطلاق الناس على غير الموجودين إنما هو باعتبار حال وجودهم ولا إشكال حقيقة على هذا القول.

(الثاني):
انّ النزاع المذكور هل هو عقليّ من حيث أن حرف النداء والخطاب للموجودين وغيره أو لغويّ من حيث عموم الألفاظ الواقعة بعد أداة الخطاب.

قيل : فان كان مرجع النزاع إلى وضع الصيغة لشمول المعدوم أو لا يكون لغويّة ، كما عن صاحب المعالم ومن تبعه وإن كان البحث في العموم والخصوص من حيث الإمكان ، والامتناع يرجع إلى أمر عقليّ من حيث إمكان مخاطبة المعدوم وامتناعه ، والاتّصاف ما هو مناط القولين ، يمكن القول بأن النزاع عقليّ ولو لوحظ نفس الخلاف يمكن القول بكونه لغويّا ، فانّ إمكان مخاطبة المعدوم وامتناعه لا ربط له بها جزما ولكل وجهة هو مولّيها.

ثم على تقدير النزاع العقليّ قد عرفت إمكان جريان النزاع في : «يا أيها الناس» لكون اللفظ المصدر بأداة الخطاب عامّا لجميع أفراده الموجودة والمعدومة والمقتضى الحمل على العموم بخلاف ما إذا لم يكن الخطاب مدلولا عليه بدلالة لفظيّة ، فانّ غاية ما يكون هناك انّ لا يكون مانع عن الخطاب بالمعدوم اما انه خاطب وأريد بذلك الكلام الخطاب العام للمعدوم والموجود ، فلا قاضي به من اللفظ لإمكان

المخاطبة بشخص خاص مع عموم الحكم المستفاد من ذلك الكلام ، فكلّما لا مانع من أن يكون خطابا للمعدومين لا يكفي في القول بالعموم بل لا بدّ من وجود المقتضي أيضا.

ومما ذكرنا يظهر الوجه فيما قلنا من دخول نحو : «أنتم» و «افعلوا» وأمثالهما في النزاع وحيث انّ المخاطبة بها وأشباهها موقوفة على القصد وإرادة العموم خطابا وشموله للمعدومين والغائبين وذلك مما لا كاشف له ظاهرا بحسب الوضع ، ثم على تقدير كون النزاع لفظيّا فهل الخلاف في الشمول على نحو الحقيقة كما هو المختار وفاقا للشيخ أو الأعم من الحقيقة والمجاز أو المجاز فقط إمكانا على وجه لا خلاف في وقوعه على تقدير إمكانه أو وقوعا على وجه لا خلاف في إمكانه وجوه يمكن استفادة كل منها من مطاوي كلماتهم عنوانا واحتجاجا واعتراضا على ما هو غير خفيّ على المتتبّع.

وإذا عرفت ذلك فاعلم انّ المنقول في المقام أقوال :

الأول : في الوافية على ما حكي من شمول الخطاب للمعدومين من غير تصريح بكونه على أيّ وجه من الحقيقة والمجاز.

الثاني : الشمول حقيقة لغة ، حكي عن الفاضل النراقي.

الثالث : حقيقة شرعيّة ، نفى البعد الفاضل المذكور.

الرابع : الشمول مجازا ، حكاه الفاضل التفتازاني ، وظاهر دعواه ذهابه إلى أن الخطابات القرآنيّة يعمّ الغائبين والمعدومين على وجه المجاز فعلا وظنّي انه ليس في محلّه ، كما عرفت.

الوجه الخامس : إمكان الشمول على نحو المجاز بنحو التنزيل والادعاء إذا كان فيه فائدة متعلّق بها أغراض أهل المحاورة وأصحاب المساورة لعلّه المشهورة كما قيل ، والأظهر عندي القول بامكانه على وجه الحقيقة إن أريد من المجاز المبحوث عنه في المقام والمجاز في إرادة الخطاب كما يظهر من جماعة منهم بعض الأجلّة حيث صرّحوا بأنّ الارادة حقيقة في خطاب الموجود الحاضر واستعماله في غير ذلك سواء كان على وجه التغليب كما إذا انضمّ إلى الموجودين غيرهم أو غيره كما إذا اختصّ بغيرهم مجازا إن أريد من المجاز ما هو المعهود مثله في المجاز العقليّ بمعنى انّ التصرّف إنما هو أمر عقليّ من دون سراية إلى اللفظ.

توضيح ذلك :
انّ إرادة الخطاب إنما هي موضوعة لأن يخاطب بها وهو يقتضي التوجيه إليه وذلك لا يعقل في حقّ المعدومين الا تنزيله منزلة الموجود وادّعى أنه الموجود ومجرّد ذلك يكفي استعمال اللفظ الموضوع للمخاطبة من دون استلزام لتصرّف آخر في اللفظ باستعماله في غير معناه ، وهل هذا إلا مثل استعمال الأسد في الرجل الشجاع بادعاء أنه حيوان مفترس حقيقة.

وما يتوهّم من أن الأسد مجاز حينئذ لأنه موضوع للحيوان المفترس الحقيقي لا الادّعائي فهو غلط ، فانّ ادّعاء كونه من الأسد ليس من وجوه المعنى حتى يقال : انه موضوع لغيره كما لا يخفى.

ومما ذكرنا يظهر ما تابع فيه بعض الأجلّة من امتناع تعلّق الخطاب بمعناه الحقيقي وتوجيهه نحو المعدوم وذكره في وجه الامتناع مما لا مدخل لكونه أداة الخطاب كما هو ظاهر على المتأمّل ، ويظهر فساده بمراجعة كلامه في فصوله والذي يقتضي بذلك أنه لا حاجة إلى أمر آخر بعد التنزيل ولو عند التغليب بملاحظة أمر أهم لئلا يلزم استعمال اللفظ في معناه الحقيقي والمجازي بل لا يعقل الأمر الأعم الشامل للمعدوم والموجود في مدلول أداة الخطاب إما من الأمور الحادثة بالإرادة كما يراه البعض أو من الأمور التي يكشف عنها الإرادة سواء كانت الإرادة علامة لها كما في علامة التأنيث والتذكير أو غيرها وعلى التقادير فهي معنى شخصيّة جزئيّة لا يتحمّل العموم كما هو ظاهر لمن تدبّر.

نعم ؛ يصحّ ذلك في مدلول مدخول الإرادة ، وذلك من اعتبار العموم في مدلول الإرادة.

(الأمر الثالث):
البحث في الوقوع فلا بدّ له من التماس دليل آخر أو لم نجد ما يقتضي له فانّ ما تخيّله البعض من الأدلّة لا يقتضي إلا الاشتراك في الحكم ، وأما الخطاب بالقرآنيّة مما لوحظ فيها التنزيل المذكور واستعمل في المخاطبة للحاضر ولمن هو منزل منزلته فلم يدل عليه دليل ولكن بدون التنزيل لا يعقل الخطاب في المقامين ومعه لا إشكال فيهما.

ثم انه قد احتمل بعض المحققين في الخطابات القرآنيّة على القول باختصاصها للحاضرين يعمّ الغائبين والمبلّغون واحدا بعد واحد مقام المتكلّم بها ويخاطب بها إلا الموجود فكان الكتاب نداء مستمرّا من ابتداء صدور الخطاب إلى انتهاء التكليف. والسرّ فيه إلى أن المكتوب إليه ينقل من الموجود الكتبي إلى الوجود اللفظي ومنه إلى المعنى ، فهو من حيث هو قار متكلّم ومن حيث انّه مقصود من الخطاب مستمع. انتهى كلامه.

وقال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ : وما أفاده أمر معقول لكنّه موقوف على وجود ما يدلّ عليه ، ولم نقف على ما يقتضي بذلك الاعتبار ، مع انّ ما ذكره في السرّ ليس أمرا ظاهرا لا يقلّ المنع لا احتمال انتقال من الكتب إلى المعنى من دون توسّط اللفظ فيبقى اعتبار الخطاب باللفظ ، وأما أمر الكتابة والحفظ كما هو ثابت فلا دليل فيه على ما ذكره لاحتمال فوائد شتّى غير ما ذكره.

ثم انه قد ذكر بعضهم انّ الغرض من هذه المسألة وذكرها بيان الحق فيها فلا يترتّب عليها أثر علي إذ الظاهر تحقق الإجماع على مساواة جميع الأمّة في التكليف.

واعترض عليه بعض المحققين بوجود الثمرة في مقامين :

أحدهما : انه على الشمول لا بدّ من الأخذ بما ظاهر من الخطابات وعلى عدم الشمول على المعدومين فلا بدّ من تحصيل متفاهم المتشافهين فان حصل العلم به فهو وإلا عملنا بالاجتهاد في تحصيل ما هو الأقرب

إليه ، وتبعه عليه النائيني ـ قدس‌سره ـ في وجود الثمرة ، وقال : انّ الثمرة تظهر في حجّية ظهور الخطاب المشافهيّة وصحّة التمسّك بها في حقهما لعدم كونهم مخاطبين فيما تضمّنه ذلك الخطاب بل بقاعدة الاشتراك بخلافه على الشمول لا يحتاج عليها فيشمل بعموم الخطاب على الغائب والمعدوم ، ولو مع اختلاف الصنف.

وثانيهما : انه يشترط في اشتراكهما في الحكم اتّحاد الصنفين والإجماع باشتراكهما على تقدير الاتحاد في الصنف والأدلّة القائمة على الاشتراك غير الإجماع يمكن أن تكون محمولا على تقدير الاتحاد ، فلا إجماع عليه على تقدير الاختلاف في الصنف ، فوجوب صلاة الجمعة على الحاضرين لا يدلّ وجوبها على الغائبين لاحتمال اختلاف الصنف بأن كان وجوبه مشروطا بحضور السلطان أو نائبه الخاص المفقود ذلك الشرط في حقّ غير المشافهين ولا وجه للتمسّك باطلاق الآية بعد احتمال اختلاف الصنف.

واعترض عليه : أنه لا مدخليّة في اشتراكهم في الأحكام الاتحاد بينهما مما لم يحده قلم ولا حيط ببيانه رقم واحتمال مدخليّة كون الحاضرين في عصر النبيّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ أو صلاتهم خلفه ، وأمثال ذلك لكونهم في المدينة في الأحكام مما عدّ أساس الشريعة.

فنقول : قد عرفت فيما تقدّم من بطلان اختلاف المشافهين والغائبين في التكليف بالإطلاق والتقيّد ومجرّد وجدان الحاضرين للشرط وهو الحضور لا يكفي في تقيّد الإطلاق بالنسبة إلى الغائب ، ومنه

يستكشف عدم مدخليّة الحضور في حقّهم لأن المفروض اتحاد التكليف في جميع الأمّة.

ومما ذكرنا علم أنه لا يرد على قاعدة الاشتراك من لزوم انهدام أساس الشريعة كما أفاده ذلك المحقق القمّي ، أما إذا كان الخطاب مصدرا بأداة الخطاب قد عرفت تفصيلا من اختلاف الأقوال والإشكال فيه ليس فيه أصل يرجع إليه عند الشكّ بأنّ إطلاق الحكم هل هو مقيّد بالمشافهين أم لا؟ إذ موارد الشكّ على أقسام :

(الأول):
أن يكون الشكّ في كيفيّة تعلّق الحكم لغير المشافهين بأنه هل هو مقيّد بالحاضرين أو أنه مطلق كما قررناه في الثمرة الثانية ، وحينئذ لا بدّ من رفع الشكّ إما بالتمسّك باطلاق الخطاب ثم التمسّك إلى دليل الاشتراك فانّ مجرّد عدم التقيّد الإطلاق لا يقتضي ثبوت الحكم للمشافهين على تقدير عدم الثبوت لعدم ثبوت الحكم بالتمسّك بالإطلاق فقط ، بل يحتاج إلى دليل الاشتراك فيه أيضا ، وأما التمسّك بأصالة البراءة عند الشكّ بين الاشتراط ـ الحضور ـ وعدمه ، وحيث كان الأصل الاشتراط فلا يبقى مورد لأدلّة الاشتراك.

(الثاني):
أن يكون الشكّ في مدّة الحكم بأنه هل يختصّ بزمان الحاضرين أو أنه مستمرّ إلى الأزمنة المتأخّرة ، فمرجع الشكّ في بقاء الحكم إلى الزمان

المتأخّر أو ارتفاعه بطروّ النسخ أو بعدم وجود المقتضى واقعا ، فلا بدّ من التمسّك بالاستصحاب ولا وجه للاعتماد على البراءة لحكومته عليها.

ولا يكفي مجرّد الاستصحاب بل لا بدّ من التمسّك بأدلّة الاشتراك إذ المفروض من اختصاص الخطاب ، نعم ؛ يكفي الخطاب في غير المصدّر بالخطاب كما انه لا يكفي مجرّد الاشتراك أيضا إذ على تقدير النسخ لا مصرّح للاشتراك.

(الثالث):
أن يكون الشكّ بأنه هل الحكم يخصّ المشافهين ولا مدخليّة للوصف والعنوان ولا زمان كما انّ للوصف احتمال مدخليّته في القسم الأول ، فان أمكن رفع الشكّ بالتمسّك بدليل لفظيّ كالإطلاق ونحوه فهو ويحتاج إلى دليل الاشتراك أيضا على تقدير عدم الشمول وإلا فيمكن التمسّك فيه بأدلّة الاشتراك وانها كاشفة عن اتّحاد العنوان.

وقد ظهر مما ذكرنا الحكم الثابت بالدليل اللبّي ، وأما الأخبار الدالّة على تساوي جميع الأمّة في الحكم فلا بدّ بالتمسّك بها الظاهر منها إثبات التعميم من جهة الزمان كما فرضنا في القسم الثاني كما يظهر ذلك من قوله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ : «حلال محمد حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة» ، ثم انه إذا ثبت الحكم في حق الرجال والنساء ولم يدل دليل على التعميم فهل الأصل العموم؟ وجهان بل قولان : فعن المقدّس الأردبيلي والمحقق الخوانساري يعم ، بل

ادّعى جماعة منهم صاحب المدارك وإليه مال الشيخ وقال : وهو الأقوى لعدم ما يقتضي والإجماع على الاشتراك غير ثابت ، والحق هو الأول.
«البحث الثامن» :

في العام هل يوجب تخصيصه فيما إذا تعقّب العام بضمير يرجع إلى بعض مصاديقه ، كقوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ) ـ إلى أن قال ـ : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ) حيث انّ المراد من المطلّقات ليس إلا الرجعيّات يعني الا بعض ما يتناوله الذي كان مرجعا لضمير فلا يخصص المطلّقات فلا تناول جميع أفراده ، وهو الأقوى كما ذهب إليه الشيخ ـ قدس‌سره ـ ، وقيل بالتوقّف.

ومن أمثلة المقام قوله تعالى ، وانّ عموم الطلاق بعد قوله : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ) حيث انّ الإيلاء وإن كان في اللغة لمطلق الحلف على ترك الوطي الغير المشروع فلا بدّ من أن يراد من الضمير في : «عزموا» ما هو المراد من النساء فيختص بالدائمة.

ومما ذكرنا يظهر ضعف القول بالعموميّة النساء الدائمة والمنقطعة ويخصصه بالضمير الذي عوّض التعريف لأن وجوب تربّص أربعة أشهر ليس في الحلف على ترك الوطي المنقطعة لكونه مشرّعا غير محرّم إلى الأبد ، وذهب إلى القول الثاني الشيخ الأنصاري وجماعة من المحققين منهم العلّامة في أحد قوليه والحاجبي.

ثم انّ محل البحث والكلام في المقام هو ما إذا كان الحكم الثابت

للضمير مغايرا للحكم الثابت لنفس المرجع من غير فرق في كون الحكمين واحدا أو كلام واحد كقوله : «أكرم العلماء وخدّامهم» إذا فرض عود الضمير بعد ولهم فانّ المقصود باكرام العلماء هو عدولهم ، أو كان حكمان متعدّدان وفي كلامين كما في الآية حيث انّ حكم العام وجوب التربّص وحكم الضمير الزوج بالرجوع ، وأما إذا كان الحكم واحدا كقوله تعالى في صدر الآية : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ) حيث انّ المراد منها غير اليائسات الدليل فلا نزاع في وجوب اختصاص الحكم بما هو المرجع حقيقة لئلا يلازم خلوّ الكلام عن الربط لاختصاص تخصيص العام بأحد مصاديقه أو هو استخدام يعني ظهور العام في جميع أفراده وظهور الضمير إلى تمام مدلول مرجعه دون مدلول بعضه أو تجوز في الاسناد من قبيل اسناد ما هو للبعض الى كل وجوه ، ولعل الأوجه هو الأول لكونه أشياء.

ثم انّ ما ذكره بعض الأجلّة على تقدير صحّته من تخصيص العموم بالضمير في قوله : (وإن عزموا) لا يحتاج إلى القول بعموم النساء بأنه جمع مضاف بعد وجود الألف واللام الموصولة الذي يدل عليه ثم تقدير الضمير في الطلاق كما لا يخفى.

واعلم انّ الخلاف في المسألة ناشئ من اختلاف أنظارهم في تشخيص الكبرى فيها انه من قبيل تعدد المجاز ووحدته كالعضدي حيث توهّم انّ التخصيص العام يوجب التجوّز في الضمير للزوم مطابقته لما هو الظاهر عن المرجع دون المراد بخلاف التصرّف بالضمير بالاستخدام ونحوه ، فانه لا يسري إلا العام وزعم القائلون بالتوقّف انّ المقام من قبيل

تعارض المجازين للزوم مطابقة الضمير لما هو المراد من المرجع وإن كان مجازا ، فيدور الأمر بين التصرّف في العام بالتخصيص بالرجعيّات أو التصرّف في الضمير بالاستخدام كما عرفت معناه ، أو في التخصيص فيه أيضا كما زعمه السلطان فانه يظهر منه انّ الضمير أيضا من صيغ العموم فلازمه التزام التخصيص بالضمير الراجع إلى بعض العام.

وفيه : انّ ما ذهب اليه سلطان العلماء ناس لا الضمير ليس من صيغ العموم حتى يتصوّر فيه التخصيص إلا اخراج بعض أفراد المرجع كما في قولك : «أكرم العلماء» وأصفهم بشرط العدالة ولو فرض كون ذلك تخصيصا في الضمير لا في المرجع فالفرق بيّن ظاهر فلا وجه لقياس أحدهما بالآخر ، وأما ما زعمه العضدي من دوران الأمر بين مجازين لأن تخصيص العام يوجب المجاز واحتمل بعضهم انّ المقام من الموارد التي يقرنها ما يصلح أن يكون قرينة كما في جملة من الموارد :

منها : تعارض الحقيقة مع المجاز الراجح والاستثناء عقيب الجمل والأمر الوارد عقيب الحظر ، وغير ذلك ، فان قلنا بأنّ ذلك الأمر الصالح للقرينة يوجب صرف اللفظ عن الظاهر فلا بدّ من القول بالتخصيص وإن لم نقل فانّ قلنا باعتبار أصالة الحقيقة تعبّدا ولو في مثل المقام فلا بدّ من القول بعدمه فان قلنا باعتباره من باب الظهور النوعي ونوع ذلك الكلام ليس بظاهر في إرادة الحقيقة ولا في إرادة المجاز فلا بدّ من الوقف لعدم ظهور المراد بحسب القواعد المعهودة له في الألفاظ فيكون موارد الإجمال.

والظاهر انّ المقام من قبيل تعارض الظاهرين لأن ظهور العام في العموم مما لا ينكر كما لا ينبغي إنكار ظهور الضمير في مطابقة المرجع وليس من الموارد التي يقرن بما يصلح قرينة كورود الأمر عقيب الحظر والمجاز المشهور فانّ الوارد والشهرة من الأمور الاعتباريّة المكتنفة باللفظ وليس لها ظهور حتى يقال بظهور اللفظ بخلاف المقام فانّ ظاهر الضمير أن يكون كناية عمّا أريد من المرجع ولو على وجه المجاز.

ومما ذكرنا يظهر فساد جعل الاستثناء عقيب الجمل من ذلك الموارد لأن وجه الإجمال في الاستثناء هو الاشتراك بين الخصوصيّات الأخرى حينئذ نضير تردد اسم الإشارة بين أمور متعددة ولا ينافي ذلك من لوازم خصوصيّات الموضوع له فانها بحكم الاشتراك اللفظي.

ومما ذكرنا يظهر انّ الاستخدام ليس من المجازات كما يظهر فساد ما حكي عن بعض من انّ العلاقة في المقام هي علاقة العموم والخصوص ، وجه الفساد :

أولا : فلأنه ليس من المجاز كما عرفت.

أما ثانيا : على تقدير كونه مجازا ، فالعلاقة المعتبرة فيه غير العموم والخصوص لوجوده في غير المقام والظاهر انّ الوجه واحد في الكل.

والحاصل : فالأقرب في المقام من قبيل تعارض الظاهرين أعني ظهور العام في العموم وظهور الضمير في رجوعه إلى تمام مدلول مرجعه دون بعضه وهو المراد بالاستخدام في المقام ، نعم ؛ لا ينحصر في ذلك

لوجوده فيما اذا اريد من اللفظ معناه الحقيقي ومن الضمير معناه المجازي أو أحد معنييه الحقيقي والمجازي ، والعلاقة المصححة الا استعمال المذكورة وهي المسامحة في أمر والمرجع ولو في استعمال الآخر ، فكأنه مذكور حكما.

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم انه يمكن القول بترجيح الاستخدام على تخصيص العام ببعض ما يتناوله مع معروفيّة شيوع التخصيص ، وبذلك يقدّم على أنحاء البصر التصرّفات المتصورة في الألفاظ إلى أن الشكّ في أحد الطرفين إذا كان مسببا عن التصرّف في الآخر ، فاذا ارتفع الشكّ عن السبب فيرتفع عن الشكّ عن المسبب بأعمال الأصل في المسبب من الأصول فانّ الشكّ في الاستخدام في الضمير إنما هو مسبب عن الشكّ في عموم العام لو فرض تخصيص العام لبعض أفراده علم بعدم الاستخدام فانه في صورة عموم العام وبعد جريان أصالة العموم يتعيّن التصرّف في الضمير بالاستخدام.

لا يقال : انّ مضمون الضمير في : «بعولتهنّ» والرجعيّات ويقتضي المطابقة للمرجع وذلك يعيّن التصرّف في العام بالتخصيص.

لأنّا نقول : الظاهر انّ منشأ الشكّ في المطابقة في الضمير إنما هو من الشكّ في المراد فانه لا يرجع الاختلاف في الضمير إلى الاختلاف في المراد منه لظهور اختصاص الحكم في الضمير بالبعض وإنما هو اختلاف في نحو من الأنحاء في الاستعمال في الضمير كما لا يخفى الاختلاف في العام فانه راجع إلى المراد قطعا على وجه لو أراد المتكلّم

الكل فتبعه نحو من استعماله في الضمير ، ولو أراد المتكلّم البعض يلزمه نحو آخر منه ، وليس تلك الأنحاء مما يقصد ابتداء مثل قصد العموم والخصوص وذلك ظاهر لمن تدبّر وأنصف من نفسه ، وبذلك يمكن القول بأنّ المسألة نظيرة لما تقدّم من المجازات المشهورة وورود الأمر عقيب الحظر ، وعلى ذلك التقدير يمكن الاستدلال بأصالة الحقيقة ، وما لم يعلم بالقرينة ولا يعارض الأصل بالمضمر فانه تابع لجريان الأصل وعدمه ولكنّه ليس في محلّه لأن أصالة الحقيقة إنما هي تعتبر من جهة الظهور النوعي ، وقد عرفت إمكان منع إفادة الأصل كذلك نوعا في المقام لاحتمال ما يصلح لأن يكون قرينة. لا يقال : بجريان أصالة عدم القرينة.

فانه يقال : بأنه لا يجري الاستصحاب لعدم العلم بالحالة لأنه متى علمت فانّ ذلك الشيء المجمل يكون لم يكن قرينة حتى يستصحب وإن كان الحكم بالعدم عند الشكّ في الوجود ولم يعلم الحالة السابقة ، فلا دليل على اعتباره ليصحّ التمسّك بأصالة عدم وجود القرينة في الكلام بواسطة العلم قبل التكلّم أو بأصالة عدم التعويل عليها إلا أنهما لا يجدي بأنّ لعدم حصول النصّ النوعي والأقوى بالقواعد في المقام التوقّف لأنّ الشكّ في الاستخدام إنما هو تابع للشكّ في العموم بعدم الاعتماد على أصالة الحقيقة في مثل المقام.

ثم ذكر بعض الأجلّة إيرادا في ترجيح التصرّف في الضمير بالاستخدام ، فقال : انّ الدليل الدال على عدم الثبوت الحكم المتعلّق بالضمير لجميع أفراده من مرجعه إنما يقتضي منع عموم الضمير دون المرجع

فيتعيّن فيه التخصيص. واعتبار التصرّف في الضمير لا يوجب التكافؤ لأن التصرّف في مورد التعارض أولى.

وفيه ما مرّ من أن الضمير ليس من صيغ العموم بل من الكنايات ، فتارة كناية عن جماعة مخصوصة ، وأخرى عن غيرها ، فالمعارض لك هو المرجع قطعا غاية ما في الباب انه بمنزلة تكرار لفظه ، فتارة يبقى على العموم ، وأخرى يخصص ، سلّمنا لكن الدليل الدال على عدم ثبوت الحكم المتعلّق بالضمير بجميع أفراد المرجع لا يعارض خصوص ظاهر الضمير فانّ نسبة ذلك الدليل إليها نسبة واحدة فانه أوجب التعارض بينهما إذ لو لم يكن ذلك الدليل لم يكن تعارض بينهما ، ولعلّه راجع إلى الأول ، فتدبّر.
«البحث التاسع» :
«في العموم»
انه لا إشكال في تخصيصه بالمفهوم الموافق في غير محل النطق سمّي بلحن الخطاب عند البعض على تقدير القول بتخصيص العام لاستقلال العقل بثبوت الحكم على وجه الأولويّة نظير استقلال العقل بوجوب المقدّمة بعد فرض وجوب ذيها ، فالقول بتخصيص العموم بالمفهوم الموافق فهو متعيّن لكونه محلا للاتّفاق لخصوصه فيه ، وليس في مفهوم المخالف تلك الخصوصيّة بعد اشتراكها في عدم التصرّف في

المفهوم لرجوع التصرّف إلى تفكيك اللازم عن الملزوم.

وبالجملة : يكون دلالة اللفظ بالمقدّمات العقليّة على المدلول التزاميّ أظهر من دلالة العام على العموم حتى يقال : انّ دلالة اللفظ بواسطة العقل أظهر من دلالته على المنطوق وإن كان مدلولا التزاميّا باستقلال العقل لأنه المقصود بالإفادة ، ولا فرق فيما ذكرنا بين أن تكون النسبة بين المفهوم والعام عموما من وجه كما في قولك : «لا تكرم الفسّاق وأكرم خدّام العلماء» بالتعارض إنما هو واجب الإكرام بالمفهوم ، ومجرّد الإكرام بالعموم أو كان المفهوم أخصّ كما إذا قيل : «أكرم خدّام العالم الفاسق».
أما المثال الأول ؛ فالمفهوم في المقام قضيّة لبيّة لا يمكن التصرّف فيها بنفسها بالتخصيص ، وإنما تبع المنطوق فلا بدّ ، اما من التصرّف في المنطوق بالقول بأن قولنا : «أكرم خدّام العلماء» لا يراد منه وجوب إكرام الخدّام باخراجه عن الظاهر بالمرّة ، أو على تقديره ، فلا معنى للمنع من ثبوت الحكم للمفهوم لاستقلال العقل بثبوته للعالم على وجه الأوليّة.

وأما المثال الثاني ؛ فيظهر الوجه في وجوب تقديم المفهوم على العام فيه مما تقدّم مضافا إلى كون أخصّ المطلق.

والحاصل : فلا ذمّ تقديم المفهوم الموافق على العموم كما عرفت بعدم معقوليّة التصرّف فيه بنفسه ، فيدور الأمر بين التصرّف بالعام أو في المنطوق ولا ريب انّ الأول أرجح مضافا إلى ما تقدّم انّ اللفظ مسوق

لبيانه ، فظهوره في المفهوم أولى من ظهور العام في العموم.

وأما تخصيص المفهوم المخالف للعام ؛ فيه خلاف ؛ ذهب الشيخ ـ قدس‌سره ـ أنه لا بدّ بعد تسليم ظهور اللفظ في العلّية المنحصرة كما هو مدار المفهوم لا يعقل عدم تحكيم بالانتفاء عند الانتفاء ، فانّ ذلك حكم يستقل العقل ، ولو كان بواسطة خطاب الشرع إلا أن منع ظهور اللفظ في ذلك بتلك المكانة من البعد.

وبالجملة : فعلى تقدير القول بثبوته في قبال العام ، وعدم التصرّف في ظاهر الجملة الشرطيّة والأخذ بظهورها لا إشكال في تخصيص العام ، ثم قال ـ قدس‌سره ـ : إنما الإشكال في أنّ الجملة الشرطيّة أظهر إرادة الانتفاء عند الانتفاء بينها أو العام أظهر في إرادة الافراد منه ، فمرجع الكلام إلى تعارض الظاهرين ، فربّما يقال : انّ العام أظهر دلالة في شموله محل المعارضة ، كما قلنا بذلك في معارضة منطوق التعليل في آية النبإ مع المفهوم على تقدير القول به بالنسبة إلى خبر العدل الظنّي.

فانّ قضيّة عموم التعليل عدم الاعتماد على خبر ظنّي كخبر العدل ومقتضى المفهوم ثبوته وعموم التعليل أظهر لا سيّما إذا كان قوله : «لئلا يصيب قوما بجهالة» متّصلا بالجملة الشرطيّة ، وبما يقال بتقديم الظهور في الجملة الشرطيّة. كما قلنا في تعارض المفهوم مع العمومات الناهية عن العمل بغير العلم.

وبالجملة : الإنصاف تتبّع الموارد ولم نقف على ضابطة نوعيّة يعتمد عليها في الأغلب كما عرفت عن سلطان المحققين ، ثم انّ ما ذكرناه

إنما هو فيما إذا كانت النسبة بين المفهوم والعام أخص مطلق وأنه يدور بين التصرّف في ظاهر العام وبين التصرّف في ظاهر الجملة الشرطيّة بالغاء المفهوم رأسا ، وأما إذا كان المفهوم عامّا فلا بدّ فيه من تقديم المنطوق كما إذا قيل : «أكرم الناس إن كانوا عدولا» وقيل : «أكرم العالم الفاسق» على تقدير المفهوم القائل بعدم وجوب إكرام غير العادل عالما أو غيره ، ومعنى تقديمه عليه هو تقيّد الناس بغير العالم الفاسق لما عرفت من عدم معقوليّة التصرّف في المفهوم بنفسه ، ولا بد من إرجاعه إلى المنطوق.

وأما احتمال إلغاء المفهوم رأسا في المقام ولا وجه له وإن كانت بينهما عموما من وجه كما إذا قيل : «أكرم العلماء» بعد قولك : «أكرم الناس إن كانوا عدولا» فيحتمل أن يقال بالغاء المفهوم رأسا على تقدير تقديم العموم في مورد التعارض وهو العالم الفاسق على المفهوم القاضي بنفي وجوب إكرام الفاسق مطلقا ، ويحتمل التقيّد في المنطوق كأن يقال : «أكرم الناس الغير العالم إن كانوا عدولا» فيستفاد من كلامين سببيّة كل من العلم والعدالة لوجوب الإكرام بل ولعلّه هو المتعيّن لعدم ما يقتضي بخلاف غير مورد التعارض من المفهوم كما عرفت فيما اذا ورد خاص في قبال مفهوم العام ومنه يظهر وجه لمن أطلق القول بعدم انفعال الجاري ، ولو لم يكن كرّا مع انّ مقتضى المفهوم في قوله : «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» اعتبار الكرّية في الماء الجاري أيضا ، إذ إلغاء المفهوم رأسا مما لا شاهد عليه فلا بدّ اما طرح العموم الدال على عدم انفعال الجاري في مورد التعارض أو تقيّد المنطوق بأن يقال :

«الماء إذا بلغ قدر كرّ غير الجاري لم ينجّسه شيء» على من تأمّل ، وهو الهادي.

انتهى كلام الشيخ ـ رحمه‌الله ـ وفي موارد من كلامه نظر :

منها : قوله ـ قدس‌سره ـ : فلا بدّ بعد تسليم ظهور اللفظ في العلّية المنحصرة كما هو مدار المفهوم.

وفيه : انّ العلّة منحصرة إذا كان يترتّب المعلول على علّته ويلزم من الانتفاء انتفاء سنخ الحكم كما هو مدار المفهوم فلا يكون في الجملة الشرطيّة ظهور في العلّية المنحصرة في جميع أنحائها حتى إذا تقدّم المعلول على علّته.

ومنها : قوله : لا إشكال في تخصيص العام بالمفهوم ، وإنما الإشكال في أن الجملة شرطيّة أظهر في إرادة أفراده منه بأن لا يخصص بالمفهوم ، فمرجع الكلامين إلى تعارض الظاهرين ، ربّما يقال بتقديم ظهور العام عليه ، وربّما يقال بعكسه ، فما كان بينهما عموما وخصوصا مطلق.

وفيه : بعد ما كانت الحجّية ثابتة في المفهوم وهو قبول قول العادل في قوله : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ) فيخرج قول العادل عن كونه ظنّيا ، فيكون علما فظهور المفهوم يكون حاكما ومقدما على ظهور العام في افراده المستفادة من التعليل العلم من التبيّن ، ويكفي الظن.

وقال ـ قدس‌سره ـ في العموم والخصوص من مطلق يقدّم المفهوم

والعمل بظهوره يكون بطريق أولى قبل ذلك إذا كانت النسبة بينهما عموما وخصوصا من وجه إذا كان المفهوم عامّا فلا بدّ من تقيّد المنطوق. ثم بعد سطور قال : عدم معقوليّة التصرّف في المفهوم بنفسه ، ولا بدّ من إرجاع التصرّف إلى المنطوق واحتمال إلغاء المفهوم بنفسه رأسا في المقام فلا وجه له ، وهكذا في تعارض عدم انفعال الماء الجاري وعدم انفعال الكرّ في تعارض مفهومها وإلغاء المفهوم رأسا مما لا شاهد عليه فلا بدّ إما طرح العموم أو تقيّد المنطوق مع انّ النسبة بينهما كانت عموما من وجه كما عرفت.

ومنها : قوله من الأمثلة التي مثل للعلّة المنحصرة بقوله فيما إذا كان المفهوم عامّا مثل : «أكرم الناس إن كانوا عدولا».
وفيه : انه ليس فيه مفهوم لعدم لزوم الانتفاء الجزاء حين انتفاء الشرط لعدم ترتّب المعلول على علّته بل العكس وأ ليس العلّة منحصرة ولو مثل له : «إن كان الناس عدولا فأكرمهم» فترتّب المعلول على علّته ويلزم الانتفاء عند الانتفاء.

ومنها : قوله : قد يستفاد من كلامين سببيّة كل من العلم والعدالة لوجوب الإكرام بل هو المتعيّن فانّ إراداتهما علّة منحصرة ولهما مفهوم.

وفيه : قد أثبتنا أنه إذا تعدد السبب لا يوجب للقضيّة الشرطيّة مفهوم لعدم لزوم الانتفاء انتفائه لاحتمال قيام سبب آخر مقامه ، والقول بجزء السبب مناف لمفاد الحصر ، فانّ مفادّه الوحدة التي يدور المفهوم مدارها في الشرط مع اجتماع الشرائط وبانتفاء واحد من الشرائط في

الشرط ينفى المفهوم ، وقد عرفت فيما سبق وحينئذ مع فرض تحقق الضابط في قولنا : «إن كان الناس عدولا فأكرمهم» فلا بدّ في تعارض المفهوم مع العموم ، اما من طرح العموم الدال على إكرام العلماء مطلقا في موارد التعارض ، أو تقييد المنطوق إذ لا شاهد بالغاء المفهوم رأسا ، ومنه يظهر الوجه لمن أطلق القول بعدم انفعال الجاري في تعارض العموم في عدم انفعال الجاري مطلقا ، وانفعال قليل الماء في قوله : «إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» مفهوما لا شاهد بالغاء المفهوم فلا بدّ إما من طرح العموم الدال بعدم انفعال الجاري في مورد التعارض أو تقييد المنطوق بأن يقال : «الماء إذا بلغ قدر كرّ غير الجاري لم ينجّسه شيء».
ومما ذكرنا ظهر ضعف القول برفع اليد عن المفهوم كما عن شيخنا الحائري ـ قدس‌سره ـ ، وقال : لأن العلم يعارض حصر الشرط لا أصل الاشتراط لعدم المنافاة بين كون الكرّية شرطا ، وكون الجريان في الماء شرطا آخر.

وقد عرفت أن دلالة القضيّة الشرطيّة على الحصر على فرض الثبوت ليست بدلالة قويّة لاحتمال تعدد السبب.

وفيه : على القول بتعدد مناف للحصر والمفهوم لأن مفاد الحصر وحدة العلّة ومع التعدد عدم لزوم انتفاء الجزء من انتفاء الشرط لاحتمال قيام شرط آخر مقامه فلا معارضة بينهما لعدم المفهوم إذا تعدد الشرط.

«البحث العاشر» :

في تخصيص العام الكتابي بالكتاب وبالخبر المتواتر كما يجوز تخصيصه بهما بلا خلاف يجوز تخصيصه بالخبر على الأقرب وفاقا لأكثر المحققين ومنهم الشيخ الأنصاري ، ويمكن الاستدلال على الجواز بالاجماع من الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال العام الكتابي وهذه سيرة مستمرّة إلى زمن الأئمة بل وذلك مما يقطع به في زمن الأصحاب والتابعين بأنهم كثيرا ما يتمسّكون بالأخبار في قبال العمومات الكتابية ولم ينكر ذلك عليهم.

وبالجملة : وجوب تخصيص الكتاب بالخبر الواحد عندهم مسلّم بل ربّما يظهر من بعض أن الوجه في اعتبار الخبر هو لزوم تخصيص الكتاب على وجه لو لم تخصص به يعلم بالأمور الثابتة بالكتاب ليست بحقيقة تلك الأمور ، ومن هنا يظهر أنه لو قلنا باعتبار الخبر من باب الظنّ المطلق يجب التخصيص أيضا للعلم الإجمالي بورود التخصيص بالكتاب ووجوب المخصصات في الأخبار الظنّية وجه للتأويل على أصالة الحقيقة لطروّ الاحتمال.

وحكي عن الذريعة والعدّة عدم الجواز مطلقا ، وحكي عن المحقق الوقف. احتجّ المانع بأن العام المفروض في الكتاب قطعيّ ، وخبر الواحد ظنّي وهو لا يعارض القطعي.

وفيه : انّ القطعي لا يعارض الظنّي في حجّية ما هو القطعي ،

وأما في غيرها فلا نسلّم عدم المعارضة فانّ التعارض بينهما من جهة الدلالة الراجعة في العام إلى أصالة الحقيقة التي يجب تقديم ما هو صالح للقرينة عليها لارتفاع موضوع الأصل لوجود الدليل حقيقة إذا كان علميّا أو حكما إذا كان ظنّيا ولو ملاحظة العلم باعتباره والمفروض انّ خبر الواحد صالح لذلك إما دلالة فظاهر وإما سندا فلأن كلا مناف قبال هذا المانع إنما هو بعد الفراغ عن حجّيّة الخبر والمانع إنما زعم ذلك بواسطة ما زعمه من عدم قابليّة التخصيص بالظنّي ، كما هو ظاهره ولا فرق فيما ذكر بين اعتبار أصالة الحقيقة تعبّدا أو من باب الظنّ لأنه مقيّد بعدم ورود الظنّ على خلافه قطعا ، ولذا لا يتأمّل أحد في تقديم الخاص على العام ، فتدبّر.
«البحث الحادي عشر» :

في العام ، هو أن الخاص المخالف بحكم العام يتصوّر على أنحاء إما أن يكون الخاص ناسخا ، وإما أن يكون منسوخا ، وإما أن يكون مخصّصا ، وإما يكون مخصّصا ، ولا فرق بينهما عمومين مطلقين أو عمومين من وجه النحو الأول بأن يكون الخاص مقارنا مع العام من حيث الصدور أو صادرا بعد العام وقبل حضور وقت العمل فتكون مخصصا وبيانا ولا يتطرّق احتمال النسخ عليه قبل حضور وقت العمل بالعام فيكون ناسخا إذا علمنا أن العام في بيان الحكم الواقعي للزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو باطل وإلا لكان الخاص مخصصا أيضا كما هو الحال في غالب العمومات والخصوصات في الآيات.

وأما إذا شكّ في أنه بيان الحكم الواقعي أم لا فيشكل فستعرف الوجه ، هذا في المطلقين ، وأما في العامين من وجه فيكون العام الأول مخصصا للثاني فيما إذا ورد الثاني بعد حضور وقت العمل بالأول على تقدير عدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب لاقتران عام الأول بقرينة على إرادة التخصيص الثاني بالأول ، وعلى تقدير تأخير البيان فيجوز تخصيص كل واحد منهما الآخر فيما إذا اقترن بما يوجب التخصيص من غير فرق بينهما ، ولا وجه على النسخ إلا على القول بجوازه قبل الحضور بالثالثة أن يعلم تقدّم الخاص على العام فيكون الخاص مخصصا للعام ولا فرق بين صدور العام قبل حضور وقت العمل بالخاص أو بعده.

أما الأول لا إشكال بعدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل ، وعلى القول بالجواز فلا بدّ من القول بأنّ التكليف ابتلائي وهو خلاف ظهور أدلّة التكليف؟ فالراجح حملها على التكليف الحقيقي ، وهو يلازم التخصيص ويساعده فهم العرف وغلبة التخصيص حتى اشتهر : «ما من عام إلا قد خصص».
وأما الثاني : فالأمر فيه أيضا ظاهر مما مرّ أن القائل بالنسخ في المقام الأول يقول بالثاني بطريق أولى ، الرابع أن يحتمل التقارن والتقدّم سواء علم تأريخ أحدهما أو لم يعلم ، والظاهر هو التخصيص في جميع الصور لأن الواقع لا يخلو عن إحدى الصور المتقدّمة ، وقد عرفت أن التخصيص هو الراجح فيها.

ينبغي التنبيه على أمور مهمّة :

(الأول):
وقد تظهر الثمرة بين النسخ والتخصيص فيما إذا ورد مخصصات مستوعبات للعام ، فعلى التخصيص يقع التعارض لاستهجان استيعاب التخصيص بخلاف النسخ ومثله ما إذا قلنا بتخصيص الأكثر وورود خاص مشتمل على حكم أكثر الافراد ، فانه على النسخ لا ضير به بخلاف التخصيص. ومورد إمكان ظهور الثمرة ما إذا كان الخاص ظنّيا والعام قطعيّا ، وقلنا بعد جواز النسخ القطعي بالظنّي وانه يحمل على التخصيص ، فتأمّل.

(الثاني):
انّ تقدّم العام على الخاص لا يخلو عن إشكال لاستلزامه ؛ أما النسخ بعد انقطاع زمان الوحي والإجماع على خلافه ، وأما تأخير البيان عن وقت الحاجة التي اتّفقت كلمة أهل المعقول على بطلانه.

وفيه : انّ الخاص الوارد في كلام العسكري ـ عليه‌السلام ـ لعلّه كاشف عن خاص مقارن للعام الوارد في كلام النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ ، وانّ العموم حكم ظاهريّ لم يبلغه حكم الخاص ، وإنما أخفاه من أظهر العام لحكمة داعية إلى ذلك. ويؤيّده القطع بأن الأحكام الشرعيّة أيضا بلّغها النبيّ ـ صلوات الله وسلامه عليه وآله ـ على وجه التدريج

كما تقضي به العادة في المطلق والمقيّد.

هذا تمام الكلام في العام والخاص بجميع أقسامه بعون الله تبارك وتعالى.

**
الخامس : في المطلق والمقيّد :

ينقّح بطيّ مباحث البحث الأول في حدّه ، عرف له حدّين :

(الأول) :

انّ المطلق ما دلّ على شايع في جنسه أي على حصّة محتملة الصدق على حصص كثيرة مندرجة تحت جنس ذلك الحصص ، وهو مفهوم كلّي الذي يصدق على هذه الحصص ، وعلى غيرها ك : «أعتق رقبة» فانها شايع في جنس يصدق على المؤمنة والكافرة والزنجيّة والعالمة والجاهلة والصحيحة والمريضة والصغيرة والكبيرة بخلافه إذا قال : «أعتق رقبة مؤمنة» بالعنوان كان في مقام التقييد ولم يكن احتمال صدقه بتخصص كثيرة عن الحدّ كما يخرج في صورة انصراف المطلق إلى فرد خاصة معيّن ويظهر خروج الاعلام الشخصيّة من الحدّ لعدم الاحتمال فيها إلا لمعيّن خاص ويلحق به المعهود الخارجي.

وأما المعرف بلام الجنس المأخوذ معه إضافته بعض قيوده

كالرقبة المؤمنة ولم يدلّ دليل على خروجه ، ويخرج عنه باعتبار كونه حصّة مندرجة تحت جنسه إلا الجنس كالحيوان لعدم اندراجه تحت جنس مع أنه من أفراد الحدّ ، فانّ الماهيّة الغير الملحوظة يخرج عن الحدّ فانها لم يلاحظ فيها الإضافة إلى شيء كاسم الجنس والاحتمال ليس في الحدّ على وجه الشمول والاستغراق لجميع ما تحتملها تلك الحصّة خرج العام فانه يدلّ على حصّة مستغرقة.

وأما الماهيات فهي خارجة عن الحدّ على النكرة ، فاذا قال : جئني برجل انه غير معيّن مندرج تحته جنسه محتمل الصدق على حصّة كثيرة ، ويلحق بها المفهوم الذهني ، وأما المفهوم الخارجي يلحق بالاعلام الشخصيّة ويصدق الحدّ بعلم الجنس ، فالتعريف فيه لفظيّ كالتأنيث كأسامة ، والمشهور أنه مما هو متعيّن بالتعيّن الذهني يعامل معه معاملة المعرفة ويخرج ما كان وضعه عامّا ، والموضوع له خاصّا.

(الثاني):
عرّف المطلق جماعة منهم الشهيد بأنه لفظ دالّ على الماهيّة من حيث هي هي ، والمراد من الماهيّة أعمّ من الماهيّة الغير الملحوظة منها شيء كالحيوان مثلا من دون ملاحظة لحوق فصل للجنس من غير فرق بين التعبير عنها بما يكشف عن الماهيّة المركّبة على وجه الإجمال كالفرس في المثال أو على وجه التفصيل كقولنا : «حيوان ناهق أو ناطق» فيشمل الحدّ لما هو المقيّد أو لغير المقيّد أصلا لكنّه ملحوظ من جهة إطلاقه في حصص وافراده ، فانه يصدق عليه أيضا انه دالّ على الماهيّة

من حيث هي هي ، ولا يوجب المطلق مما لا يقيّد فيه كما في جنس الأجناس ، إذ لا فرق قطعا بين الإجمال والتفصيل ، كما لا يخفى.

وأما الماهيّة الملحوظة صحّ التشخيص وإن كان على وجه الإبهام كما في النكرة الظاهر عدم انطباق هذا الحدّ على ولا يمكن إدراجها تحته إلا بتكلف فاسد ، فالإنصاف انّ الحدين كلاهما قاصران عن بيان ما هو المراد من المطلق كما يظهر من تضاعيف كلماتهم ومطاوى موارد الإطلاق والحدّ الأول لا يصدق على اللفظ الدال على الماهيّة المطلقة كاسم الجنس كالحيوان والفرس والحجر وغير ذلك مع انه من أفراده.

والثاني لا يصدق على النكرة مع انّ القوم قد عاملوا مع كل واحد منهما معاملة المطلق وأجروا عليه أحكامها من غير فرق بينهما ، ولا يبعد أن نعرّف المطلق بما هو المستفاد من اللغة وفاقا للشيخ ـ قدس‌سره ـ فانّ المطلق في اللغة ما أرسل عنانه فيشمل الماهيّة المطلقة والنكرة يكون المقيّد بخلاف الإرسال فهو لم يرسل عنانه سواء كان مطلقا ومرسلا من الأول ثم لحقه التقيّد فأخذ عنانه وقلّ انتشاره مثل رقبة مؤمنة لا من حيث إطلاقه وإرساله بل بلحاظ التقيّد أو لم يكن مرسلا من أول الأمر كالأعلام الشخصيّة ونحوها ولكن الإطلاق على الأعلام الشخصيّة من قبيل ضيق فم الركية ، وهذا الاستعمال في غاية الشيوع بينهم ولا يرد على المطلق أسماء العدد فانها لا إرسال كما هو الظاهر ، فيقال : «أرسلت الدابّة أطلقها» ومنه الإطلاق فيما إذا تحقق الإرسال.

«البحث الثاني» :
يقع البحث من جهتين :

أحدهما : فيما وضع له المطلق.

ثانيهما : في أن التقيّد هل يوجب مجازا في المطلق أم لا؟.
والحق كما عليه أرباب التحقيق لا يوجب مجازا فيه.

قال الشيخ ـ قدس‌سره ـ : أول من صرّح بذلك هو السيّد السلطان من أئمة الفنّ وان يظهر من جماعة من المحققين في غير الفنّ كما لا يخفى على المتدبّر.

وذهب بعضهم إلى أنه مجاز ، بل نسب إلى المشهور ، وقال الشيخ : لا أظنّ صدق النسبة إلى المشهور ، وفصل ثالث بين التقيّد بالمتّصل بأنه لا يوجب المجاز وبين المنفصل ، فذهب إلى أنه مجاز ، وذهب النائيني ـ قدس‌سره ـ انّ النزاع بين المشهور والسيّد في مبدأ الإطلاق جار بأن السيّد ذهب بأن الإطلاق من مقدّمات الحكمة ، والمشهور انه من اللفظ.

ولكن قد عرفت وستعرف أن النزاع بينهما في أن القيد هل يوجب المجاز في المطلق أم لا؟ ، وكيف كان انّ تحقيق المقام موقوف

على تمهيد مقدّمات وهي انّ الماهيّة يمكن اعتبارها على وجوه مختلفة ، فتارة يعتبر على جهة التقيّد بشيء خاص سواء كان ذلك مما يقتضي حصرها في شيء خاص كما في ماهيّة الإنسان الملحوظة معها خصوصيّة زيد على وجه لا يمكن التعدّي أو كان ما يقتضي بعدم حصرها في شيء خاص مثل ما يلحق الإنسان من الاعتبار الموجب لكفاية الإكرام لكل فرد منه في مقام الامتثال لو تعلّق الأمر باكرامه.

ولا ريب انّ ذلك اعتبار زائد على نفس المعنى ولا يلازمه دائما لجواز انفكاكه من الماهيّة وهذا هو المعبّر عندهم بالماهيّة بشرط شيء ولا يوجب بالتقيّد مجازا في المطلق وأخرى يعتبر على وجه عدم التقيّد وهي الموسومة عندهم بالماهيّة بشرط لا وهذا مما لا يحقق لها حكم علمي بعدم إمكان تحققها إلا في الذهن ، فان كان التقيّد الملحوظ عدمه فيها هو الوجود أو ما يلازمه لا يلازمه لا يوجب اعتبار عدم التقيّد مجازا فيه.

وثالثة تلاحظ الماهيّة المطلقة على وجه الإرسال وعدم ملاحظة شيء معها من أمر وجودي أو عدمي في هذه المرتبة ليست إلا هي ، ويمكن حذف جميع ما عداها وسلبها عنها كما انها في هذه المرتبة يحمل عليها الأضداد وهي الموسومة عندهم بالماهيّة اللابشرط شيء والتي يرتفع عنها النقيضان بمعنى عدم أخذهما فيها ، كما هو الموضوع لهما أيضا من دون حاجة لا يلاحظ معها قيد في صحّة حمل الأضداد أو المتناقضين عليها ، كيف؟ ، وتلك القيود لا بدّ من رجوعها إلى الأضداد وهي ثابتة لها من دون قيد دفعا للتسلسل.

وهذه الوجوه في المطلق والمقيّد باعتبار الماهيّة وفي المشتق باعتبار آخر ولا فرق بين اللابشرط القسمي واللابشرط المقسمي إلا بمجرّد الاعتبار والتفات في القسمي بأنه في قبالهما وفي المقسم غير ملتفت به وإن كان أيضا كذلك فانّ الرقبة في ضمن الأقسام يكون بهذا الاعتبار مقسما وباعتبار أنها قسم ويكون قسيما ، وما ذكر إنما يجري بالنسبة إلى جميع القيود التي يمكن لحوقها على أمر سواء كان ذلك الأمر مما قد لوحظ معه شيء آخر غير ما فرض كونه لا بشرط بالنسبة إليه أولا.

وإذا تقرر ذلك نقول : انّ اللفظ الذي ذكرنا في الحدّ الأول على شايع في جنسه وفي الحدّ الثاني انّ المطلق هو اللفظ الدال على الماهيّة من حيث هي هي بكلا قسميه إنما هو موضوع للمعنى اللابشرط الذي لم يلاحظ فيه وجود القيد وعدمه من القيود التي يمكن لحوقها له سواء كانت ماهيّة غير مقيّدة بفرد ، كما هو مقتضى التحديد الثاني أو نكرة كما هو مقتضى الحدّ الأول ، لأن المفروض فيها أيضا إمكان لحوق معنيّة لتشخيص المبهم المأخوذ فيها بالموضوع له هو نفس المعنى الذي قد يكون ذلك المعنى واحدا ، وقد يكون هو بعينه كثيرا ، وقد يكون أبيض حال كونه أسود.

ولا ريب أن المعنى بعد ما كان هذا الوجه لا يعقل أن يوجب التقيّد مجازا واختلافا في جميع مظاهره واطواره وشئونه ، ومن تلك الأطوار ظهوره على وجه السراية والشيوع.

فالماهيّة بهذه الملاحظة ملحوظة بشرط شيء كما أشرنا إليه من

أن الشيء المشروط أعم من ذلك ومن غيره ، لذلك تكون القضية التي أعتبر موضوعها على هذا الوجه من المحصورة في وجه.

وبالجملة : فهي اعتبرت مع نفس المعنى أمر غير ما هو مأخوذ فيه في نفسه ، فهو من أطوار ذلك المعنى سواء كان ذلك الأمر هو اعتبار الوجود الذهني كبشرط لا أو الخارجي كبشرط شيء أو اعتبار آخر غيرهما ، وفي جميع هذه الأطوار نفس المعنى محفوظة لا تبدّل ولا تغيّر فيه بوجه ، وإنما تبدّل وجوه المعنى كما هو الظاهر.

وإلى هذا المعنى المذكور يشير السيّد السلطان بقوله : يمكن العمل بالمطلق والمقيّد من دون إخراج عن حقيقته بأن يعمل بالمقيّد ويبقى المطلق باطلاقه فلا يجب ارتكاب مجاز حتى يجعل ذلك وظيفة للمطلق فانّ مدلول المطلق ليس صحّة العمل بأيّ فرد كان حتى ينافي مدلول المقيّد بل هو أعم منه ومما يصلح للتقيّد بل المقيّد فى الواقع ألا ترى أنه معروض للتقيّد كقولنا : «رقبة مؤمنة» وإلا لزم حصول المقيّد بدون المطلق مع أنه لا يصلح لا أيّ رقبة كانت ، فظهر أن مقتضى المطلق ليس ذلك وإلا لم يتخلّف فيه.

انتهى كلام السيّد.

قوله : فانّ مدلول ليس صحّة العمل والوجه فيه ما عرفت من أن هذه الملاحظة من أطواره وشئونه ومدلول اللفظ ليس إلا نفس المعنى.

قوله : بل هو أعم منه ، ومما يصلح للتقيّد ، بل المقيّد في الواقع والوجه فيه هو ما عرفت من أن اللفظ موضوع لنفس المعنى الذي هو

المقسم في الأقسام المعبّرة في المعنى وإن كان أحد أقسامه وهو ما يصلح للتقيّد المعبّر عنه بالماهيّة لا بشرط أيضا نفس ذلك المعنى من غير خلاف بينهما إلا بمجرّد الاعتبار كما عرفت ، بل المقيّد ليس للاضراب كما زعمه بعض الأجلّة ، بل هو للترقّي ، والوجه فيه هو أن المقيّد هو ذلك المعنى القابل للتقيّد الذي عرضه التقيّد بواسطة تلك القابلية وذلك لا يوجب خروج المعنى عمّا كان عليه بل هو هو ، ولذلك يصحّ الحمل عليه ، ولو لا أن اللفظ موضوع لنفس هذا المعنى لم يصلح حمل المطلق على فرد من أفراده في قولك : «زيد إنسان» من دون تأويل ، وخروج عن الظاهر وبطلان التالي كنفس الملازمة ظاهر جدّا إذ الماهيّة الملحوظة على وجه السراية والشيوع ليست متّحدة مع الموضوع بل المتّحد معه هو نفس المعنى على وجه لا يمازجه شيء غيره.

فقضيّة صحّة الحمل بدون تأويل كون اللفظ موضوعا لنفس المعنى القابل للتقيّد والشيوع والسراية خارجة عنه ، ولعمري أن ذلك من المعاني الظاهرة التي لا ينبغي خفائها على أحد إلا أنه يظهر من بعضهم كلمات تخالف ما ذكرنا.

فالقول بالمجازيّة مما لا يعرف له وجها ، والذي يقتضي بذلك مضافا إلى ما عرفت انّ المركّبات لا بدّ لها من وضع شخصيّ أو نوعيّ به يدلّ ما هو المقصود من التركيب من توصيف أو إضافة أو اتحاد.

ففي قولنا : «رقبة مؤمنة» لفظ الرقبة يدل على موصوف كالمؤمنة على صفة والهيئة على التوصيف وكل واحد من هذه المعاني مما يدلّ

عليها اللفظ بدون وبدون قرينة أو العلاقة ، فمن أين يحكم بكونه مجازا؟ هكذا التوجيه أيضا عن الشيخ.

ثم ذكر في تقريرات النائيني ـ قدس‌سره ـ في المقام في أن أسماء الأجناس الموضوعة بإزاء اللابشرط القسمي ، كما هو مقالة المشهور ، فيوجب التقيّد مجازا ، ثم ذكر أن الحق هو كون أسماء الأجناس الموضوعة بإزاء اللابشرط المقسمي كما هو مقالة السلطان ، فانّ المراد من الماهيّة المرسلة هو نفس الماهيّة وذات المرسل الساري في جميع أفراده والمحفوظ مع كل خصوصيّة. والموجود مع كل طور وليس الفرق بالاعتبار.

قال : فانه لا معنى لكون الفرق بينهما اعتباريّا مع كونه بشرط لا وبشرط شيء من أقسام اللابشرط فانهما مضادّان اللابشرط القسمي بل الفرق بين اللابشرط القسمي والمقسمي لا بدّ من أن يكون واقعا وثبوتا لا اعتباريّا.

وفيه : قد عرفت ليس الفرق بين اللابشرط القسمي والمقسمي إلا بمجرّد الاعتبار ، كما عرفت الوجه مما ذكرنا لعدم المنافاة بينهما ، فانّ اللابشرط يجتمع معها ، وانّ التقيّد لا يوجب مجازا في المطلق لكون اللفظ وضع للمعنى اللابشرط مجرّدا من دون أن تكون السراية والشيوع جزءا للموضوع له ولم يلاحظ فيها وجود القيد وعدمه وانّ اللفظ موضوع لنفس المعنى والمقسم في الأقسام والشيوع والسريان خارجا عنه ، ولا يخرج المطلق عن إطلاقه بلحوق القيد.

فمدلوله ليس صحّة العمل بأيّ فرد كان حتى ينافي مدلول المقيّد

بل هو أعمّ منه ، ومما يصلح للقيد فيحمل عليه الأضداد والمتناقضين فليس الفرق بين اللابشرط المقسمي واللابشرط القسمي إلا بمجرّد الاعتبار.

فيظهر مما ذكرنا بطلان قول القائلين بأن المطلق مجاز بعروض القيد عليه ، وانه وضع اللابشرط القسمي ، وانّ السريان والشيوع خبران للموضوع له ، ولا يخفى انّ البحث خلط بالبحث الآتي.

ثم اعلم انّ اللابشرط على ثلاثة أقسام :

(الأول) :

الذي أعتبر فيها الطواري واللواحق والشئون ، ومنها ظهوره على وجه السريان والشيوع بأن يصلح لحوق القيد عليه والماهيّة المطلقة وضع لمعنى اللابشرط ولم يلاحظ فيه وجود القيد وعدمه في حال الوضع وحينئذ بعد لحوق القيد بجميع ظهور وأطوار وشئون ، ومن تلك الأطوار ظهوره على وجه السراية والشيوع بالماهيّة اللابشرط بهذا المعنى ، والملاحظة ملحوظة بشرط شيء في المقام ، وهو المبحث المطلق والمقيّد ، فيجتمع مع الأضداد.

(الثاني):
اللابشرط الذي هو كلّي عقليّ العادي عن جميع أنحاء الوجود وهو عند العقل يقال : اللابشرط العقلي ، ولا ربط له بالمقام.

(الثالث):
اللابشرط العرضي الراجع إلى باب المشتق وله جهتان ؛ تارة يلاحظ بالنسبة إلى ذاته في باب الفرق بين الجنس والفصل والمادة والصورة والفرق بين المشتق ومبدئه الاشتقاقي والمراد بشرط هو لحاظ شيء بشرط لا عمّا تجديه لحاظ الجنس بشرط عدم اتحادها مع الجنس وهما بهذا الاعتبار بيان عن الحمل وتارة يلاحظ الربط ويتحد مع موضوعه وهو اللابشرط غير آبيين عن الحمل يصحّ حمل أحدهما على الآخر وحملها على ثالث.

وكيف كان إذا علمت انّ الشياع والسريان ليسا جزءان للموضوع له سواء كان معنى اللفظ نكرة أو اسم جنس لا بدّ من إثباتهما إلى التماس دليل آخر غير اللفظ ، فنقول : انه موقوف على أمرين :

أحدهما : انتفاء ما يوجب التقيّد داخلا أو خارجا.

الثاني : كون اللفظ وارد في مقام البيان لتمام المراد ، وعند ذلك يفيد معنى اللفظ الشياع والسريان.

وإذا علمنا انتفاء أحد الأمرين فيما إذا دلّ الدليل على تقدير المطلق أو علمنا انّ المتكلّم ليس في مقام البيان لا وجه للأخذ بالإطلاق لارتفاع مقتضى الإطلاق ولا لوجود المانع عنه ، وإن كان الدليل الدال على التقيّد أيضا يكفي في رفع ذلك الاحتمال ، ولا يعارض بأصالة الحقيقة في المطلق أو التقيّد لا يوجب التجوّز إنما حمل على الإطلاق والإرسال بواسطة عدم الدليل ، فالإطلاق بمنزلة الأصول العمليّة في قبال الدليل وانّ معدودا في عداد الأدلّة دون الأصول فكأنه برزخ بينهما.

وإذا شككنا في أحد الأمرين لا يحكم أيضا بالبراءة والشياع إلا أن يكون هناك ما يوجب ارتفاع الشكّ من أصل أو دليل كما لو علمنا بعدم التقيّد مع الشكّ فيه مع وروده في مقام البيان.

ولا ينبغي الإشكال في أداة التخيير والشياع إذ لولاه إما أن يراد منه البعض المعيّن أو جميع الأفراد ، وكل واحد منهما خلاف الفرض لما عرفت من العلم بعدم التقيّد ، فلا بدّ أن يراد منه التخيّر.

فان قلت : يكفي في إثبات التخيّر والشياع استواء نسبة الهيئة الغير ملحوظة بشيء من الاعتبارات إلى جميع أفراده ، فلا حاجة إلى إحراز كون المتكلّم في صدد البيان لتمام المراد ، كما صرّح بذلك جماعة منهم بعض الأفاضل.

قلت : لو لا كونه في مقام البيان لا يجدي ذلك في إفادة التخيّر إذ استواء نسبة لا ينافي أن يكون المتكلّم في مقام البيان في بعض المراد ، وقد علم إفادة الشياع في ذلك المقام.

نعم ؛ يفيد ذلك بعد إحراز كونه في صدد بيان تمام المراد فيحكم العقل بحصول الامتثال بالنسبة إلى كل الأفراد المتساوية في صدق الماهيّة عليها.

وأما إذا شكّ في أحد الأمرين فانّ الشكّ في ورود المقيّد ، فبأصالة عدم ورود المقيّد المعمولة عند أرباب اللسان يستكشف عدم التقيّد.

ومما لا ريب فيه ، واما عند الشكّ في ورود المطلق في مقام البيان هل هناك أصل يرجع إليه؟ ، قد يقال : انّ أغلب موارد استعمال المطلّقات إنما هو ذلك فعند الشكّ يحمل الإطلاقات ويرجع إليها وليس بذلك بعد.

تذنيب :
وكما ذكرنا من معنى اللفظ وعدّ اعتبار شيء في الموضوع له من الوجوه الطارية والقيود اللاحقة عرفت بعدم الفرق بين تعلّق الأمر بالطبيعة والنهي بها بحسب القواعد اللفظيّة الممحضة في مداليل اللفظ بحسب الأوضاع اللغويّة.

فانّ قولك : «لا تضرب» لا يفيد إلا طلب ترك ماهيّة الضرب المفروض كونها لا يرد عليها شيء من الاعتبارات ، نعم ؛ ملاحظة ماهيّة الضرب على وجه الشيوع والسريان التي هي أحد الوجوه الطارية عليها ، ثم النهي عنها يوجب التكرار والدوام.

وقد عرفت أن ذلك خارج عن معنى اللفظ ، فلا بدّ من التماس دليل آخر ، كما هو محتاج في الأمر أيضا.

والقول بالفرق من حيث انّ قولنا : «ليضرب ولا تضرب» متناقضان فلا بدّ من القول بافادة النهي التكرار بواسطة بملاحظة المناقضة واضح الفساد لما عرفت من أن نفس المعنى فهو فاسد لجواز اجتماع النقيضين في مقام نفس المعنى فهو فاسد كارتفاعهما ، وإن أريد ثبوته

باعتبار آخر فهو لإثبات فيما نحن بصدده.
«البحث الثالث» :
«في المطلق والمقيّد»
قد عرفت أن حمل المطلق على الإطلاق موقوف على أمرين : وجودي وعدمي ، ويتولّد من كل واحد منهما شرط الحمل على الإطلاق كما أفاده بعض المحققين في فوائده :

(الأوّل):
أن لا يكون منصرفا إلى بعض الأفراد ، والظاهر انّ ذلك الاشتراط في المقام بعد قيام الانصراف مقام التقيّد اللفظي ومن موارد الانصراف وأقسامه :

منها : انصراف بعض أقسام المعنى في الذهن بواسطة أنه به كالشيوع يخطر بالبال كانصراف الماء إلى ما هو المتعارف شربه في البلد كماء الفرات لأهل الكوفة ، وماء دجلة لأهل سامرّاء ، وهكذا مع القطع بعدم مراد المتكلّم.

ومنها : أن يكون أقوى منه لكن يرتفع بالتأمّل يسمّى بالتشكيك البدوي.

ومنها : أن يكون الانصراف المطلق إلى أفراده الشائعة موجبا لاستقرار الشكّ واستمراره على وجه لا يزول بالتأمّل والنظر كالشكّ الحاصل في المجاز المشهور عند التردد في وصول الشهرة حدّا يمكن معها التصرّف إلا أنه في المجاز محكوم بارادة الحقيقة نظرا إلى أصالتها وفي مقام محكوما بالإجمال نظرا إلى أن الحكم بالإطلاق مما لا قاضي به على المختار فلأن بعد احتمال البيان قويّا لا ضير في ترك الإطلاق به ولا يجري أصالة الحقيقة ، وأما على المجازيّة فلأن شيوع هذا المجاز هو الفارق بينه وبين غيره عدم جريان أصالة الحقيقة عند احتماله.

ومنها : بلوغ الشيوع حدّ الشياع في المجاز المشهور عند تعارضه مع الحقيقة المرجوحة إلا أنه يحكم بالمجاز بالتوقّف وبالتقيّد في المقام اما على المختار فلما عرفت من صلاحيّة البيان وبعد وجود ما يصلح له لا يحكم العقل بالإطلاق من غير فرق بين القرينة الداخليّة ، أعني الشيوع وغيرها.

ومنها : بلوغ الشيوع وغيرها حدّ الاشتراك ثم النقل ثم انّ الانصراف كما يختلف مراتبه كما عرفت كذلك يختلف مراتبه لأنه بمنزلة التقيّد ، فيستقلّ بل هو هو بعينه إلا أن المقيّد هنا لبّي ، فقد يكون اللفظ من أحد الجهات متصرّفا من جهة أخرى مطلقا ، ويلحق لكل جهة حكمها من دون سراية إلى الأخرى ، ولو شكّ في بلوغ حدّ إلا يؤخذ معه بالإطلاق ففي الأخذ به أو عدمه وجهان ، بل قولان ، ولعل الأول أقرب لعدم العلم ، ولا ما يقوم مقامه من أصل ونحوه بالبيان ، فاعتبار المتكلّم على ذلك نسخ ولا رفع له من حكم العرف بالبيان فتأمّل.

تفريع :
إذا قام إجماع أو نحوه على ثبوت حكم المنصرف إلى شايع للفرد النادر ، فهل يوجب ذلك الحكم باطلاقه للفرد النادر الذي يكون منصرفا بالنسبة إليها أو لا؟ ، فيقتصر على ثبوت الحكم للفرد النادر بدليل خاص ويؤخذ بالانصراف في الجهات الباقية وجهان.

فالمشهور أنه لا إطلاق لتقييده بالانصراف فلا يوجب ثبوت الحكم للفرد النادر من حيث الإطلاق ، بل ثبوت الحكم له بالخصوص فينصرف قوله : «اغتسل للجنابة» وأمثاله إلى ما يحصل بالماء المطلق فلا يجوز التطهير بالمضاف لكونه مقيّدا بالانصراف ونسب إلى الشريف المرتضى لجواز التطهير بالمضاف كما انه من الأفراد النادرة وكذلك الغسل بماء الكبريت ونحوه من الأفراد النادرة أيضا لثبوت الحكم المنصرف إلى الشائع للفرد النادر يوجب ثبوته له باطلاقه من جميع الجهات والإجماع على جواز التطهير بأمثال ماء الكبريت وبذلك يستكشف عن كون المراد هو المطلق على وجه الإطلاق.

ومما ذكرنا يظهر أن السيّد حكم بالإطلاق في ذلك المورد الخاص لا مطلقا ، وهو في محلّه ، وانّ السببيّة المذكورة إليه لا دليل عليها.

(الشرط الثاني):
في حمل المطلق على إطلاقه من أيّ جهة من الجهات أن يكون المتكلّم في مقام بيان تلك الجهة بخصوصها ، فيمسك بالإطلاق في الجهة

التي لم يرد المطلق في إثباتها وفاقا للشيخ ـ رحمه‌الله ـ ولو أفتى مجتهد مقلّده بجواز الصلاة في قلنسوة نجسة فلا يجوز التمسّك بجواز الصلاة فيها إذا كانت مغصوبة ، ولا يستدل على طهارة موضع عضّ الكلب باطلاق قوله تعالى : (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ) مع وروده في مقام البيان للحلّية ولا ربط بجهة الطهارة والنجاسة.

نعم ؛ من لا يرى أن جهة العموم في المطلق هو ما ذكرنا ، بل العموم عنده وضعيّ مثل من ذهب إلى أن وجه العموم هو استواء النسبة الماهيّة الملحوظة بنفسها إلى جميع الأفراد من غير حاجة إلى إحراز مقام البيان وإن كان قابلا بخروج الشيوع عمّ المعنى كما هو ظاهر من بعض ، ويشهد بما ذكرنا بالمراجعة إلى المحاورات العرفيّة وموارد الإطلاق المطلق ، فانه أقوى شاهد. ثم انّ وروده في مقام بيان الحكم الآخر قد يكون واضحا جليّا ، وقد لا يكون كذلك فيحصل به الشكّ ، فهل يحكم بوروده في مقام بيان الحكم من جميع الجهات أو من الجهة المشكوك فيها وجهان متباينان على دعوى الغلبة وفي كل منهما مجال الكلام واسع.

تذنيب :
قد عرفت انّ حمل المطلق على إطلاقه أن يكون في مقام البيان في تلك الجهة التي ورد في بيانها ، ولا يسري إلى الجهة التي لم يرد المطلق في بيانها إنما هو إذا لم تكن جهة أخرى ملازمة عقليّة أو عاديّة أو شرعيّة للجهة التي ورد في مقام بيانها مثل ما ورد في صحّة الصلاة إذ

لم يعلم أنها في ثبوت فيه عذرة ما لم يؤكل لحمه من جهة النجاسة ، ويستدلّ بها على صحّة الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه عند عدم العلم بها إذا كانت النجاسة من عدم الانفكاك بينهما على هذا التقدير ، فلو حمل على الإطلاق على الجهة التي ورد في بيانها لزم إلغائه بالمرّة ومثله أيضا أنه سئل الإمام ـ عليه‌السلام ـ عن الكافر إذا وقع في البئر ومات فيها؟ قال : ينزح سبعون دلو ، فانه وإن ورد من جهة النجاسة من حيث أنه كافر لكن النجاسة الحادثة بالموت فيكون ملازما نظرا إلى الإطلاق لا يمكن أن يكون أزيد منها وإلا لغي الكلام ويبقى بلا مورد.

ومنها : ما ورد من طهارة سؤر الهرّة حيث انّ الغالب عدم خلوّ موضع السؤر عن النجاسة فيحكم بكون السؤر طاهرا مطلقا ، ولو كان قبل الملاقاة ملاقيا بالنجاسة بل ذلك هو العمدة في اتّكالهم على طهارة الحيوان بزوال النجاسة فراجع.

ومثله في الاستدلال بعموم البراءة الواردة في الشبهة الموضوعيّة البدويّة على حلّية أطراف الشبهة الغير المحصورة لعدم انفكاك هذه الجهة في الأغلب عنها ، فلو لم يدل على هذه الجهة تبقى تلك العمومات عادم الموارد لأن النادر كالمعدوم.

«البحث الرابع» :
«من أبحاث المطلق والمقيّد»
فاما أن يكون المحكوم متّحدا أو متعددا ، وعلى التقديرين فيهما إما مثبتان أو مختلفان ، وعلى التقدير إما أن يكون الموجب واحدا أو متعددا.

وتنقيح المقام يحتاج بذكر صور ثلاثة :

(الأولى) : إذا اتّحد الموجب المذكور أو مستورا أو كان كلام مبين لا إشكال في حمل المطلق على المقيّد ، ذهب إليه المشهور بل في كلام جماعة صرّحوا بالإجماع كالعلّامة والعميدي والبهبهاني والآمدي والعضدي والحاجبي إذا قال : أعتق رقبة ، وأعتق رقبة مؤمنة مجرّدين عن ذكر الموجب أو مضافين إلى قوله : إن ظاهرت ، والعرف يساعد بالحمل بأن المراد من المطلق هو المقيّد فانه جمع بين الدليلين وتوهّم الأمر فيهما على التخيّر بين المفرد والكلّى.

وأما الثاني : فانّ حمل المقيّد بالاستحباب ليس تصرّفا في معنى اللفظ ، وأما التصرّف في وجه من الوجوه ، فالمعنى الذي اقتضى تجرّده عن التقيّد مع تخيّل وروده في مقام تمام المراد يعلم وجود التقيّد إجمالا.

(الثانية) : أن يكون محكوما به متعددا في جميع الصور لا حمل حينئذ كقولك : «أطعم فقيرا ، واكس فقيرا هاشميّا» لعدم ما يقتضي الحمل لعدم الارتباط بينهما إلا أن هناك ما يقتضي أحد الموضوعين الآخرين التوقّف كقولك : «اعتق رقبة» ولا تملك رقبة كافرة ، فانّ توقّف العتق على تلك أوجب تقيّد الرقبة بالمؤمنة كما اختاره في المثال صاحب الكفاية في الحمل فانه عند العتق ذلك خارج عمّا نحن فيه ، فانّ قولك : «اعتق رقبة» بمنزلة أملكها وأعتقها بواسطة التوقّف فيدخل في المتّحدين الذي فيه حمل. هذا إذا كان اختلافهما على وجه تباين كلّي في محل النزاع.

وأما إذا كان بينهما عموما من وجه فلا حمل أيضا إلا إذا كان في مورد اجتماع الفعلين بالامتثال إذا تعلّق الأمر بهما ، ولعلّه ظاهر ، وأما إذا كان بينهما عموما من مطلق فكما إذا كان بين متعلّقهما كذلك.

(الثالثة) : إذا تعدد الموجب ولو كان المحكوم به متّحدا فلا يحمل المطلق على المقيّد أيضا كقولنا : «إن ظاهرت أعتق رقبة» إن قلت : «أعتق رقبة مؤمنة» ، وعليه أصحابنا الإماميّة أجمع لعدم التنافي بينهما ، فلا حمل خلافا لبعض أهل الخلاف فانه قائل بالحمل والجمع يكفي في الاعراض عنه لشذوذه.

ثم إذا عرفت في صور الأولى : انّ الحمل على الاستحباب فاسد لما عرفت من أن التقيّد ليس تصرّفا في معنى اللفظ إما هو تصرّف في وجه من الوجوه المعنى الذي اقتضاه تجرّده عن التقيّد مع تخيّل وروده

في مقام بيان تمام المراد.

وبعد الاطلاع على ما يصلح للتقيّد يعلم وجوده على وجه الإجمال فلا إطلاق فيه حتى تستلزم تصرّفا فلا تعارض بالتصرّف في المقيّد بحمل أمره على الاستحباب بعد ما كان المراد من المطلق هو المقيّد فيحمل عليه ، فلا حاجة بحمله على الاستحباب وعلى المشهور لا يعارض أيضا بغلبة هذا المجاز على أقرانه وعلى تقدير التساوي فالحكم هو الإجمال على المشهور ولا بدّ من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل عند دوران الأمر بين المطلق والمقيّد من تحكيم البراءة أو الاشتغال على الخلاف المفروض منهم والعجب من المحقق القمّي ـ رحمه‌الله ـ حيث حكم بالبراءة عند دوران الأمر بين المتباينين كالظهر والجمعة ، ويظهر منه الاشتغال في المقام.

ومما ذكرنا يظهر عدّ استقامة ما يحتجّ على الحمل بالاحتياط فانه بعد كونه مختلفا فيه ليس حملا بل هو حمل في العمل كما لا يخفى.

وقد ذهب شيخنا إليها إلى أن وجه الحمل هو اعتبار مفهوم الوصف في قبال المطلق ولذلك أورد عليهم التناقض وهو ليس في محلّه إذ بعد النقض باللقب وعدّ هذا القسم في المثبتين يرد عليه التنافي إنما هو بواسطة اتّحاد التكليف والمفهوم لا يورث التنافي لأن المستفاد منه نفي وجوب الفعل غير محل الوصف وهو لا ينافي وجوبه تخيّرا كما هو قضيّة الأمر بالمطلق ولو سلّم أن المستفاد منه هو نفي سنخ الوجوب مطلقا واللام هو التعارض لكونها ظاهرين.

ولا وجه للترجيح بينهما من دون مرجّح ، ولو التزمنا ثبوت المفهوم صونا لكلام الحكيم عن اللغويّة فيما ذكرنا من أن المستفاد من المفهوم ليس إلا نفي الوجوب العيني يكون أقوى ، وقد فصّلنا ذلك في مباحث المفهوم فراجع.

ثم انه قد عرفت على الانصراف يكون المطلق كالتقيّد اللفظى إذا أمر المولى بالتيمم ينصرف المسح بباطن اليد فلا يصحّ التيمم لو وقع بظاهرها لا في حال الاضطرار فيحتاج في إثبات الحكم بظاهر اليد مع تعذّر المسح بباطنها فيشكل التمسّك بالإطلاق في ظاهر اليد مع تعذّره بباطنها ومع ذلك فقد تراهم يتمسّكون بنفس الإطلاق عند تعذّره بباطنها لإثبات الحكم بظاهر اليد.

فنقول في دفع الإشكال فانّ المطلق ليس بمجمل عندهم بأنهم يعاملون معه معاملة الدليل ، فانّ للاطلاق حالات متعددة فاذا قيّد في حال لا يستلزم تقيّد المطلق بحال آخر فيصحّ التمسّك بالإطلاق في جهة أخرى كأن نقول : انّ المسح في آية التيمم إنما هو محكوم بالإطلاق بالنسبة إلى ما يقع به من الظاهر والباطن وانصرافه إلى أحد فرديه في حالة خاصّة وهي حالة الاختيار لا يقضى انصرافه إلى أحد فرديه في حالة خاصّة وهي حالة لا يقتضي انصرافه إلى الآخر فيصحّ التعويل بالإطلاق فيها كما عرفت في قولك رقبة تارة تلاحظ من جهة الإيمان والكفر ، وأخرى من جهة حال الاضطرار والاختيار وفرضنا أن الرقبة قد قيّدت بالإيمان في أحد الحالين فقط فلا بدّ من الأخذ بالإطلاق في غير تلك الحالة.

ثم انه يشكل التمسّك بالإطلاق في المقام على القول بالمجاز فانه قد عرفت أنه أخذ السراية والشياع جزءان للموضوع له فيوجب التقيّد مجازيّة المطلق وحينئذ فلا يصحّ التمسّك بالإطلاق على هذا القول في الفرد الغير الشائع بعد تعذّر الفرد الشائع.

والجواب عن الإشكال أنه لا فرق بينهما ، والوجه في ذلك انّ المتكلّم بالإطلاق قبل ورود التقيّد يلاحظ الشياع والسراية من الأول ويلاحظ عدم ورود التقيّد والسريان مع كونه في مقام البيان وحينئذ يصحّ التمسّك بالإطلاق على القول بالمجازيّة.

وعلى القول بأن التقيّد لا يوجب مجاز المطلق بالتمسّك بالإطلاق واضح فانه لم يلاحظ السراية والشياع جزءان للموضوع له فانهما خارجان عن الوضع فانه وضع لمعنى اللابشرطيّة من الأول قبل التقيّد على وجه الإهمال وبعد تعذّر القيد لا يعقل أن ينقلب المعنى عمّا كان عليه من الإهمال فلا يوجب القيد من جهة تقيّد الإطلاق في الجهات الآخر حتى لا يصحّ التمسّك بالإطلاق في أفراده الأخر بل انّ التقيّد في جهة أخرى فيمسك بالإطلاق في الجهات الأخر ، فلا وجه للفرق بين المذهبين في ورود الإشكال ودفعه.

نعم ؛ في المقام إشكال آخر وهو أنه يحتمل فيه الفرق بينهما ويظهر منهم في كثير من الموارد باختلاف حكم العاجز والقادر ، فيجب على القادر الإتيان بالسورة ، ويسقط عن العاجز.

فعلى المختار يصحّ التمسّك بالمطلق بالمطلق بضميمة قوله : «الميسور

لا يسقط بالمعسور» فانّ المطلق هو نفس المعنى وله بيانان :

أحدهما : المقيّد.

وثانيهما : قوله : الميسور بالنسبة إلى الحالين ولا ضير فيه بوجه لعدم اختلاف أحواله وطوريه كما قدّمنا ، فعلى القول بالمشهور من القول بالمجازيّة تكون الصلاة في قوله : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ).
ومستعملة في التقيّد بخصوصها ، فاذا فرضنا تعذّر القيد ، ولا وجه للتمسّك بالإطلاق إثبات الصلاة بدون القيد للعاجز ولو بضميمة الميسور لا يسقط بالمعسور ، فانّ ذلك لا يصلح وجها لتشريع وجوب الميسور بعد تعذّر المقيّد لإرادة وجوبه من الدليل الأول لا يستلزم استعمال المطلق تارة في المقيّد ، وأخرى في المطلق على وجه الترتيب ، فالإطلاق ليس في عرض المقيّد ، بل إنما هو مترتّب على انتفاء المقيّد ، وهذا موقوف على استعمال جديد وإنشاء لفظ آخر غير اللفظ المنشأ وإن قلنا بجواز استعمال اللفظ في المعيّن أيضا لأنهما إنما يكون أحدهما في عرض الآخر على تقدير جوازه.

وقد يظهر مما ذكرنا أيضا عدم الفرق بين الواجب والمستحب في حمل المطلق على المقيّد ، ويظهر الفرق على القول المشهور القائلين بمجازيّة المطلق بالمقيّد لأن ظاهر اللفظ عندهم في تعدد المطلق والمقيد وعدم الاتحاد ، ومعه يتحقق عدم التنافي فلا يقتضي الحمل بخلافه على المختار فانّ الأصل قاض بالاتحاد ومعه يحقق التنافي يقتضي الحمل.

«البحث الخامس» :
من مباحث المطلق والمقيّد ، فيما إذا كان منفيين سواء كان متعلّق النفي نفس الحكم المتعلّق بهما كقولك : «لا يجب عتق الرقبة» ، و «لا يجب عتق الرقبة المؤمنة» ، أو كان متعلّقا بالمحكوم به لا تعتق رقبة ولا تعتق رقبة مؤمنة على الوجهين لا يحمل المطلق على المقيّد كما عن العلّامة عدم الخلاف ، ودعوى الاجماع كما عن صاحب الزبدة ، ودعوى الاتفاق عليه كما في المعالم ، والوجه في ذلك الحكم عن الطبيعة الواقعة في سياق النفي لا تنافي انتفائه على الفرد ، فانّ باب التأكيد واسع.

أقول :
والحق انّ المنفيين إذا كان المطلق منهما باقيا على الإطلاق بعدم مجازيّته بالتقيّد ، فانّ الوضع كما عرفت نفس المعنى بلا لحاظ السراية ، فلازم الحمل للتنافي بينهما كما عرفت في المثبتين بلا فرق بين المقامين بوجه من الوجوه ولا حمل على المشهور وبعدم التنافي لعدم بقاء الإطلاق على إطلاقه لمجازيّته بالتقييد ، فانّ السراية ملحوظة في وضعه ، فاطلاقه مرتفع به.

ومما ذكرنا يظهر أن المتيقّن لا يلزم رجوعهما إلى العموم والخصوص دائما كما زعمه جماعة بارتكاب التخصيص في العموم أهو من طرح اختصاص الحكم الخاص المستفاد من التقيّد ، فانّ المطلق الواقع في سياق النفي يجب أن يكون مقيّدا للعموم ، لأن انتفاء جميع أفراده ، فيلزم التنافي بينهما ، فاللازم الحمل.

وفيه :
انه قد عرفت فيما تقدّم أن نفس الماهيّة مع قطع النظر عمّا يلحقها من الطواري مما يتساوى فيه الوجود والعدم والنفي والإثبات.

نعم ؛ عند المشهور يختلف فيه الوجود والعدم فان وقعت في حيّز الوجود في الإثبات يقتضي عموم البدلي وإن وقعت في حيّز النفي يقتضي عموم الشمولي.

ودعوى : الماهيّة في حيّز النفي يلزم أن يكون واردا في مقام البيان كما يساعده العرف ، فنتيجة قول المشهور أو أن دليل الحكمة تقتضي ذلك فيقع في مورد البيان بواسطة فاسد فانّ ذلك يتمّ فيما إذا تجرّد المطلق عن ورود المقيّد ، فلا يجري فيه دليل الحكمة كما هو كذلك في الإثبات أيضا فتدبّر ، ولا ملازمة دائمة في الدائميّة في كون الواقع في حيّز النفي أن يكون واردا في مقام البيان والعرف بخلافه.
«البحث السادس» :
فيما إذا كان مختلفين ، بأن كان المطلق مثبتا والمقيّد منفيّا ، فامّا أن يكون واردا على الحكم كقولك : «يجب عتق الرقبة ولا يجب عتق الرقبة المؤمنة» ولو استظهرنا أن الوجوب المنفي هو مطلق الوجوب الشامل للوجوب العيني والتحريمي الشرعي والعقلي فلا بدّ من التقيّد وإلا فلا وجه على التقيّد.

وأما أن يكون واردا على المحكوم به كقولك : «يجب عتق الرقبة ،

ويجب عدم عتق الرقبة المؤمنة» ، وإذا كان النفي والإثبات مستفادين من نفس الحكم كقولك : «اعتق رقبة ولا تعتق رقبة مؤمنة» ، وفي المثالين الآخرين لا فرق بين كون العموم والخصوص فيهما بين الفعلين أو بين المتعلّقين كما فيما نحن فيه.

وإن قلنا بأن النهي يقتضي الفساد فلا بدّ من التقييد لدلالته على عدم حصول المطلق بالإتيان بالمقيّد فيقدّم عدم إتيان المقيّد على ما أفاده الأمر بالمطلق لأن عدم الإتيان بالمقيّد بيان للأمر بالمطلق وإن قلنا بأنّ النفي لا يقتضي الفساد ، فعلى القول بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي يجب التقيّد ، وعلى القول بالجواز لا وجه على التقيّد فالعمل بالمقيّد لامتثال الأمر بالمطلق إلا أنه كان عاصيا من حيث انّ المقيّد كونه منهيّا عنه لم يذهب إليه من قال بجوازه.

ولعلّه ما تخيّله بعض المجوّزين من أن الجواز العقلي لا ينافي التقيّد العرفي ، وقد عرفت فساده بما لا مزيد في محلّه.

ومما ذكرنا يظهر اختلافهم في مسألة النهي واتّفاقهم حسب أنّ الكلام في المقام بعد الفراغ عن اقتضاء الفساد ، فالكلام هنا في إثبات الصغرى للمقام فتدبّر.

هذا إذا كان المطلق مغلوط المطلق مثبتا والمقيّد منفيّا ، وأما إذا كان المطلق منفيّا والمقيّد مثبتا بأن يقال : لا تعتق رقبة ، وأعتق رقبة مؤمنة ، أو يقال : لا يجب عتق رقبة ، فان حملنا المنفي على الإهمال لا حمل ولا تقيّد لعدم ما يقتضي به وإن حملنا على الشياع والسراية ،

فاللازم التقيّد لأنه حينئذ بمنزلة العموم والخصوص لكنّه خارج عن المقام كما عرفت تفصيله في المنفيين ، ثم انه لا فرق في هذا المقام بين ذكر السبب وعدمه وبين تعدده ووحدته ، كما أشرنا إليه إجمالا في بعضها.
«البحث السابع» :
من مباحث المطلق والمقيّد ، قد عرفت حكم المطلق والمقيّد الواردين في مقام بيان الحكم التكليفي وأحكمه في مقام بيان الأحكام الوضعيّة وهو إما مثبتين وإما منفيين أو مختلفين أيضا.

أما الأول ولو قيل : البيع سبب والبيع العربي سبب لا يحمل المطلق على المقيّد كما هو الظاهر منهم يحمل على مشروعيّة المطلق والمقيّد معا بل لا يكتفي بذلك ، ويقال بأن السبب كل واحد من أفراده البيع على وجه العموم الاستغراقي ، فيطالب بالفرق بين الأحكام التكليفيّة ، وغيرها من حيث الحمل فيها وعدمه في الوضعيّة ثم الحمل على المختار.

فالإشكال ظاهر الورود حيث انّ اللفظ لا دلالة فيه على شيء سوى المعنى القابل لاتحاد التبدّلات ، ولا دلالة فيه على شيء من تلك الأنحاء ، فاثبات العموم موقوف على دليل آخر من عقل أو نقل ، وأما على المشهور فلأن غاية ما يلزم من اللفظ والوضع هو العموم البدلي فيستفاد منه سببه فرد واحد على سبيل التخيير دون العموم الاستغراقي والجواب : انه قد علمت في بيان وضع المطلق الشياع والسريان

ليسا جزءان للموضوع له على المختار سواء كان معنى اللفظ نكرة أو اسم جنس لا بدّ من إثباتهما إلى التماس دليل آخر غير اللفظ وهو موقوف على أمرين :

أحدهما : انتفاء ما يوجب التقيّد داخلا أو خارجا.

الثاني : كون المطلق واردا في مقام البيان لتمام المراد.

وإذا انتفى الأمرين وهو التقيّد وعدم كونه في مقام البيان لا وجه للأخذ بالإطلاق ، وحينئذ إن استظهرنا عدم ورود المطلق في مقام البيان لا وجه لعدم الحمل ، ولا نقول به ، ولا ضير فيه.

وإذا استظهرنا وروده في مقام البيان ، فالفرق إنما جاء من خصوص الحكم ، فالمحمول فانّ المحمولات مختلفة جدّا ، فتارة يكون ثبوت للموضوع على وجه التخيّر مقيّدا في مقام البيان كالوجوب فاثباته لما هو محمول له كالصلاة على وجه التخيير مما لا غائلة فيه ولا إشكال فيه في كونه مقيّدا ، كما يظهر بالرجوع إلى العرف ، وتارة يكون ثبوته له على وجه العموم مقيّدا ، وعلى وجه التخيّر لا يكون مقيّدا في مقام البيان وهو ينافي كونه في مقام البيان والإفادة ، فيصرف بحكم العادة والعقل إلى العموم مثل السببيّة والمانعيّة ونحوها من الأمور التي لا وجه للاخبار بثبوتها على وجه التخيّر والإجمال في مقام البيان من غير فرق في ذلك بين المذهبين لأن العموم الاستغراقي غير معنى اللفظ على المشهور أيضا.

هذا هو الوجه في فهم العرف من الخطابات المذكورة العموم أيضا ، ومنه يظهر الوجه في الثاني ، وهو المتيقّن في إفادة العموم فانّ

المطلق الوارد في مقام البيان إذا تعلّق به النفي يفيد العموم كما إذا قيل : «لا تضرب» إذ التخيّر فيه لا فائدة فيه ، كما لا يخفى ، فعند التحقيق لا يختلف الحكم في المقامات المذكورة نظرا إلى اللفظ ، وإن اختلف بحسب حكم العقل من حيث الإفادة وعدمها في بعض دون بعض آخر.

وأما المختلفين فان كان النفي مطلقا فلا بدّ من التخصيص ، وإن كان المطلق مثبتا فلا بدّ من التقييد غاية الأمر يؤكّد الانصراف ولا ضير فيه.

(فوائد):
«الأولى» : انه إذا قال : «صلّ بالستر» بأن جعل المطلق بشرط شيء فيما ورد في مقام بيان الحكم الوضعي ثم جعل مقيّدا بشرط كالستر بغير الحرير فيها فبنى اشتراط كل منهما ، فلو لم يتمكّن من تحصيل المقيّد بحسب الأخذ بالشرط المطلق وليس ذلك من الحمل كما لا يخفى.

«الثانية» : إذا ورد مطلق ومقيّد بالفرد النادر مطلقا كقولك : «أعتق رقبة ذا دين» ، فهل يحمل المطلق على الفرد النادر مطلقا أو لا يحمل مطلقا أو التفصيل بين المنفيين والمثبتين وجوه إتيان الفرد النادر وكره هل يصلح لأن يستكشف منه ملاحظة المتكلّم مطلقا على وجه الإهمال مطلقا فيحمل أو لا يصلح لذلك نظرا لظهور المطلق في الشائع

فالنادر خارج عن مدلوله ، فلا ينافي ثبوت الحكم له أو يثبت في المثبتين دون المنفيين لرجوعه فيهما إلى العموم ، فلا ينافي نفي الحكم عن فرد من أفراده والأوجه أن يقال : إن استظهرنا ورود المطلق في مقام البيان فلا وجه للحمل في المثبتين لأن ذلك يقتضي بالانصراف وبعد الانصراف لا ينافي ثبوت الحكم للفرد النادر ، فلا تعارض بينهما بخلاف ما إذا لم يكن المقيّد من النادر ، فانه على تقدير وروده في مقام البيان يتعارضان مع احتمال أن يكون بيان الفرد النادر علامة لملاحظة المتكلّم المطلق على وجه العموم أيضا نظير استثناء الفرد النادر دليل على العموم.

نعم ؛ ورود المقيّد في المقام ليس دليلا على عدم وروده في مقام البيان ، كما انه دليل عليه في غيره لئلا يلزم البداء ، وإن لم يستظهر فلا مانع من الحمل بل هو في محلّه لأنّ الفرد النادر ليس خارجا عن حقيقة المطلق فحمل أن يكون المراد من المطلق في الواقع وكذلك الكلام في المنفيين ، وأما المختلفين كما عرفت.

«الثالثة» : إذا ورد المطلق مقيّدان مستوعبان كأن يقال : «أعتق رقبة مؤمنة ، وأعتق رقبة كافرة» فهل يحكم بالإطلاق نظرا إلى تساويهما أو نظرا إلى إثباتهما للمطلق على وجه الإطلاق أو التخيّر من المقيّدين نظرا إلى العلم بالتقيّد مع التردد فيهما من دون ترجيح بينهما ، فلا بدّ من التخيّر أو يتوقّف نظرا إلى إجمال الدليل بواسطة تعارض البيانين وجوه الأوجه التخيّر إذ لا وجه للتساقط كما قرر في

محلّه من أن التعارض لا يوجب التساقط ، ولا يكون كل منهما بيانا لقضاء العرف بالحمل ، ولا وجه للاجمال أيضا لعدم إطلاق أدلّة التخيّر في المتعارضين الشامل للمقام أيضا كما هو ظاهر.

«الرابعة» : كلّما تقدّم من أحكام العام والخاص من جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد وتخصيص المنطوق بالمفهوم مخالفا وموافقا ، وأحكام العام المخصص بالحمل مفهوما ومصداقا ، والمنفصل والمتّصل يجري في المطلق والمقيّد لاتّحاد الوجه في المقامين من دون تفاوت.

نعم ؛ ينبغي استثناء مقدار التخصص من بين الأحكام المذكورة في باب العام والخاص فانّ ذلك لا يجري في المطلق والمقيّد ، فانّ التقيّد مما لا حدّ له عندهم لجوازه في أيّ مرتبة من المراتب قليلا وكثيرا ، ولعلّه مما لا كلام فيه أيضا عندهم ولا إشكال فيه أيضا لمساعدة العرف على جوازه حتى إلى الواحد كما يظهر من مطاوي المحاورات العرفيّة.

هذا تمام الكلام فيما أوردناه من مباحث المطلق والمقيّد وفاقا لبعض أعاظم الفن ، ولله الحمد ، وله المنّة علينا.

«الأمر السادس : في المجمل والمبين» :

وتحقيقه في طيّ أمور :

(الأول) :

المجمل لغة كما عن أهلها المجموع مأخوذ من : أجملت الحساب إذا جمعته ، وفي الاصطلاح بأنه لم يتّضح دلالته فكأنه مجمع الاحتمالات ، والمجمل خلاف المبين ، وهو في اللغة ما له الظهور.

فالمجمل على قسمين :

أحدهما : ما عرفت.

والآخر : ما له ظاهر لم يرده المتكلّم كما في العام المخصص واقعا مع عدم العلم به على القول بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب كما هو الحق.

والمطلق عند عدم ذكر المقيّد ، فان أرادوا بذلك أنه من المجمل فيما لو علم بوقوعه على هذا الوجه من المتكلّم كان ذلك حقّا لا مناص عنه.

فانّا إذا علمنا أن المتكلّم إنما لاحظ المطلق لا على وجه السراية فمن أراده مجمل لإجماله ، كما إذا علم التخصيص ولم يعلم بخصوصه.

هذا هو الذي قلناه في المباحث المتقدّمة بسراية إجمال المخصص إلى العام ، وإن أرادوا أنه مع عدم العلم من المجمل فمما لا يرى وجه بل

هو محكوم بالبيان إلى ظهور القيد ، وبعد ظهور القيد ينكشف كونه واقعا على وجه الإجمال ، نعم ؛ يشكل ذلك فيما إذا قلنا باعتبار الأصول لا من جهة الظنّ بل تعبّدا إذ عند عدم الحاجة لا يترتّب على كلام أثر شرعيّ حتى تؤخذ بالأصل ، ويحكم بكونه مبيّنا بخلاف الظنّ فانّ وجوده لا يناط بترتّب الأثر كما لا يخفى على المشهور.

(الثاني) :

لا إجمال في آية السرقة ، وهي قوله تعالى : (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) ، والمراد من القطع الإبانة ، يصدق على جميع مراتب اليد جميع مراتب اليد حقيقة ، وخصوص مراتبه خاصّة وإرادتها بالدليل ، فلا يوجب الإجمال ولو كان فيها إجمال إنما جاء من قبل أمر آخر لا بواسطة نفس الآية ، فليس في الآية إجمال لكونها مبيّنا وظاهرا في معناه ، وهو قطع اليد من أيّ مرتبة كان.

(الثالث) :

الأقرب انّ التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان كقوله تعالى : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ) و (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) لا يلازم الإجمال ، وقيل بالملازمة ، وأخرى بالبيان مطلقا ، واستدلّ القائل بالملازمة بأن إضافة الحل والحرمة إلى نفس العين ليست إضافة حقيقية لامتناع تعلّقها بها بل إنما هي إضافة لملابسة بين الحل والعين باعتبار الفعل المعلّق بها ابتداء وحيث أن ذلك مما لا دليل على تعيينه

تعدده في نفسه يصير مجملا لا ظاهرا فيه.

واستدلّ القائل بالبيان بأن حذف المتعلّق يفيد العموم بعد أن الأصل في كل كلام حمله على البيان والإفادة نظير المطلق الوارد بلا قيد.

والجواب عن الأول : فعل الربط بينهما ظاهر عند أهل الاستعمال ، كما هو كذلك في أغلب الموارد التي يتعاطونه أهل العرف في محاوراتهم الأكل في المأكول واللبس في الملبوس والشرب في المشروب ونحوها.

وإن أريد الملازمة بمعنى أن نفس التركيب مع قطع النظر عن ظهور خارجي يقتضي الإجمال ، فهو حق.

وإن أريد أن الواقع على الإجمال في جميع موارد التركيب فهو فاسد ، لكن الإنصاف أنه لم يظهر من القائل بالإجمال غير الشق الأول من الترديد.

وعلى الثاني : بأن حذف المتعلّق إنما يفيد العموم بعد البيان في الجملة بواسطة إحرازه أو كان الكلام من الموضوع والمحمول ، وأما عند عدم إحرازها كذكر الفعل بدون الفاعل أو العكس فلا شكّ في إجماله كما نحن بصدده.

فالمضاف إليه هو الفاعل ، والموضوع في هذا التركيب وأصالة البيان لا تجري بعد العلم بالإجمال عرفا فلا يقاس ذلك.

ويظهر أن وجه الإفادة في امتثال هذه التراكيب في مورد إفادتها ليس وضعا جديدا للهيئة التركيبيّة لعدم الحاجة إليه والأصل عدمه بل يكفي في ذلك ملاحظة صحّة الإضافة بواسطة ارتباط حاصل من الحكم والعين من جهة ما هو منسوب إلى الطرفين كالأكل في : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ) فانّ له تعلّقا بالحل من حيث اتصافه فيه وبين العين من حيث تعلّقه بها فيضاف الحل بما هو متعلّق لمتعلّقه مجازا في الإضافة والإسناد كما يشهد بما ذكرنا أن الذهن إنما يلتفت إلى هذا المذهب بعد الالتفات إلى عدم تعقّل سلوك سبيل يقتضيه الوضع من ارتباط الحكم العين بلا واسطة ، وهذا ظاهر ، وإن زعم بعض الأجلّة تبعا للمحكيّ عن الشيخ الطوسي والعلّامة خلاف ذلك.

«البحث الرابع» :

في المجمل والمبين في إطلاق قوله : «لا صلاة إلا بطهور» ، ومن موارد مثل هذا التركيب حيث انه لا يخلو من وجوه ، وصالح لأن يراد به الوجوه العديدة من أداة النفي في التراكيب التي سيذكر اختلف على أقوال ثلاثة :

قول بالبيان ، وقول بالإجمال ، وقول بالتفصيل بين الأسماء الشرعيّة واللغوية التي لها أحكام متعددة.

فالإجمال في الثاني والبيان في الأول ، ومثل الأول بقوله : «لا إقرار لمن أقرّ بنفسه على الزنا» ، وقوله : «لا غيبة لفاسق».
وأما الوجوه التي صالح لأن يراد ، وهي تارة يستعمل إرادة النفي في نفي الذات والحقيقة ، فيكون مفاد كلمة لا مفاد لفظ العدم إذا وقع محمولا بنفسه كقولك : «زيد معدوم» ، وهنا ذهب جماعة إلى عدم احتياجه إلى الخبر كما تقدّم في كلمة : «لا إله إلا الله» في كلمة التوحيد.

ثم انّ المنفي قد يكون مجرّد الذات من دون عنوان ، وقد يكون الذات باعتبار عنوانه الملحوظة في الكلام كقوله : «لا صغيرة مع الإصرار» فانّ النفي هو عنوان الصغيرة.

فالمنفي يمكن اعتباره على وجه المحموليّة إن لوحظ المنفي هو الذات المعنون من حيث أنه معنون ، ويمكن اعتبار عدم النفي على وجه الربط من حيث انّ ذلك راجع إلى انتفاء الوصف العنواني عن الذات ، فانّ التوصيف مسبوق بالحمل قطعا كما هو ظاهر لا سترة عليه ، وتارة يستعمل في نفي الصفة عن الذات فيكون مفادّها مفادّ العدم إذا كان رابطا ، وتلك الصفة مختلفة جدّا ، فتارة صحّة ما تعلّق به المنفي كقوله : «لا صلاة إلا بطهور» بناء على عدم حمل النفي فيه على نفي الذات تتكوّن عدم المحمولي وحمله على نفي الصفة يكون عدم النفي كما يراه جماعة فيكون المراد هو عدم مطابقته الصلاة بدون الطهارة لما هو المأمور به حقيقة.

تارة يراد به نفي المشروعيّة مثل لا جماعة في النافلة فيكون المراد هو عدم تعلّق طلب الشارع بالجماعة في النافلة ويغاير الأول بالاعتبار ،

وقد يراد به نفي الفضيلة كقوله : «لا صلاة لجار المسجد» أو في الكمال كقوله : «لا صلاة بحاقن» ، ويفارق بأن النفي للفضيلة لا ينافي الإباحة في جميع العبادات بخلاف نفي الكمال فانه يضادّ الكراهة المغيّر في العبادة ، وقد يراد به نفي الوجوب كقوله : «لا اعادة إلا في خمس» ونفي جميع الآثار الشرعيّة أو بعضها على اختلافات المقامات كقوله : «لا رضاع بعد فطام» ـ فصال عن الأم ـ ، ولا يتم بعد احتلام ولا عمل إلا بالنيّة ، إلى غير ذلك من موارد الاستعمال.

(والتحقيق):
انّ هذا التركيب لا يقتضي الإجمال إذ لو قلنا باستفادة العدم المحمولي من الأداة أو قلنا بالاستفادة منها خصوص نفي الوجود لأن ساير المحمولات كالعلّة الظاهرة من الأداة فلا إشكال في عدم الإجمال ، وإن قلنا بأنّ المستفاد منها هي نفي المحمول ، ولو كان غير الوجود ، ولا وجه لدعوى ظهورها في نفي المحمول الوجودي ، فان علمنا بانتفاء الذات فلا إجمال قطعا ، وإن علمنا بقاء الذات فالعرف يساعد على نفي جميع آثاره.

ولعل ذلك ناش من ظهور الأداة في نفي المحمول الوجودي دون ساير المحمولات ، وبعد تعذّره للقطع ببقائه فالأقرب هو نفي جميع الآثار دونه في القرب نفي معظم الآثار وهو الصحّة في العبادات والفائدة في غيرها ثم نفي التماميّة ، فالناقص كالمعدوم ، ثم نفي الكمال فانه أبعد وعند الشكّ يحمل على نفي الوجود على تقدير ظهورها في

نفسه خاصّة.

احتجّ القائل بالبيان مطلقا أن الفعل المنفي اما في العبادات وإما في غيرها ، والأول إما موضوعة للصحيحة لا إجمال لإمكان الحمل على نفي الذات واما موضوعة للأعم فيحمل على أقرب المجازات وهو نفي الصحة ، وأما الثاني : فيحمل على نفي الفائدة لأنه أقرب ، هذا اذا لم نقل بثبوت وضع ثانوي لهذا التركيب لنفي الفائدة فالأمر أظهر.

أقول : قد يمكن على القول بالأعم على نفي الذات بوجه آخر وهو تنزيل الفعل الفاقد لذلك الجزء منزلة العدم مبالغة في الاعتبار بشأن ذلك الجزء أو الشرط ، وبذلك يظهر وجه آخر لعدم لزوم مجاز في ذلك التركيب على تقدير حملها على نفي الصفات فانّ التصرّف في أمر عقليّ ، ونظيره في غير المقام قوله ـ عليه‌السلام ـ : «المؤمن إذا وعد وفى» و «المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه» ، فانه مشعر بعدم إيمان من لا يفي بالوعد وعدم إسلام من لم يسلم المسلمون منه لكنّه محمول على ادّعاء نفي الإيمان والإسلام عند التخلّف والايذاء ، ومن هنا يظهر أنه على القول بالأعم لا ينحصر وجه المبالغة في الاعتبار بما لا يعدّ الفعل صحيحا لولاه بل يحتمل أن يكون وجه التنزيل هو فقد الكمال في قوله : «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد». واحتجّ القائل بالاجمال بما مرّ من صلاحيّة التزام الكتب الموجودة المذكورة المحتملة.

هذا تمام الكلام فيما أردناه من مباحث المجمل والمبين.

وعلى الله التوكّل ، وبه الاعتصام ، والحمد لله ربّ العالمين ، وهو خير معين ، وختمت الكتاب المسمّى بالذخر بيديّ الأحقر أحمد بن محمد بن حمزة الموسوي النجفي الأردبيلي عفى الله عنهم.
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